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5 3 شم تسس سای کی یو ۔ 
بالل أن الله نعما يعظكم به ان الله كان 


سیرڈالنساء 1الآية 38 ]. 
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مازالت المكتبة القانونية با حزائر تفتقر إلى الدراسات والولفات 
العلمية التخصصة في ختلف مباحث وفروع القانون رغم الآهمية البالغة ۱ 
لذلك سواء بالنسبة لطلبة کلیات احقوق خاصة أو الشتغلین بحقل 
القانون عامة من: قضاة ومحامين وموثقین وحضرین واطارات إدارية 

ولهذاء فان "دار العلوم" إذ تنطلى - من جديد - في نشر هذه 
السلسلة من الكتب العلمية والقانونية» انما تأمل رفع مستوى التكوين 
العلمي التخصص وترقية الوعي القانون ہما يتوافق والمعطيات والأسس 
التي يقوم عليها الحتمع الجزائري في مختلف مؤسساته ومنظوماته. 

والله من وراء القصد وهو ول التوفيق. 
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بعشرم موصوع المنازعات الا دارية من أدق وأهم موصوعات القانون 
الاداری لتشعب ماحثه وتشتت اعکامت بين قوانین ونصوص 
متعلدة ومتئوعة. 

ونظرا لا زدیاد تدخل السلطات العمومية» ي جميع مناحي وجوانب 
الحياة العامة. وما ينحم عنه - حت|- من ازدیاد للمشاكل والمنازعات 
الإدارية. فان وضع آليات وقواعد وهيئات قضائية للفصل في تلك 
النازعات وفضها بالطرق الملائمة والإجراءات الناسبة يشكل أكبر 
الضمانات وأفضل الوسائل لإقامة دولة الحق والقانون التي تكفل المصلحة 
العامة وتحمی حقوق الأفراد وحرياتهم. 

وني هذا لسياق جاء تأسيس مجلس الدولة المنشا بموجب المادة 152 
من دستور 1996 والنظم بموجب القانون العضوي رقم 02-8 المؤّرخ 
في 1998-05-30 إلى جانب الحاکم الادارية التي تجد أساسها القانونن في 


القانون رقم 02-8 المؤرخ فى 1998-05-30 ون كانت الغرف الإدارية 
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القائمة بالحالس القضائية تبقى مختصة بصلاحیاتها إلى حين التنصيب 
الفعلی للمحاكم الإدارية . 
ومؤلفنا هذا . المتعلق بالمنازعات الإدارية ء يستند في وضعه على منهحية 
تقوم على تحلیل وعرض للنصوص القانونية مع محاولة تأصيلها فقهيا 
ودعمها باجتهاد القضاء الاداري ۰ خاصة من خلال قرارات مجلس الدولة 
المنشورة ب :" مجلة مجلس الدولة ۲ منذ 2 200. 
ودراستنا لقانون المنازعات الإدارية تقوم على الخطة العامة التالية 

وذلك بالتطرق إلى: 

- بعض الفا:.سم الأساسية: مبدأ المشروعية» وأشكال الرقابة على 
الادارق وآهم الانظمة القضائية المقارنة في هذا المجال (القسم التمهیدی) 

- افیئات القضائية الإدارية: الحاکم الاداریة. مجلس الدولة: من 
حیث: تنظیمها وتسييرها واختصاصها (الجزء الأول). 

- الدعوی الادارية؛ من حیث : أنواعهاء والاختصاص القضائي 
بہاء والحكم أو القرار القضائی ا مترتب عنها (الحرء الثانی). 


والله ولي التوفیق 
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القسم التمهيط۸ 
المطنل العام 


1- سنجعل من هذا القسم التمهيدي مقدمة ومدخلا عاما 
للمنازعات الادارية با جزائسر؛ حیث نتطرق تباعساء من خلال ثلاثة 
آبسواب؛ إلى : 

- مبد! المشروعية. 
- آهم أشكال وأنواع الرقابة على أعمال الادارة العامق 


- آهم أنظمة الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة . 
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القسسعم التمهيا ي المدخلاله ام 


الباب الأول 
مسدا المشروعییےۃ 
6 دا Le principe de‏ 


2- يقصد بمبدا المشروعية. بمعناه الواسسع. سيادة القانون: آي حضوع جیع 
الأشخاص. بها فيها السلطة العامة بكل هيئاتها وأجهزتها للقواعد القانونية السارية 
الفعول بالدولة. 

اها المشروغية الأوارية فمعناها : خضوع الأعمال والتصرفات الصادرة عن السلطة 
التنفيذية (الإدارةالعامة)للنظام القانوني السائد بالدولة في ختلف قواعده(۲1. 

- ينبني مبدأ المشروعية على مجموعة القواعد القانونية التي يتشكل منها النظاء 
القانونی السائد بالدولة. الموجودة والواردة بمختلف المصادر: المكتوبة (المدونة) وغير 
المكتوية (غیر الدونة) + والتی تعتبر مرجعیة للقاضي الاداري في قراراته وأحكامه (الفصل 
الأول 

ونظرا للدور المنوط باهيئات والمؤسسات الإدارية (السلطة التنفيذية) من حيث 
اسهر على المصالح العامة للمجتمع ومواكبة احتياجاته ومواجهة سا قد بعترضها من 
ظروف غير عاديةء فان نطاق أو مدى تطبيق مبدأ الشروعية یجصد له بعض التحديد 
والتقييد. بموجب منيح هيئات الإدارةالعامة سلطة تقديرية في الظروف العادية والتضييق 
من نطاقه في الظروف الاستثنائیة: أو في حالة أعمال السيادة أو ا حکومة (الفصل الثاني) . 


اس ب سسسب بي سب يبيبلا يا سس يشش 

أ“ تنص أذادة 4 من المرسوم رقم 131-88 المؤرخ لی 4 يوليو سنة 1988. الذي ينظم العلاقات بين الإدارة 

و الو اطن عل ۳ بل 

''حب درج عمل ۱ لطه الإدارية ۴ ۱ طارالقوانين والتنظييات العمول ہل وہذہ الصتد. کت آن 
-8- 
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القسم التمهيدي - الد خل العام 


الفصل الاول 
مصادر میدا المشروعسة 


3 


4- يجد مبداً الشم و و اد حكامه في مصادر متنوعة ومتعصددة: ترتل از 


7 9 1 
مصادر مكتوبة وأخرى غير مکتوبة !1 


المطلب الأول 
التشرية الاساسي (الدسشور) :٥٥ہ‏ اںا٥٥٥ہء La‏ 


5ڈ 


L.oi fondamentale بشکل الل ستو ر الق ريع و والقانون الأساسى‎ ٥6 
يضمن اخقوق واخریات الفردية وا حماعیة ويحمى مبدأ حرية اختبار الشعب. ويضف‎ 


5 ےا ml ® | 7 iu! ٢ ٠+‏ لے )ان ۱ ۱ 7 
الشرعية على مارسة السلطات. ویکفل ا حماٰية القانونیة ورثابة عمل السلطات العم م 


no, ١ ۱‏ 
ف حتمع نسوده الشرعية ا 
.۲ 5 


ادن فالدستور بالنظ 5 مدر ہ ( السلطه از اس ۲ پمیر تالسمو و العلو 3 


1 
ارد ہم 
2 


لآنه فوق ف احمیع. ما يتضمن امم" ن قواعد ومبادئ تعتبر أسسا ينبني عليها المجتمع بع ف ختلف 


- الدكتور. سلیان محمد الطماوي. القضاء الإدار ي. اکتا نے أل ون وار السك ار تقر یر و حو 
تاریخ ص : 35 وما بعدھا 
- د.عبد الغنی يسيون عند اه القضاء ال داری. ی 1 المسارففب؛ الإسسكندرية صت ۔ 1998 میں :328 و 
بعدھا. 

venezia (J.C), Gaudemet )۷(, ۲3۱۲۰۴ de droit administratif,‏ ,شض نول 


1399, pp : 638 ۵۶ ۰ 


2 - دیباجة (مقدمة) دستور 1989 . 
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القتسم التمهیدی - الدخضل العاه 
منظوماته وجوانب حياته ٩‏ نی الأنظمة الغربية خاصة. 
آما في الدول العربية والاسلامية فإن الوضع یقتضی انسجام وتوافق الدستور مع 
آحکام الشرع الاسلامي. 
7- وعادة ما يثور - مذا الصدد - التساژل حول قيمة مقدمة أو ديباجة الدستوره 
ومدی اعتبارها جزءا یدخل في تکوین مبدأ الشروعیة ۳ . 
والرآي الراجح. یقوم على التمییز بین : 
- البادی والأحكام القانونية التي تتضمنها تلك القدمة. حيث لا تختلف - مسن 
الناحية القانونية - عن باقي أحكام (مواد) الدستور وبالتالی بجب على السلطات العامت 
ومنها السلطة التنفيذية. ضرورة الالتزام مها تحت رقابة القضاء. 
- وما تتضمنه من توجيهات وأبعاد فلسفیة کمجرد إرشادات للمشرع فیم| یسنہ 
من قوانین. حيث تختلف طبيعتها عن الأولى. 
المطلب الثاني 
التشريع العادي الفانون نها ها 
8- حفاظا على مبداً الشر وعیة. يجب على الادارة العامة -قي ختلف مستوياتها - 
أن تلتزم ہما تضعه السلطة التشريعية (البرلان: المجلس الشعبي الوطني؛ مجلس الامة) سن 


" بالمبادئ العامة التي نحكم المجتمع الجزائري" ء وينصب الثاني على '' تنظيم السلطات "۰ بینما يتصل الثالث 
٦‏ بالر قابة والوسسات الاستشارية''. أما الباب الرابع فیعرض ۵ للتعديل الدستوري 5 : 

2- إضافة إلى الإسلام.ا وردت ديباجة دستور 1989 (1996). الفاهيم والمصطلحات المختلفةالرئيسية 
التالية: الحرية, الکفاح. ال جھاد العزة. الکرامة. البحر الأبيض التوسط. العهد النوميدي» الفتح الإسلامي. 
الحروب التحريرية. الاستعمار الديمقراطية» تقرير المصير. الموية» العروبة الأمازيغية» الآمة. الشعب 
الجزائري. الحركة الوطنیةء جبهة التحریر الوطني: المؤسسات الدستورية الشعبية الأصبلة الاستقلال. دولة 
عصرية. السيادة. الاختيارات الجماعية. الثروة الوطنية. المشاركة. الشوون العمومية. العدالة الاجتاعيسة. 
الساواة» سمو القانون القانون الإ ساسى» الحريات الفردية والجماعية, الشرعية » السلطات العمومية. 
التضامن. العدل: التقدم» الغرت العربي الكبير. ا متو سطية. افریقیا ثورة آول توفمر القضايا العادلة . 

-10- 
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القسم اللمهيدي ہے المد خسن العهلام 


قوانين ءاها وهای الحالات التي يخوها ایاها الدستور (اختصاص القانون)ء بمو حسب 
المادتين 122 و123 خاصة . 

8- وحتی تتقيد الإدارة العامة بالقوانين (التشریعات العادية) يجب أن تكور 
القوانين مطابقة للدستور (التشریع الاسامی) . 

یهارس المجلس الدستوري''' الرقابة الدستورية على القوانين» حيسث یمیسز سم 
القوانين (العادية ). والقوانین العضوية . 

والقوانين العضوية هي القوانسین المتعلقة بمواضیسع ذات الأهمية الكبيرة 
والقصوى: والمتعلقة خاصة ب : بتنظيم السلطات العمومية. والمجال السیاسی (الأحزاب. 
الانتتخاب): والمجال الاعلامی: وال الي والأمنى!2). 

تتميز القوانین العضوية عن باقي القوانين. المتعلقة بالحالات ( 30 غالا ) الشار 

إليها 5 2 من الدستور. خاصت ب : 


- بمقتضى المواد من 163 إلى 169 من الدستور : يتكون المجلس الدستوري من 9 أعضاء : 3 أعضاء من 
او a‏ الأعضاء الستة تنتخبهم كل من السلطة التشريعية : 
غرفتى البرلمان (04) . والسلطة القضائية : القضاء العادي والقضاء الإداري ( 02 ) . 
ویتمتع الجلس .!ضافة إلى مراقبة دستورية القوانين . بصلاحیات متصددة 0-1 0 9 سی 
دستورية المعاهمدات والتنظیمات. والشصل ‏ الطعون المتعلقة بالاستفتاء ات والانتخاسات الر تاسيف 
والتشريعية : 
2 - تنص المادة 123 من الدستور على ما يلى: 
" إضافة إلى الحالات المخصصة اعد ادن ا بموجب الدستور. يشرع البرلمان بقوانین عضوية في 
المحالات الآنية: 

- تنظيم السلطات العمومية؛ وعماها. 

- نظام الانتخابات: 

مان املق ا جرا الات 

- القانون التعلق بالإعالام. 

- القانون الأساسى نلقضاء والتنظیم القضائي 

- القانون المتعتنى بقوانین المالية. 

- القانون انتعلق بالا من الوطنی. 
تتم المصادقة على القانون العضری » بالأغلبية المطلقة للنواب وبأغلبية ثلاثة أرباع (4/ 3) أعضاء مجلس الأمة. 
بخضم التانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المحلس الدستوري قا صدوره" 


11 
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تسم التمهیدی لد حل الام 


آولا) - الصادقة علیها بأغلبية 4/ 3 أعضاء مجلس الامة (بینم| يصادق عليها من 
طرف الحلس الشعبي الوطتی بالاغلبية الطلقة فقط. كم هو الحال بالشسبة القوانین 
العادية). 

ثانيا) - وجوب إبداء المجلس الدستوري رأي حول مدى مطابقتها للدستو 

بعد إخطاره من طرف رئيس الجمهورية. بینم باقي القوانين. لا يستلزم الامر وجوب 
إبداء الحلس الدستوري رأيه بشأنهاء وإن كانت المادة 166 من الدستور تخول كلا من : 
رئيس اخمهورية ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الامة حق إخطار 
الحلس الدستوري حول ذلك . 

وتجدر الاشارة هنا إلى أن الاتفاقیات والعاهدات التى يصادق علیها رئيس 
الحمهورية بعد موافقه غرفتي البرلان؛ تعتبر جزءا من النظام القانون للدولة: مع سموها 
على القوانین!'' لكنها تخضع للرقابة الدستورية أيضا. 

المطلاب الثالث 
التشريع اٹشرعي "اللائحي' التنظيم  La reglementation‏ 

0- بتمثل التنظيم (التشريع الفرعي أواللائحي) فيا تصدره هيثات وأجهزة 

الإدارة العامة من قرارات إدارية تنظيمية تتعلق بأوضاع ومراکز عامة كما هو 
الخال بالنسة للتشر یع العادی(القانون) . 

1- ويظهر التسشريع الفرعي. آساسا فی السلطة التنظيمية 
۶6 1نف 000۷۲ ٤ا‏ المخولة لبعض هيئات الآداوة العامة 

يقصد بالسلطة التنظيمية الاختصاص المنوط يعات السسلطة التنفيذية (الإدارة 
العامة) بسن قواعد قانونية عامة ومجردة لا تختلف من الناحية الموضوعية والمادية عن 
القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية( التشريع العادي )؛ فالاختلاف بين السلطة 
التنظيمية والسلطة التشريعية إنما ينبنى على أساس المعيار الشكلى - العضوي: 


1 - أنظر المادة 131 و132 من الدستور . 
2- أنظر د- حمد الصغر نع القانون الاداری. دار العلوم. عتایف 2004« ص : 20 وما بعدها. 
-12۔ 
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فالسلطة التنظيمية مو كلة لبعض هيئات وأجهزة الإدارة العامة: بينما السلطة 
التشريعية تسند - أصلا - للهيئة التشريعية (المرلان) إذ أنها منوطة - أساسا - بكل من: 
رئيس احمهورية. ورئيس الحكومة . 

أولا) - رئيس ا حمھوریة : تنص الادة 125 (الفقرة الأولى) من الدستور على 
أن "یبارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون " 

ومثل هذا النص انا يشر مشكلة التفرقه والتمييز بين اختصاص القانون (التشریع 
العادى ١‏ واختصاص التنظیم (النشر يع الفرعي) . 

فالسلطه التنظيمية رت ليس احمهورية واسعة (غبر حددة) ومستقلة : فقد تم 
محدیدها بطريقة سلبیة. ما جعل الما واسعا کال كافة اليادین والشژون باستثناء جال 
القانون المحدد - أساسا- بمو جب المادتين 122 و123 من الدستور؛ كما آنبا تبقى مستقلة 
عن السلطة التشريعية . 

و بمارس رئیس ابلمهورية السلطة اتنظيمية؛ فى الواقع» بموجب التوقیع عل 
المراسيم الرئاسية 5ا٥ 06۲٥٤٥٤ 0۲681060٤1‏ طہقا للفقرة 6 من المادة 77 من الدستور. 

ٹائیا)- رئيس ا حکومة : بين| تتحلى السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة في ما 
یوقعه من مراسیم تنفيذية (1]5 لاع 6<© 066۲۵/5) تطبقا و تجسيدا لبرنامج حکومته . 

وإذا كانت السلطة التنظيمية لرئيس اخمهوریة. كما سبق مستقله وواسعة فان 
الستلطة التتظيمية بر تيم ر ا حکومة مرتبطة بالسلطة التشریعیة ذلك أن ن المادة 125 (فقرة 2) 
سی عل أن : عن تطبیق اواد لجال یں الذي یعود لرئیس اا 

وهو ما تشبر إليه أيضا الادة 85 ( فقرة 3) من الدستور التي تنص على أن ' یھر 
سض بی لاس یی الکو مهم 

تنفيذ القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية. إضافة للتنظییات (المراسيم الرئاسسية) 

الصادرة عنه وعن رئيس ا جمھوریۃ . 

وعليه» فان مبداً المشروعية إن! یتحقق ويصان لدی احترام تدرج هذه المصادر 
الكتوبة. تطبيقا لقاعدة تدرج القواعد القانونیة حيث تأخذ القاعدة قوة ورتبة الجهة 
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الصادرة عنها : الدستور بحتل قمه اضر م. ثم يليه القانون الصادر عن السلطة التشر یعیه 
لتأق التنظیات الصادرة عن السلطة التتفيذية أسفل من ذلك. 


المبحث الثاني 
المصادر غير المكتوبة غير الدوتة؛ 
2- تتمثا المصادر غر المكتوبة (غير المدونة) لمبدأ الشروعية الادارية. في العرف 
الاداری الا ده العامة للقانون. 
الطلب الأول 
العرف La coutume.‏ 

3- يقوم العرف الاداری: كباقى الأعراف الآخرى (المدني» لتجاري..) على 

کن اپا کی 
اولا- الركن ألمادي : ویتمثل فی اعتیاد الإدارة العامة في تصرفها واعماضا 

على سلوك ٠‏ معین بصورة ۳ رة ومستمرة . 
من حانب اا 1 215 کے معها. 

4- تعتير الأعراف الاإداريةء إلى جانب الأعراف الدستورية أيضاء مصادر لبدا 
الشروعية الادارية تخضع ها الادارة العامة فى مارسة أعاها» حيث يترتب على خالفتها 
لان تلك الاعمال . 

ویشترط نی العرف الاداري باعتباره مصدرا للقانون الاداري وللمشروعية 
الاد اوه أن و کوت ما للت ريع ضمانا لاح رام مبداً تدرج القواعد القانونية بالدولة. 


المحكمة الإدارية العلیا بمص ر العرف الاداري بأنه : 
ا اا عل اطلاقه على الا وضاع ع التي د درحت اخهات الادارية على اتباعها في مراولة نشاط معین شا. 
و بع عاو 


رکا 00 7 الادارة الترامها ذه الأوضاع و السير على تنسيقها مباشر ة هذا النشاط 4 أن نصح بمثاسة 
کر ہر ری Eo‏ إلى اح اللا ۱ 1 
ر چیا ع n‏ 1 ۱ 
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كما أنه يمكن للتشريع أن يعدل أو يلغي الأعراف الإدارية القائمة تماشيا مع 
قواعد القانون الإداري المكتوبة حاليا نما يرجع أصلها إلى أعراف إدارية كانت سارية 
وسائدة من قبل. 

المطاب الثانی 
الممادئ العامة للقانون 
Les principes 06۳06۲2۷ de droit‏ 

5- بقصد بالمبادئ العامة للقانون: يجموعة المبادئ غير المكتوبة أصلا التى 
اكتشفها وأبرزها القضاء الإداري ( مجلس الدولة الفرنسي) من خلال أحكامه 
واه 

- ومن آهم البادی العامة للقانون» التی تجد مصدرها ني آحکام القضاء الإداري. 
يمكن الإشارة إلى البادی العامة القانونية التالية : 

مبدأ كفالة حق الدفاع مبدأ المساواة بمختلف تطیقاته» ومبدأً الحرية بمختلف 

بيقاته أيضاء ومبداً العدل والإنصاف. ومبداً عدم رجعية القرارات الإدارية» ومبداً 

استمرارية الرافق العامة. ومبداً تكييف وتطورالمرافق العامة وغيرها من المبادئ العامة 
التى تسرى على الإدارة العامة في مختلف جوانبها . 
پرجعه إلى القضاء نفسه. فهي على حد تعبير الفقیه : دي لوبادير ۱۵۷۳3021۳6 ۲۲96 


. " ذات مصدر فضائی خالص‎ 
" Ces principes sont de source purement ز‎ ۲۱٣٣۴۷۹6۳ 


1- یٹور في فرنسا - مثلا - جدل فقهي حول دور مجلس الدولة في إبرار وصياغة تلك المبادئ : إلى جانب دور 
كما یٹور التساؤل عن مدى إمكانية وضع فثات وقوائم لتلك المبادئ » وعن مصدر قوته القانونية » وعن 
موقعها من مصادر المشروعية. 
- راجع في ا موضوع: خاصة : 
De Laubadaire (A), et autres, op. cit, pp : 675 ets.‏ - 
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- ومئل هذا الراي یتماشی مع الوسع 'خزائر أيضاء في محال الاجتهاد القضائي 


وما قد بتضمن من مبادوع عامة للقانون. حیث تنص المادة 152 من الدستور (فقرة 3) على 


نضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي في جمیسع أنحاء 
البلاد ويسهران على احترام القانون ' 
و نفس السباق: ذهبت الادة 31 من القانون العضوي رقم 8 - 1 المؤرخ في 30 
ماي 8 المتعلق باختصاصات خلس الدولة وتنظیمه وعمله. حینا نصت عل آن 
بعقد مجلس الدو لة في حالة الضر ورة: حلساته مشعلا من کل الغرف ختمعةہ 


_ج- 


لاسي في ا حالات التي یکون فیها القرار التخذ بشأما يمثل تراجعا عن اجتهاد قضائي'' 
7- آما من حیث قيمتها ہے و من السشریم. فقد اختلفت الاراء 
الفقهية» خاصة ی فرنسا ومصر حول د : فمنهم من جعلها تسمو على التشریع 
العادي ومنهم من تمعلها في المرتبة نفسها. ومنهم يضعها أدنى منه . 
ومع ذلك فان تلك الآراء الفقهية تذهب» من ناحية أخرىء إلى ضرورة التزام 
اسلطة التنفيذية ها وعدم مخالفتها لأا ذات قيمة قانونية أسمى وأعلى ما تصدرها 


الادارة العامة من قرارات تنظيمية. 
الفصل النانی 
نطاق وحدود مبدا الشروعية 


8- إن الترام الادارة العامة باحترام مبداً المشروعية وا خضوع له. لا ينفي عنها 
التمتء بہعض اخریه و 3 تشاطانا -مراعاة لمقتضيات المصلحة العامة - وهو ما يترتب عنه 


أ 7 
3 شا سنلطه تلن به 


3 


۳٢‏ 2 5 ۲ وقيام 0 الظ وف عبر لعادية والاستئنائیف. أو مقتضیات العمل 


۳ 


3 


ET 1 7 5 1 1 0 -‏ ۳ 2 5 
ےہ مت ا میق من با مہا ا ان دی الى التحديد من نطأق مدا الم و ته و اضفاء مر و ده 
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وعليهء فان نطاق مبدأ المشروعية يتأثر بالعوامل وا حالات التالية : 

Pouvoir discrétionnaire : السلطة التقديرية‎ - 

Circonstances exception nelles: الظر وف الاستثنائية‎ - 

.Actes de souveraineté (de gouvernement) : آعیال السيادة أو الحكومة‎ 

البحث الأول 
السلطة التفديرية 015066100021 Le pouvoir‏ 

9- تکون سلطة الإدارة العامة مقيدة أو تقديرية : 

أو لا - السلطة المقيدة ۰ ۱16 ۵۱۷0۱۲ 

- وتتحلل ادا ما فرض القانون على الإدارة اتخاذ قرار معين وتحدید مسلكها مسقا 
إذا ما توافرت شر وطه» ما يقيد سلطتها ويفرض علیها اتخاذ القر ار بصورة آلية. 

ثانيا - السلطة التقديرية : 0۱56۳6۱۵0۳۵1۳6 Pouvoir‏ 
من عدمه» رغم توافر شروطه. مراعاة للظروف والعطیات والقتضیات السائدة بالإدارة. 

ومن آمثلة ذلك ىا قضى مجلس الدولة الفرنسی قرار منح الأوسمة والنياشين. إذ 
تتمتع الا دارة المختصة بتقدير مدى استحقاق الشخص للتکریم ۱ 

- ومن آبرز الحالات التي تظهر فیها السلطة التقديرية ا حفاظ على النظام 
publica‏ ۵ وما خوله فیثات الضبط الاداری الوطنیة(رئیس الجمهورية )أو 
الحلية ( الوالي» رئيس البلدية) ") من سلطات من حيث اختيار القرار اللائم والناسب 
للظر وف المحيطة به . 

- ومن نی فان السلطة التقديرية انا تستند إلى اعتبارات عملية تمنح الإدارة عدة 
اختيارات لمواجهة الواقع الذي لا يستطيع الشرع أن يتصوره مسبقا ولا يمكن للقاضي 
معايشة ملابساته وتفاصيله. 


1 - يراجع مؤلفنا. القانون الرداري» المرجع السابق» ص: 267 وما بعدها . 
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0- إن السلطة التقديرية. لا تعني تخويل الادارة الحرية الطلقة في اتخاذ قراراتہاء إذ 
نها تبقى ملتزمة بأن تقيم تلك القرارات على أركان سليمة وصحيحة من ناحية» مع 
إخضاعها لرقابة القاضي الإداري من ناحية أخرى. 

أ) أركان القرار الإداري : یسوم القرار الاداري على الأركان التالية : السبب. 
الاختصاص المحل» الشكل والإجراءات, الهدف. 

وحتى تکون القرارات الصادرة عن الإدارة العامة» با لها من سلطة تقديرية» 
صحيحة وسليمة. فإنه يجب أن تكون أركانها خالية من العیوب حسب النظام القانونی 
السائد. أي مطابقتها لأحكام وقواعد المشروعية القائمة . 

ب) رقابة القضاء ": ضهنا لمبدأ المشروعية» وحتى لا تتعدی الإدارة وتتعسف في 
استعمال السلطة التقديرية الممنوحة لماء فقد خول القانون - بالمقابل - للقضاء مراقبة 
الإدارة في هذه الحالة» خاصة من حيث مدى ملاءمة وتناسب الوسائل المستعملة 
principe 1۶6 6‏ لتحقيق الأغراض المر جوة أي التناسب بين الوسيلة 
والغاية خاصة ني جال لضبط الإداري» حماية حریات وحقوق الا فراد. 

البجث الثاني 
الظروف الاستتنائية Circonstances exceptionnelles‏ 

1- من آهم صلاحیات رئيس الجمهورية الحفاظ على آمن الدولت بموجب 
سلطاته الدستورية في اتخاذ التدابير والاجراءات في مجال الضبط الاداري الوطني 
(البولیس الاداري). 

وبالرجوع إلى الدستور نجد أن لرئیس ا حمھوریة أن یتخذ في حالة هدید الأمن 


1 - تنص المادة 143 من الدستور على ما بلی : 
۳ ينظر القضاء فى الطعن فى قرارات السلطات الإدارية ''. 
- فريدة آبرکان؛ رقاية القاضی الاداری على السلطة التقديرية للادارت محلة حلس الدولت العدد الاول. 2002ء 
ص : 36 وما بعدها. 
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رالاستقرار الوطني التدابير المناسبة والإجراءات الكفيلة بدرء ذلك ا خطر وبالتالي الحفاظ‎ 
. على النظام العام"‎ 

ومن آهم الوسائل القانونية لتحقيق ذلك» یمکن الإشارة خاصة إلى السلطات 
نقانونیة المخولة لرئيس الجمهورية في إعلان: 

état de siège - حالة ا خصار‎ - 

- وحالة الطوارئ - 0۲96۴66 état‏ 

- وا خالة الاستثنائية - état d'exception‏ 

état de guerre - وحالة اخرت‎ - 

ویتم ذلك بموجب |صدار مراسیم رگاسية التي تکیف عل آنها من آعمال اد 
de 500۷۵۲3۱٣646 -‏ ۰۸۵165 ما يترتب عنه استبعاد الر قابة القضائية علیها. 

المطلب الأول 
حالة الحصاروحالة الطواری (2) 

2- لم يميز الدستور الجزائري في المادة 91 منه بين : حالة الحصار وحالة الطوارئ. 
بن حیث القواعد الى كي . 

أ- من حيث السبب :یعود سبب اعلان ا حسالتین إلى قيام السضرورة 
لحةimpérieuse‏ 2066655116 بفعل حوادث ووقائع من ادات اولك 
ز لتي يعود تقریر مدی وجودها إلى السلطة التقديرية لرئیس الجمهورية. 

ب- من حيث الاجراءات: لصحة اعلان حالتی الحصار والطواری لا بد من: 


ˆ - آنظر مولفنا: القانون الاداري الرجع السابق؛ ص : 267 وما بعدها. 
2- بغض النظر عسن أساسها القانون: فقد عرفت الجزائر مشل هاتين الحالتين بموجسب : 

- الرسوم الرثاسي رقم 196-91 المؤرخ ني 04 جوان 1991 المتعلق بحالة اخصار. 

- والرسوم الرئاسی رقم 2- 44 المؤرخ في 9 فيفري 1992 ا متعلق بحاله الطواری. 
5 - عادة ما يميز بين حالة ا حصار وحالة الطواری : حیث تتضمن الأخرة تقييدا آوسع للحریات العامة 
دف الحفاظ على النظام العام بینما يتم نقل العدید من سلطات اينات والأجهزة الدنية إلى افیثات 
عسكرية في حالة حصار. 
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1) اجتماع الجلس الأعلى للأمن. الذي يرأسه رئيس الجهورية وفقا للمادة 173 من 
الدستور لمناقشة الوضع وإبداء رأي حوله. 

2 استشارة رؤساء المؤسسات واهیئات الدستورية: (غرفتي البرلمان» الحكومة. 
الحلس الدستوري). 

ج- من حيث الدة: نظرا للقيود التي ترد على ا حریات العامة بفعل هاتين الحالتين. 
فإن الدستور جعلهما مؤقتتين» أي لمدة حددة ومعنية تبين في المرسوم الرئاسی المعلن لکل 
منها. 

كالا یمکن مدید أي منهم إلا بموافقة البرلمان النعقد بغرفتیه حماية لتلك 
احریات. 

ونظرا لأعميتهما نصت الادة 92 من الدستور على آن: 

" يحدد تنظیم حالة الطواری وحالة الحصار بموجب قانون عضوي ‏ . 

الطلب الثاني 
الحالة الاستتنائية 

3- إذا ما تزايد الخطر على آمن الدولة وأصبح النظام العام مهدداء يلجأ رئيس 
الحمهورية إلى اعلان الحالة الاستثنائية» طبقا للقواعد والشروط الواردة خاصة بالمادة 93 
من الدستور والتمثلة في ما يلي : ۱ 

أ) من حیث السبب: یمکن إعلان الحالة الاستثنائية لدی وشوك قيام خطر داهم 
۲ 06۲۱۱ والذي یکون من شأنه آن بہدد الدولة في هيئاتها أو استقلاطا أو سلامة 
تراءباء وهو الأمر الذي یرجع تحدیده إلى رئيس الجمهورية با له من سلطة تقديرية. 

ب) من حيث الإجراءات: لصحة إعلان الحالة الاستثنائية بموجب مرسوم 
رئاسي» يجب التقيد والالتزام بمجموعة من الإجراءات. ضانا للحريات العامة وهو ما 
یتمٹل في: 

1- استشارة كل من: رئيس المجلس الشعبي الوطني» ورشیس مجلس الأمة. 
والمجلس الدستوري. 
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2- الاستماعء من خلال عقد اجتماع تحت رئاسة رئيس ا حمھوریة إلى کل من : 
الحلس الاعل للأمن, ومجلس الوزراء. 

3- اجتماع الم لان . 

ج) من حیث الدة: خلافا للحالتين السابقتين (الحصار والطواری) الحددتي 
المدة. كما رأيناء فالأصل أن مدة الحالة الاستثنائية غر محددة بفترة معينة. 

ومع ذلك یمکن رئيس ال حمھوریة إنہاءھا ورفعها بموجب مرسوم رئاسي» مع 
اللجوء إلى الإجراءات نفسها المتبعة لدى إعلانهاء تطبيقا لقاعدة: توازي الأشكال 
des formes‏ ۵2۵۲۵۱۱6۱۱5۱۲۵ . 

المطلب الثالث 
حالةالحرب 

4- إذا زادت الخطورة على أمن الدولة أو وقع عدوان فعلی على البلادء يقوم 
رئيس ا حمھوریة باعلان حالة اخرت. وفقا للادة 95 وما بعدها من الدستوں حيث 
تحضع للقواعد والشروط التالية: 

أ) من حيث السبب: يستند إعلان حالة الحرب إلى وجود عدوان خارجي على 
البلاد سواء وقع فعلا أو يوشك أن بقع وذلك كله طبقا لقواعد القانون الدولي الواردة - 
اساسا - في ميثاق الأمم المتحدة» حتى تکتسی ا حرب مشروعيتها. 

ب) الإجراءات والأشكال: نظرا لأهمية وخطورة حالة الحرب فقد نص الدستور 
على ضرورة التقيد والالتزام بمجموعة من الترتيبات والاجراءات التي تسبق الإعلان 
عنهاء وتتمثل في: 

- اجتماع مجلس الوزراء. 

- الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن. 

- استشارة كل من: رئيس المجلس الشعبي الوطني؛ ورئيس مجلس الأمة. 

كما يستلزم إعلان حالة ا حرب اجتماع البرلمان» عليآن يوجه رئيس الجمهورية 
خطابا للأمة يعلمها بذلك. 
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ج) الآشار: يؤدي إعلان حالة احرب إلى ترتیب النتائج الرئيسية التالية: 

1- توقیف العمل بالدستور. 

2- تولي رئيس الجمهورية جمیع السلطات. 

3- تمدید العهدة الرئاسية إلى غاية نباية الحرب. 

ومقتضى كل هذه الآثار والنتائج المترتبة على حالة الحرب هو تخويل رئيس 
الجمهورية السلطات والاختصاصات التي تمكنه من اتخاذ جميع التدابير الكفيلة باستتباب 
الأمن وا حفاظ على كيان الدولة وسلامتها. 

الملبحث الثالث 
أعمال السیاده أعمال الحكومة 
Actes de 580۷۴۲۹۱۱16 (actes de gouvernement)‏ 

3- أعمال السيادة أو آعمال الحكومة هي بعض الاعمال التي تقوم ها السلطات 
الادارية المركزية (الحكومة )» والتي تست إلى اعت سياسي «mobile politique‏ رغم ما 
یکتنف هذا العیار من غموض . 

ویعود أصل نظرية أعمال السيادة إلى ظروف تاريخية خاصة بمحلس الدولة 
الفرنسی حیث ابتدعها و آقامها کدرع واق» لحمايته من خطر إلغائه من طرف السلطة 
الادارية المركزية وتجنبا للاصطدام بہاء (لاحقاء فقرة ) . 

4- إضافة إلى بعض القضايا الهمت تظهر أعمال السيادة - كما يتحلى من قضاء 
مجلس الدولة الفرنسی- فی حالین أساسيين هما : 

أولا- علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية (البرلمان): 

تعتمر من اعرال السيادة الاعےال المتعلقة بتنظيم العلاقة بين السلطة التنفيذية 
(الادارة الم كزية) والسلطة التشر يعية (البرلان) مثل : 


- Debbasch )6(,( contentieux administratif, Dalloz, Paris, 1978, pp: 62 et 5. 
- De Laubadaire (A), et autres, op.cit, pp: 703 et 5. 
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- الأعمال والتصرفات التي تجریها ا حکومة في إعداد مشاريع القوانين» وعرضها 
على الم‌لان. 

- قرار حل الحالس النيابية (الحلس الشعبي الوطني). 

ثانيا- العلاقات الدولية: 

تظهر آعمال السيادة بصورة أكبر فی الأعمال والإجراءات والتصرفات التي تقوم مها 
السلطة التنفيذية في حال علاقاتها الدولية» مثل : 

- الأعمال المتعلقة باعداد المعاهدات الدولية. 

- الأعمال التي يقوم مها تمثلو الدولة في الخارج لدى ممارسة وظائفهم الدبلوماسية, 

- الأعمال المتعلقة بإدارة وتسیبر الحرب . 

5- يتميز النظام القانوني لأعمال السيادة بعدم خضوعها للرقابة القضائية سواء 
أمام هيئات القضاء الاداري أو العادي: إذ لا يمكن الطعن فيها بالإلغاء . 

ومع ذلك. فإن مجلس الدولة الفرنسي يقبل دعاوى التعويض التعلقة مبذه الأعمال 
والرامية إلى ترتيب مسؤولية الجهة التي أصدرتها . 

6- وهكذاء فان أعمال السيادة -رغم بعض الاعتبارات العملية التي تدعمها- 
تعد ثغرة في جبين مبدأ الشروعیة فهي تمشل خروجا عليه وسلاحا قويا بيد السلطة 
التنفيذية وخطرا كبيرا على حقوق وحريات الأفراد . 

وغذا. فهي حاليا محل انتقادات فقهية واسعة!؟) تدعو إلى تقليص نطاق تطبيقهاء أو 
حتی إلى إلغائها وإنكارهاء إذ هي برای البعض غير موجود introuvable‏ أصلا . 


1-۷۰ De Laubadaire ( A ( et autres, op.cit , pp : 710 ets. 
. وراجع أيضا : أحمد محیو : النازعات الإدارية » د . م . ح ء الجزائر » ص : ۰184 وما بعدها‎ 
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الباب الضانسي 
أشكال الرقاية على أعمال 
الإدارة العامة 
7- تخضع أعمال وتصرفات الادارة العامة (السلطة التنفيذية) لانواع 
متعددة من الرقابة الداخلية والخارجية لعل أهمهاء إلى جانب الرقابة 
القضائية (وهي الوضوع الأساسي هذا المؤلف»)» يرتد إلى الأشكال التالیة: 


الرقابة الإدارية» والرقابة السياسية» والرقابة التشريعية. 
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الفصل الأول 


الرقابة الإداريسة  Contrêle administratif‏ 
8- تتمثل الرقابة الإدارية في العلاقة القائمة بین الأجهزة والهيئات الإدارية في) 
نها كرقابة الإدارة المركزية(الوزارة) على الإدارة المحلية(الولاية مثلا)» فهي إذن رقابة 
خر ذانية قارسها الادارة العامة عل نفسها. 
وتأخذ الرقابة الإدارية» في الواقع». الصور الرئيسية التالية : 
9- أو لا - الرقابة التلقائية (الذاتية) : ۵۱۵6۵0۵۳۵۱6 


حيث تقام آليات وقواعد داخل جهاز إداري معين من أجل تحسس مواطن الخلل 
ر صلاحها نی الوقت الناسب. مٹسل؛ سحل الاقتراحسات!'' التقسیم السدوری 
ر لاجتماعات المنتظمة شيئات الجهاز الإداري... إلخ. 

0- ثانيا- الر قاس الا 60۲۲6٥٥ hiérarchique‏ 

- حيث تخول القوانين والأنظمة للرئيس الاداری(1۲ا506۲16) حق التدخل 
ستعقیب على آعمال مر ؤٌوسيه( 080100171165ا5) من أجل المصادقة عليها أو تعديلها أو 
غائهاء سواء كان ذلك من تلقاء نفسه أو بناء على تظلم أو طعن رئاسي ( أ سلمی )3 


3-4 


. Recours hiérarchique 


' - تنص المادة 33 من المرسوم رقم 131-8 المؤرخ في 4 بولیو سنة 1988 الذي ینظم العلاقات ہین الإدار 
ر نراطر غل مایل: 

جب على الاه آن يسهم في تحسين سب الادارة عن طريق تشدیم اقتراحات بناءة سن خلال دضاتر 
۔لاحظات والتنظیمات المفتوحة لدى كل مصلحة عمومية وعبر كل وسيلة أخرى موضوعة تحت تصرفه ''. 
- آنظر مؤلفنا: القانون ال داري .الرجع السابق؛ ص : 47 وما بعدها. 

رراجع ايضا: 

- د. عمار عوابدی. القانون الإداري. المؤسسة الوطنية للکتاب. و .د.م.ج.۰ الجزائر. 1990ء ص : .وما بعذها 

5 - تنص الادة 7 من الرسوم رقم 131-8 السابق على ما يلي : 

' يجب على الادارة أن تمارس رقابة صارمة في جميع مستویات المراتب السلمية على سلوك أعوانہا ز انضب 
ركب 7 نتأكد دوما بانیم يضطلعون بمهامهم ف كنف احترام حقوق المواطنين احتراما دقشا. 
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1- ثالثا-الر قابة الوصائية:هاامان7 

بالرغم من الاستقلال القانوني لبعض الهيئات الادارية داخل السلطة التنفيذية 
بموجب اكتساما للشخصية العنوية (بلدية» ولاية» جامعة ...إلخ ). الا أن ذلك 
الاستقلال لیس مطلقا ولا تاما حيث تبقی تلك الأجهزة خاضعة لقدر معين من الرقابة 
والاشراف من طرف السلطة الوصيةء مثل وصاية الوالی على أعمال البلدية: أو وصاية 
وزير التعلیم العالی على احامعة . 


وعلی كل» فإنه يجب التفرقة بین: 

- نظام السلطة الرئاسية كأساس للمركزية الإداریة والمعبر عن العلاقة القانونية 
بین الرئيس"الا©006811ا5 والمرؤوس ٩00۳000۳6‏ با تخوله للرئيس من سلطات واسعة 
سواء : على شخص ا لمرؤوس أو على عمله 

- ونظام الوصاية الإدارية كركن أساسي تستند إليه اللامركزية الإدارية 

71 6 06 کاأسلوت آخر 0 وی لمر كزية „centralisation‏ 
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الفصل الثاني 
الرقابة السياسية - Contrêle politique‏ 

تمارس الرقابة السياسية على الإدارة العامة وفق أشكال متعددة وبموجب وسائل 
متنوعة من أهمها : 

2- أولا - الاقتراع العام (الانتخاب) : 

بغض النظر عن قواعد وآليات العملية الانتخابية داخل الإدارة العامة بعتبر 
الانتخاب أو اختيار افیگات والمجالس المنتخبة بالادارة المركزية أو اللامركزية" وسيلة 
تقییم ومحاسبة ومراقبة تلك الأجهزة بصورة دورية. وفتا لقانون الانتخابات السسازنی 
الفعول (الأمر رقم 07-97 ا مورخ ني 6 مارس1997 المعدل والمتمم بموجب الائرن 
العضوي رقم 01-4 المؤرخ 7ف ایر 2004 ) والترتب عن النظام السیاسی الال 

3- انیا- الاحسسزاب: 

تقوم الأحزاب- خاصة العارضة منها - بدور واضح في مراقبة مارسات الاجهرة 
الادارية. سواء بطريقة مباشر ة (بواسطة مثليها ومنتخبیها بتلك الا جهزة) أو بطريشة سیر 
مباشر من خلال التعبير عن مواقفها وفقا للآليات والکیفیات الواردة بقانون الأحزاب 
السياسية©. 

4- ثالثا- الرأي العام (هاعات الضغط): 
- تتمتع ماعات الضغط المختلفة من نقابات مهنية وحعيات مختلفة (المستسع المد 


ووسائل إعلام (صحافة). طبقًا لقوانينها اساي بوسائل و آدوات شعط میت مر 2 


1- راجع: د- محمد الصغير بعلى. قانون الإدارة الحلية الجزائرية؛ دار العلوم عنابةء 2004. ص :44 
ومابعدها. 
2 - حول علاقة ورقابة الحزب على الإدارة العامة في ظل نظام الأحادية السياسبة(الحوت الواحد) و الا خت 
الاشتراكي السابق. راجع خاصة : 
- د. عمار عوابدي. القانون الإداري.المرجع السابق. ص : 168 وما بعدها. 
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على الادارة العامة من أجل تقویم وتوجیه مارسانها والضغط علیها حتی لا تخرج عن 
اطار القانون وتلتزم جادة الصواب وا حق . 


ومن أهم تلك الوسائل: الإضرابات7!). والظاهرات العموميةة والتقاریر 
الصحفية والإعلامية وفقا لقانون الاعلاء(*. 
الفصل الثالث 
الرقابة التشريعية البر لانبة) - Contrêle parlementaire‏ 
5- ما كان مبدأ الفصل بين السلطات لیس مطلقاء فان الأمر یقتضی إقامة 
علاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وما الر قابة التشريعية (اليرلمانية) على الإدارة 
العامة الا آحد مظاهر تلك العلاقات والروابط . 


سی أهم وسائل الرقابة البرلمانية على الادارة العامة (خاصة الحكومة )7 في 
الالبات العالية : 


6- أولا: الاستماع والاستجواب : 

طبقا للمادة 133 من الدستور يمكن للجان البرلان بغرفتيه أو جلسیه أن تستمع إلى 
أي وزير (عضو الحكومة)؛ كما يمكن لأعضاء أي مجلس استجواب الحكومة برمتها . 

7 اليا : السسسؤال: 

يمكن لأعضاء البرلمان» وفقا لنادة 134 من الدستورء أن يسألوا أي وزير كتابيا 
أو شفويا عن أي موضوع أو قضية. طبقا لأحكام النظام الداخلي لكل من جلسي البرلان 


1 - استنادا للمادة 57 من الدستور .ووفقا للقانون رقم 02-90 المؤرخ ني 1990-02-6-المعدل والمتمم المتعلق 
ال این الت اعات الدراعية ق العمل رض را وقارية خی الاضرات. 
2 - طبقا للقانون رقم 28-98 المؤرخ في 1989-12-31 المتعلق بالاجتماعات والظاهرات العمومية. 
3 - وفقا للقانون رقم07-90 ا مۇرخ في 1990-04-3 التعلق با لاعلام . 
4 - خلافا للسلطات المنوحة لرئیس ا حمھوریة حبال البرلمان (. التعيين. الأوامر. الحل ...) لا يتمتسع 
البرلمان بأى صلاحية لراقبة رئاسة الجمهورية طبقا للدستور ا حالي. 
- قارن الادة 156 157 من دستور 76 والواد 55 ۰ ۰56 57 من دستور 63 . 
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8- ثالثا: مناقشة بیان السياسة العامة : 
طبقا لليادة 84 من الدستورء تلتزم ا حکومة بأن تقدم كل سنة بيانا عن السسياسة 
لعامف تعقبه مناقشة لعمل وأداء الحكومة(رقابة بعدية)» لمعرفة مدى تنفيذ برنامج 
لحكومة الذي كان البرلمان قد وافق عليه لدى تقديمه من طرف الحكومة بعد تعیینها. 
يمكن أن تؤول مناقشة البيان السنوي للسياسة العامة إلى أحد الأوضاع التالية: 
(Î‏ اللائحة - Résolution‏ : 
قد يلجا البرلمان (م . ش . و) عقب الناقشة إلى إصدار لائحة تعبر عن موقفه من 
عمل الحكومة» وفقا للادة 84 من الدستور . 
ب( ملتمس الرقابة - Motion de censure‏ : 
یمکن المجلس الشعبي الوطني أن يحدد مسؤولية ا حکومة بموجب ملتمس رقابة 
بتقدم به على الاقل سبع (7/ 1) عدد النواب للتصويت عليه من طرف أعضاء الجلس 


الادة 135). 

وی حالة الموافقة عليه بأغلبية الثلثين (3/ 2 )» وفقا للمادة 136 من الدستورء يجب 
على رئيس الحكومة أن يقدم استقالة حكومته لرئيس ا حمھوریة (المادة 137) . 

ج) التصويت بالثقة - 60۳813866 Vote de‏ : 

دعما لمركزه السياسي وتأييدا له يمكن رئيس الحكومة أن يطلب من المجلس 
نشعبي الوطني» وفقا للمادة 84 من الدستور» تصویتا بالثقة . 

وی حالة عدم الموافقة يقدم استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية الذي له أن 
بقبلها أو - بالعكس - يلجاً إلى حل الحلس الشعبي الوطني. 

9- رابعا - لحنة التحقيق - Commission d'enquête‏ : 

- بموجب المادة 161 من الدمستورء. يمكن كل غرفة من البرلمان» في إطار 
ختصاصاتہاء أن تنشئ في أي وقت لحان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة . 

وضانا لفعالية هذه الوسيلة في مراقبة عمل الادارة العامة (الحكومة)ء بحدد 
'لقانون والنظام الداخلی لغرفتي البرلان: كيفية تشكيل هذه اللحان واجراءات ووسائل 
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اداء مهمتها بي التحقیق وا ایة المسوطة على أعضائها وا حسزاءات المترتبة على نسائج 


0- خامسا- مناقشة الميزانية (قانون المالية) 
إضافة إلى اختصاص البرلمان بالصادقة على قانون المالية واعتماده (رقابة قبلیة) 
فان مراقبته تمتد أيضا إلى ما بعد نہایة السنة المالية (رقابة بعدية )» حيث تنص المادة 160 من 
الدستور على ما يل : 
تقدم ا حکومة لكل غرفة من ال لان عرضا عن استعال الاعت‌ادات المالية التى 
آقرتها لکل سنة مالية. 
تختم السنة ا الیة فیم| بخص البرلمان؛ بالتصويت على قانون يتضمن تسوية ميزانية 
السنة المالية المعينة من قبل کل غر فة من الان 
1- هذه هي آهم صور الرقابة على أعمال الإدارة العامة وهی صور تبقى حدودة 
الاثر مقارنة بالرقابة القضائیة كما سنری ذلك من خلال أجزاء وفصول هذا الكتاب . 
- فالر قابة القضائیة مقارنة بالرقابة الادارية هي رقابة خارجیةء ما مجعلها آکثر 
حیادا منھا نظرا یس مستقلف ۴7 تنص المادة 138 من الدستور 1 
ب)- والرقابة القضائية. مقارنة بالر قابة السياسية» عادة ما تکون : 
* موضوعية؛ خلافا للرقابة السياسية التي قد تتسم بالدیاغوجية والسعی إلى 
تحقبق آغراض حزبیة ضيقة وظرفية . 
* فعالة. حيث تحوز الأحكام والقرارات القضائية قوة الشىء المقضى به ؛ فهى- إذن 
- نافذق عل عکس الرقابة السياسية التى عادة ما تفتقد إلى الجزاءات المباشرة . 
ج)- والرقابة القضانية ذات طابع عام. إذ تطال جميع آعمال الادارة العامة ا مر كزية 
ر واللامركزية(الإقليمية والمرفقية 34 خلافا للرقاسة المشريعية الحدودة اد عادة ما 
تتعسب على أعمال ونشاط الحكومة (الادارة المركزية) . 
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السات الا ات 


أنظمة الرقاية القضائية 
على أعمال الادارة ‏ 5۷5۵۵۲۲65 65 | 


2- يسود العالم - حاليا - نظامان رئيسيان بشأن الرقابة القضائية على 
عمل الإدارة العامت هما : نظام القضاء الموحد (51616لا)» ونظام القضاء 
مر دوج .(Dualité)‏ 

وقبل أن نستعرض نماذج مذین النظاميين» سنلقي نظرة عامة عن 
عم "المظالم " الذي عرفته الحضارة العربية الإسلامية السائدة بالبلدان 
سلامية قبل خضوعها للاستعمار الغربي الذي دمر وآفسد العدید من 


تسافا والظمتها. 
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ب د ي مین ا ےو نس ر 
الفصل الأول 
قضاء الظالم - دیوان الظالم؛ 

3- لقد عرفت الحضارة الإسلامية - عبر ختلف مراحلها- نظاما خاصاء عرف 
بديوان المظالم (أو قضاء الظام أو ولاية المظام)؛ إلى جانب ولاية القضاء والحسبة 
والولايات والخطط الأخرى التي عرفتها الدولة الإسلامية. كما هو مبين في كتب التاریخ 
واخضارة . 

وبغض النظر عن أسباب نشأة هذا النوع الخاص والمتميز من القضاء نی الدولة 
الإسلامية. فان قضاء المظالم يعتبر نموذجا فريدا كان متجاوبا مع مقتضيات تطور وظيفة 
الدولية واشاعة العدل واخق داخل المجتمع الاسلامی: تطبیقا لمبدأً المشروعية 
الإسلامية" 

4- يرى البعض أن جذور قضاء الظام إنما تسود إلى ما عرف ب ''حلف 
الفضول'' قبیل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام كا تطور بصورة تدريجية في عهد 
ا خلفاء الراشدین» وان بقى بقي النظام القضائي موحدا إلى أن | نفصل نظام المظالم عن ولاية 


1- راجع» خاصة : 
- د. حمدي عبد المنعم. ديوان المظالم. نشأته وتطوره واختصاصاته مقارن بالنظم القضائية دار الجيل. 
بروت: لبنان. 1988. 
- فضيلة الشيخ محمد أبو زهرة. ولاية المظالم في الإسلام. مجلة دنيا القانون: السنة الثالثة. عدد 4 2. 
- د. محمذ آنس ناسم جعفر. ولاية الظام في الإسلام وتطبيقها في المملكة العربية السعودية. دار النهضة 
اتف الا 982 ۱ 
< شید کرد غا ال دارة الا سللامية في عز العرت . 
س یا الس تنا الغا فى الشريعة الاسلامية وتطبیقه ی الملكة العربية السعودية. مجلة [دارة 
تضیانا اشک رق اس 994 .عند 
د. سعيد عبد المنعم الحكيم. الرقابة على أعمال الإدارة في الشريعة الإسلامية والنظم العاصرة (رسالة 
دكتوراه). دار الفكر العربي: مصر: 1976 . 
2 ل اا ۔ عمر بن الخطاب وأصول السياسة والإدارة الحديثة» مصر. 1969. 
. عبد النتاح حسن۔ القضاء الإداري في الاسلام مجلة مجلس الدولة (مصر )۰ 1960 (سنوات 8. 10.9). 
ومن ل أهم چو م الوضوع (الأحكام السلطانیة) لكل من ن العا مین المسلمين : 


اناوردی. و1 5 8 لفراء: ۵ و کذا مقدمة " ابن خلدون. 


ایک 
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مضاء لاسبات عديدة : اتساع رقعة الدولة الإسلامية وتنوع الشعوب والااجناس التي 
:خلت فيه أفواجاء وما كان قد استشری من فساد ومن ضعف الوازع الديني في الراحل 
لاحقة. ومن تجور الولاة والعمال؛ حيث م تكفهم زواجر العظة عن التماسع والتحادب 
ناحتاجوا في ردع المتغلبين إلى قاضى المظالم الذي تمتزج به قوة الحكام بنصفة القضاء . 

5- كما يذهب الدارسون للموضوع إلى أن الدولة الإسلامية عرفت هذا النظام 
ىنذ فجرها في عهد الرسول '' صب الله عليه وسلم '' مرورا بالخلفاء الراشدين. ثم 
لأمويين والعباسيين... حيث كان الخليفة أو من ينيبه بجلس للمظام. 

وتذهب الدراسات والكتابات في هذا الموضوع إلى أن أول من خصص وقتا لسماع 
مظام والنظر فيها بإنشاء '"ديوان للمظام 5 هو الخليفة الأموي عبد الملك بسن مروان 
ركان إذا وقف على مشكل رده إلى قاضيه أبو إدريس الأزدى» فينفذ فيه أحكامه. فكان 
ع إدرسن هو الباشر وعبد اللك هو الامر. إلا أن آول من باشر النظر فى المظالم بنفسه هو 
خليفة العادل عمر بن عبد العزیز؛ و کان آول من جلس للمظالم من بني العباس هو 
لخليفة الهدی( ۰ کما كان الأمير عبد القادر الجزائري - مثلا - مجلس للمظام بنفسه(۴. 

ولقد استمر هذا الوضع إلى أن وقعت معظم البلاد الاسلامية تحت نير الاستعیار. 


المبحث الأول 
التعریف 
6- يمكن الاشارة -هنا- إلى بعض التعريفات في الفقه القديم واخدیث. 
آولا- يعرف كل من الاوردی وآبو يعلى الفراء - في الاحکام السلطانية- ولاية 
نظر في الظام بانب 


- راجع : 
3 سعید عبد المنعم الحكيم. الرجع السابق. ص : 599 وما بعدها . 
- آدم ميتز» ترحمة محمد عبد اهادي أبو ريدة ). الحضارة الاسلامية فی القرن الرابع اشجري. المؤسسة الوطنية 
سکتاب ا حزائر 1986ء ص 379 وما بعدها. 
2 - د. أحمد مطاطلة نظام الادارة والقضاء في عهد الأمير عبد القادر. اخزاثر» 1971. 
.6 
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"قود التظالین إلى التناصف بالرهبة وزجر التنازعین عن التجاحد باهيبة'" . 

ثانيا- ویعرف ابن خلدون قضاء المظالم كما یل : 

" النظر في المظالم وظيفة مترجة من سطوة السلطنة ونصفة القضاء وتحتاح إلى علو 
بد وعظيم رهبة تقمع الظالم من الخصمين وتزجر المعتدي. وكأنه يمضي ما عجز القسضاة 
أو غبرهم على إمضائه '". 

ثالثا- أما الشيخ أبو زهرة فيعرف ولاية المظالم بان : 

" كولاية القضاء وكولاية الحرب وكولاية الحسبة جزء نمايتولاه ولي الأمر 
الأعظم ويقيم فيه نائبا عنه من تكون فيه الكفاية واضمة لوا 

ويسمى المتولي لأمر المظالم ناظرا ولا یسمی قاضياء وإن کان له مثل سلطان القضاء 
ومثل إجراءاته في كثير من الأحوال ولكن عمله ليس قضائيا خالصا.... فهو قضائي 
أحيانا وتنفيذي إداري أحيانا " (1). 

رابعا- أما الدکتور محمد فؤاد مهناء فيعرفها على : "آنا قضاء من نوع خاص 
يتولاه الخليفة ويتميز بالرهبة واهيبة "“. 

7- يذهب الفقه إلى أن قضاء المظالم يقوم على أساس مبدا المشروعية الإسلامية 
القائم على منع الظلم وتحريمه كما هو وارد في القرآن الكريم!”) والسنة النبوية الشريفة. 


1- محمد أبو زهرة. المرجع السابق. ص : 88. 
2- د- محمد فؤاد مهنا. مسؤولية الادارة فى تشريعات البلاد العربية. ۰1972 ص : 24. 
3- حت بمکن ذکر الایات القرانية الكريمة التالية. عل سببل الخال : 

- " إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والنکر والبغي بعضکه لعلكم 
تذکرون" (سورة النحل: الآية 90). 

-'اولا سس اللہ غافلا عم يعمل الظالون ان يؤخرهم ليوم نشحص فيه الأسصار "۲ رة ;راهيم 
الآية 42). 

- " فتلك بیوتبم خاوية ہما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم یعلمون" (سورة النمل الآية 52) 

-''ونادی آصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا 
قالوا نعم فأذن مُؤذن بینهم أنْ لعنة الله على الظالین " (سورة الاعراف. الآية 44). 

-'' وتلك القری آهلکناهم لا ظلموا وجعلنا لمهلکهم موعدا '' (سورة الکهف. الآية 59). 
4- ومن الأحاديث الشریفق یمکن دک 
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البحث الثاني 
تشکیل دیوان الظالم 

7- تتطلب وظيفة النظر في المظالم (قضاء الظام) أن یتشکل دیوان المظالم من توافر 
,تظافر عدة عناصر وجهات وآطراف وأشخاص متعاونة؛ اختلفت وتغیرت حسب 
ظروف العامة التي مرت ما الدولة الاسلامية عبر عصورها . 

ففي الدولة الموحدية التي قامت ببلاد الغرت: كان إذا جلس السلطان للمظام 
حلس حوله ثلائة من أشياخ الموحدين لاسراي والمشورة ويجلس معهم وزير ا جند 


رغبرهم. 


ونی الدولة العبيدية بمصر كان ديوان المظام مؤلفا من الوزير ومن قاضي القضاة 
رمن شاهدين وكاتب اليش وصاحب ديوان امال وغيرهم. 

48- وعل کل. فقد دکر المارردي في( الأحكام السلطانية) أن مجلس الظام 
بستکمل نظره بحضوره خسة أصناف لا يستغنى عنهم ولا ینتظم نظره الا سم و 3 
ضافة إلى ناظر المظالم (الخليفة) أو من يقلده الخليفة لذلك!!! من: وزراء أو آمراء أو 
نتهاء أو قضاة.. إلخ : 

1) الحماة والأعوان: كبار القواد والأعوان (الشرطة القضائية)؛ من ا ححاب 


ر اراس خدت القوي ونفویم الحريء. 

- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهیا: أن النبي '' صل الله عليه وسلم '' قال : " الظلم ظلمات يوم 
شيامة''. 

الحديث القدسي " يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعاته بينكم محرما فلا تظالوا " رواه مسلم في 
٦٠ا‏ ۔۔ يشترط 8 ناد ر الظام 7 5" یکون جلیل القدر نافد الا عظیم اة ظاهر العفف فلیل الطمع. كثير 
ورع .لآنه يحتاج في نظره إلى سطوة ا حماة وتثبت القضاة ''ء على حد تعبير الماوردي في الأحكام السلطانية . 
إن نظر المظالم ثابت لكل ذى ولاية عامة بلا حاجة إلى تقليد خاص كالخلفاء أو من فوض هم الخلفاء النظر في 


أمور العامة كالوزراء والأمراء والولاة في الأقاليم . 


د. سعيد عبد المنعم احكيم. الرقابة على ل الإدارة في الشريعة الإسلامية والنظم المعاصرة. المرجع 
سابق. ص : 622 وما بعدها . 
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2 القضاة والحكام : ودلك للاستفادة من خبرتہم ومعرفتهم بشأن إجراءات 
التقاضي. خاصة إذا لم يكن ناظر المظالم قاضيا (خلیفة وزير..). 

3 الفقهاء : من أجل تقد يم الرأي الشرعي الذي حتاج إلى اجتهاد فی| أشتبه 
وأشكل من السائل. وإلى التقوی. 

4 الکتاب : لتدوین آقوال الخصوم ووقائع الجلسة. 

5 الشهود : وهم مجموعة من الناس يحضرون لیشهدوا على عدالة الأحکام. نهیم 
لیسوا الشهود إلى جانب أحد ال خصمین. 

0- وقد كان محلب ن المظالم ر ینعقد - في البداية - في السحد كما كان یعقد نی دار 
الخلافة أو أي مكان آخرہ إلى أن أصبح من : العتاد عقده في "دار العدل''. 

آما عن موعد انعقاده: فهو -عموما- صباح طوال أيام الأسبوع» إذا کان والی 
المظالم متفرغا ومختصاء ؛ أو في مواعيد محددة إذا لم يكن متفرغا( کا خلیفة). 

الملبحث الثالث 
الاختصاصات 

1- تر جع الكتابات والدراسات في هذا الموضوع اختصاصات ديوان المظالم إلى ما 
کی 

٩‏ النظر لي تعدي الولاة على الرعية والتعسف في حقهم: : ويباشره ناظر المظالم 
تلقائيا أو بناء على تظلم: وهو ما يسمح له بمراقبة اسولاة والحكام لیسندھم في حالة 
الإنصاف أو يردعهم ويقيلهم فی حالة الاعتساف. 


- راجع في ذلك: 

- الدكتور مدي عبد النعم. المرجع السابق ۰ص : 122 وما بعدها. 

د «سعيك ٗی نج تک > المرجع السابق. ص: 627 وما بعدها . 

وأيضا الماور دي. الأحكام السلطانية والولايات الدينية: ند مج اخزاثر» 1982. 
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2 النظر فی آجور العمال: فیم| يجبونه من الاموال. خاصة في حالة تظلسم سکان 
لناطق وال تارمن ظلم عیال اراي وهو ما ف اختصاص القضاء الاداري ادي 
التعلق بالنازعات الضريبية. 

3 مراقبة عمال الدواوین (الوظفین): فیم| حصلون عليه من آموال وفیما یفومون به 
من أعمال. فيتصفح أحواهم ومستنداتیم وسجلاتہم؛ ومحاسبتھم عند المخالفة (الر قابة 
مالیة - مجلس المحاسبة). 

4 النظر في تظلم المسترزقة (من موظفين وجنود) : بشآن مستحقاتهم ورواتبهم 
رتأخرها عنهم. 

5 رد الغصوب : أي الأموال التي اغتصبت على خلاف آحکام الشرع: سواء 
كانت من نوع: 

أ - الغصوب السلطانية التی يأخذها الولاة بغر حق. سواء لضمها 
لدولة أو لانفسهم. 
ب- غصوب الأقوياء من الافراد من ذوي الأيدي القوية وا حاہ. 

6 النظر في النازعات التعلقة بالأوقاف : ومراقبة كيفية صرف ریعها وفتا 
الأغراض الوقوفة علیها. خاصة بالنسبة للآوقاف العامة خلاف للاوقاف الخاصة التي 
لا بنظر فیها إلا بتظلم من مستحقي ریعها (الوقوف لهم). 

7 تنفيذ ما أوقف من آحکام القضاة : نظرا لتعزز الحکوم عليه أو علو قدره 
رعظیم خطره. مثل الأحكام الصادرة ضد الولاة. 

- فدور ناظر المظام - هنا - تنفيذي ولیس قضائیا. 

8 النظر والساعدة فی| عحز عنه الناظرون في الحسبة في الصالح العامة. 

ویعرف نظام الحسبة - على حد تعبير الاوردي - بانه " آمر بالعروف إذ آظهر 
بر که ونہی عن النکر إذا آظهر فعله ۳ فهي نظام يقترب من نظام الشر طة والامن العام : 
داب الطريق» حماية الأسواق من الغشاشین... إلخ. 
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9 مراعاة العبادات الظاهرة : كالحج والجمع والأعياد والجهاد.. ومنع التقسص 
تھا لان حقوق ال اول أن تستونی وفروضه أحق آن تودی. 

0 النظر والحكم بين المتشاجرين الاق الذي بجعل مر ن قاضی الط م دی ولاية 
عامة في القضاء إذا لحأ إليه التقاضون. إذ أن قضاء الظالر آعلی من القضاء العادي. لان 
ناظر الظام يوقع للقاضی العادي ولیس العکب 

2- لذلك. فان اختصاص قاضی المظالم من الناحية النظرية عام يشمل کانة آنوا 
الظام الا آن اختصاصه یقتصر من الناحية العملية على نظر المظالم والنازعات انتعلشة 
بتعدي ذوي ا حاہ وا حسب وموظفی وعمال الدولة على الناس, والتي يعج: التضاء 

3- وعلى کل فاٍن اختصاصات دیوان الظام: تتعلق بمهام واسعة الامر الذي 
یؤدی إلى صعوبة تکییف ولاية المظالم بناء علیالصطلحات والفاهيم المستحدثة. وان کان 
البعض یشبهها بنظام القضاء الاداري بمعناه احدیث ۰ على الرغم أن اختسصاصانه 
تتعلق بالعدید من الميادين الدينية والادارية والقضائية التى تتولاها فى الأنظمة المعساصرة 
كل من المحاكم الادارية وأجهزة الر قابة الالية (محلس الحاسبة): وجالس التأديب 
وجهات التنفيذ!”...إلخ. 


1 - راجع -د.سعید عبد المنعم الحكيم. المرجع السابقء ص: 627 و628 . 
2 - د. محمد فؤاد ومهناء الرجع السابق. ص 99 . 
ت 3-راجع خاصة : 
- الشيخ يد هك او زه 
ومد سلماداطاز وي. عمر بن مخطاب واصول السیاسة والادار رة احدينة. الرجم السابق: ص 344 وما 
بعدھا . 
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الفصل الثاني 
نظام القصاء المو حك 


4- يسود هذا النظام الدول الانحلوساکسونیة: حيث يقوم على اسس سياسسية 


1 ۳ ۳7 ۲ را 5 1 
ستو ره سیا ما فنك تفر رنطو ر' 0 


البحث الأول 
الاسسس 
5- يقوم نظام القضاء الوحد (آو وحدة القضاء والقانون)؛ خلافا لنظام 
تضاء المزدوج (أو ازدواحية التضاء والقانون). بفصل جهة قضائية واحدة ٤‏ ہے 
ننازعات بغض النظر عن أطرافها : أفرادا كانوا أو إدارات عامة» آي: 
أ- عدم إقامة أقضیة ومحاكم متخصصة للفصل في منازعات الإدارة العامة 
دلقاضی (العادي) يتولى النظر فی حميع النازعات. مهما كانت آطرافها. 


* - أنظر خاصة : 
- د. بجی احمل بعض ملامح تطور القانون الإداري ١‏ انحلترا خلال القرن العشرين. نجلة العلوم 
'دارية ( مصر ). السنة الثانية عشرة: 1970 العدد الأول . 
- محمد فتح الله بركات. النظم القانونية والقضائية في الولايات المتحدة الأمريكية, جلة مجلس الدولة 
نصري).: من السنة الثالثة عشرة إلى الخامسة عشرة . 
وراجع آیضا : 
- د. محمد فؤاد مهنا: مبادئ وأحكام القانون الاداری: مؤسسة شبات اخامعت الإسكندرية. مصر. 1976 
نر 90 وما بعدها . ۱ 
- د. محمد رفعت عبد الوهاب. د. حسین عثمان محمد عثان: القضاء الاداري دار الطبوعات الجديدة. 
أسكندرية. ۰2000 صر : 70 وما بعدها. ۱ 
- د. عبد الغنى بسيون عبدالله. القضاء الإداري, منشأة المعارف. مصرء 1996ء ص :69. 
- د سب سے . المرجع | السابق. ص :462 وما بعدها . 
- د.عمار عوابدي . النظرية العامة للمنازعات الادارية فی النظام القضاني الجزائريء الجزء الأول. القضاء 
بإداري؛ د.م.ج. الجزائر ص : 21 وما بعدها . 
V- De Laubadaire (A) et autres,Op.cit,p:25.‏ - 
Rivero(J), droit administratif ,Daloz, Paris ,1980, 2:17 ۰‏ - 


-39- 


0 . 41611017 ز WWW.‏ 
القسسم التمهیدی - المد خل العام 
ب - تطبیق القضاء للقانون نفسه الذي یطبقه على النازعات العادية القائمة بين 

الأفراد. حینم| يفصلا ف النازعات التی تکون الادارة العامة طرفا فیها: أى عدم تطبیق 
قواعد أخرى متميزة ومغايرة للقانون العادي المطبق أصلا على الأفراد. 

ویسود نظام القضاء الموحد الدول الانحلوسا کسونية خاصة (بريطانياء أمريكا) 
ودول الكومنولث» وبعض الدول العربية: الأردن: العراق.. 

المبحث الثاني 
النطسور 

6- يمثل النظام الإنجليزي (والأمريكي أيضا) الشال الواضح لنظام وحدة 
القضاء. رغم التغیرات التي عرفها عبر تطوره نی مراحل متعاقبة: 

آولا»- ففي مرحلة أولى؛ وقبل شورة عام 1688 وإعلان ''میشاق الحقوق" في 
بريطانيا ساد الحكم الملكي المطلق والمستبد إلى جانب وجود ما يعرف: بالمحالس القضائية 
الملكية 15 5٥ا‏ التى كانت وسيلة بيد الملك لتحقيق ماربه وسياساته: حتى وان 
كانت على حساب القانون وحقوق الأفراد وحرباتہم 

وعلى العكس من ذلك. فقد شکل القاضى العادي ملحأ حمایة تلك الحقوق 
وا حریات وكان مدافعا عنهاء ما أكسبه احترام وثقة المواطنين. 

ثانيا)- وني مرحلة لاحقة وقبل ارب العالمية الأولى 1914 لعب القضاء 
العادي دورا بارزا في تأكيد "دولة القانون '' :0۳0 06 624 '' وصيانة مدآ المشروعية 
وحماية حقوق وحريات الأفراد من تعدي وتعسف الادارق الأمر الذي لم يستدع أية حاحة 
إلى اللجوء لنظام آخر. 

وقد زاد من دعم هذا الموقف وترسيخه نی هذه المرحلة: اعتناق مبداً ''الفصل بین 
السلطات '' من الناحية السياسية. والأخذ بمبدا عدم مسؤولية الإدارة من الناحية 
القانونية طبقا للمبدا السائد حينها والتمثل ني أن الملك أوالتاج " لا بخطيء ولا يتحمل 
السوولية . 
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سو نت أخيرة. ما بعد ا خرب العالمية الاو کر حون 
8 تطورات التى ظهرت عا ى ختلف الأصعدة. ازداد تدخل ! دار رة العامة ف ل العدید مسن 
محالات مضیقا بذلك من نطاق '' المذهب الغردي ات تا اسورد العديد 


ت ال مو سسات واضئات العامة. 


۳ ۱ ۶ 0 زیڈ 0 
8 مكلا قشل اد مدا أ لەك ١‏ ہت ا لے هر الا ES‏ 2 1 اس می یہ گے ۷ 
ي لل 5 کی یا ید 
٦ 1 ۱‏ لنتو 1 | ۱ i e‏ ر 
حهر ه و هت وخاںن مت خحصصہ ا لہچ سرت اہ و Ered)‏ 3 شار اس !سی بحسوں 


أجهزة والوسسات الادارية طرفا فیها. 

7 ومع ول فسان رتسا هن و اهسيدة مات الفا ةا ا هة 
spécialisées‏ تسس ظاهرة استتنانیه. حيبت مت القضاء( الصانی) 
أصل ا" إذ أن تلك اهيئات القضائية ليست مستقلة تماما عن القضاء العادي. خاصة ؤ 
نسة ا جھاز إذ یتم الطعن بالاستنناف والنقض في قراراتها آمام هيئات القضاء العادي. کي 
با تلجأ في حل المنازعات المطروحة أمامها إلى تطبيق القانون العاد 


م ۳ ف مر أ ۰ 5 5 ا 
ت فر على مقومات القضاء المزدوج. المشار إليها اعلاہ. 


ل 


- مقارنة مع نظام القضباغ اماد دوج 4 کی سر فان الفقه منقسم ف تشدیر و شبیم 
عام المضاء المو حل من حر مدی | ألم زایا با التی تسلو ده والعیو سب التي نشو ہف 


8- آولا - الزایا (المحاسن) : 


۲ را ص 


1(— احترام سادا الساواة: ترنحز فک مه الدوا 


۳۹ 0 الدی يمير ا ال خر اد والادارات العامف و کان زز زك تیا نہ وھ یت 3 
۲٢ 1 ۳ 5 ٠ 5‏ 

لنضاء الى دوح من حيث صرورة مر اعاة ضرورات ومقتضيات الا دار د ل 

تحقیقی المصلحة العامة و نله الاحتياحات العامة للحمھور 
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2)- اللساطة والوضوح : نظام القضاء المو حد سهل المسالك وإحراءاته واصحة 
ومألوفة ومعروفت سواء بالنسبة للقضاة أو التقاضین. 

فهو. عكس القضاء الزدوح. يعرف العدرل من السائل والشاکل والتعقیدات؛ 
مثل : تحديد معبار الاختصاص. وطبيعة القواعد القانونية المطرشة. واشکالات التنازع. 
وضرورة إحداث محكمة تنازع للفصل في ذلك 1 

9- ثانيا- العيوب (المساوئع): 

1( عدم التخصص : فد تعحسر هیشات القضاء العادي. ادا تشم دا 
التتشخصص:؛ عن حمابة الحقوق واخریات بکفاءة: نظرا لتشعب وتعقید مظاهر النشاط 
الإداري في الدولة الحديثة. وهو ما يكفله - نظريا - القضاء الإداري اللتخصص في ظل 
نظام الازدواجية. 

2 الإخلال بمبداً الفصل بين السلطات : حيث يتمتع القاضى العادي (السلطة 
القضائية) بسلطات واسعة تجاه الإدارة (السلطة التنفيذية) إلى حد توجيه أوامر ملزمة مما 
قد يمس باستقلالية الادارة العامت خلافا للقواعد والأسس والبادی التي تحكم دور 

7 ہے 7 ۱ 0-7 شش 1 
لقاضی الاداري ني ظل القضاء الزدوح ؛ وان كان الأمر یبقی حل نقاش . 


1- De Laubadaire (A).op.cit, p ۰ 
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8پ رسد یاه Huan" a‏ اس مس سای هه حدم جر etar AYERS AAR‏ 


الفعسل النالت 
نظام الفهساء المردوج ۰ الودج الفرنسی. 


60- يشو د نظام القضاء ال ا 


۱ ا دح < فا للظہ ام ال ی ا ألم مہب کا ہس 
سے : 
ر مسیون 
الأول : استقلال اغیثات التضائیة والحاکم الإدارية عن المحاكم العادیه ممضویا 
.موضوعياء أي وجود قضاء إداري مستقا ومنفصل عر القضاء العادي 
الثانی : خوء الأقضية الإدارية. لدى تصدما للمنازعات الإدارية: ال تطبر 
د اعد متميزة و متلفة عن قواعد القانون اخاص : هي : قواعد القانون الإدارى 
و يدم , النظام ال رسي النمود 3 الواضييح له ردو احسه التضات: دز ی رب هرا هه 
فاقی وعل 7 حكمة النقضص 81ء٤ Cour de‏ وقضاء آداري و وع روا بع لف مير 
Conseil d'état lg‏ . 
ومئل شلا النمودج تیان سصورة أو بأخرى: ل العديبد مسن اليكو ن الأورو س 


o “4 ۱‏ ری مد را ما مر ی ؤ, 1 98 
۱ لمحيكاء إيطالياء اليونان..) وبعض الدول الإفريشية التي كانت جت الا ستغماز العم : 


ستيغال: الغابون, ..( و كذا : بعض الدول العربية (مصر ۵ تیا "۲ 


و سنتعر ص إلى القتضاء الا داري الفرنسی بشى ع من التفصیل لٴ نظرا 


عنى مو ضوع القضاء والنازعات الادارية في 0ه تا خر 
سابقة 


1 
اپ میس ود 1 


ة أو الحالية. : خاصة بعد صدور دستور 96. والتبنی الو ۱ نٹ" 


حزاثر؛ ۳3 سیتضح ۴ ا خزء الأول من هلا الکتاب. 


-43۔ 


0 . 41611017 ز WWW.‏ 
اثقسسم التمهيدي -المدخل العام 


اللبحث الأول 
النشان والتطور 

1- يجد القضاء الإداري الفرنسى أصله في بعض افیئات التى كانت قائمة قبل 
الثورة الفرنسية سسنة ۰1789 مٹل : مجلس اللك ام باه ا[۰60056 والهيئات القضائية 
التخصصه سعضص المنازعات : قضاء الما الغابات... إلخ. 

وقد كان للثورة الفرنسية موقفا مناوئا ومريباء وانطباعا سيئا إزاء ما كان یسمی ‏ 
بالبرلمانات القضائية ۳6و66 ٥٥۱ء٥٥'ا de‏ 02۳۱6۲۲6۳65 5عاء حيث كانت مارساعہا 
على مصاحها وامتيازاتها. 


ومثل هذا الموقف من القضاء عموماء برز بشكل واضح في المادة 13 من القانون 
الصادر في 24-16 آوت 1790 (الوارد مضمونہا في نص سابق هو المرسوم الصادر في 
2 ديسمير 1789): التي تحظر على القسضاء وتمنعه من النظر في المنازعات الإدارية 
والتعرض لاعال الإدارة العامة. 

2- يمكين القول أن نظام المنازعات الإدارية القضائية (القسضاء 
الإداري الفرنسی) نمثلا خاصة بمجلس الدولة. كان قد مر بالتطورات والمراحل 
اا تال (2: 


1 - Article 13 : 

"Les fonctions judiciaires sont distincts et demeureront toujours séparées des 

fonctions administratives. 

Les juges ne pourront, 3 peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce 

soit les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs 

pour raisons de leurs fonctions ۰ 

2- V- Le tourneur (M), Bauchet (J), Meric(J), Le conseil d'état et les ۷ 
administratifs, Armand Colin, Paris, 1970; pp: 9 ets. 

-Chapus (René),Droit du contentieux administratif, Montchestien, 56116 édition, 

Paris, 1995,pp : 52 et S. 
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المرحلة الاوٹی: 1789 -الستة الثامتة: 
الاداره القاضية. Administration juge‏ . 

3 في هذه الرحلة الأولى التي أعقبت قيام الثورة الفرنسية كان قد تم إسناد مهمة 
نصل في النازعات الإدارية إلى الادارة ذاتها : أي إلى أشخاص موظفين عاملين بالادارة 
عامة : الوزارات وافيثات الاداریة... 

ومثل هذا الوضع نا ترتب نظرا لوقف الشورة الفرنسية من القضاء في عهد الملك» 
تم كان ذلك نتيجة اعتناقها وفهمها الخاص (والخاطى) بدا الفصل بين السلطات الذي 
دن قد نادى به مونتسكيو لاءآلا1/04650. عل اعتبار أن حاكمة الإدارة هو أيضا مظهر 
سیر الاداري ( 17۴7 :80551 jugerl'administration c’est‏ )ء ما يقضى 
عم تدخل القاضى فی الإدارة. ۱ 

المرحلة التائية: من الستة التامتة -1872: 
القصاء اٹہ مسوڑ ۔ Justice retenue‏ 

4- تم إنشاء مجلس الدولة على آنقاض مجلس اللك. بموجب دستور 22 فریمار: 
نة الثامنةء حیث خولته الادة 52 منه تحضير مشاریع القوانن والاأنظمة وابداء رأيه 
حرن النازعات والقضایا الادارية التي كانت تعرض عليه من طرف الادارة الر كزية. 

گے تم- 3 نفس الوقت - انشاء حالس الحافظات Conseils de préfecture‏ 
ہینات من الدرجة الأولى يطعن في أعماها آمام مجلس الدولة. 

- لقد مر مجلس الدولة فی هذه الر حلةء بعدة فترات حيث كان دوره (الاستشاري 
. نضائي) یبرز ويقوى أحيانا ويخبو ویفنی أحيانا أخرى. 

إذ بعد أن تقلصت صلاحیاته: عادت وتدعمت من خلال دستور 4 نوفمبر 1848 
حبث ترتب عن ذلك منحه قضاء محجوزاء ما أمكن للإدارة أن تراقب نفسها " قضائيا " 


2 و و مت کے 5 ۲ ۲ ۱ : جج 
L'administration continuait de se contrêler elle-même juridictionnellement ١‏ 


1- Debbasch (c). op 4 
2 - De Laubadaire (A),traité de droit administratif, L.G. D. J,Paris,1980, p : 404. 
-45- 


WWW. ز‎ 41611017 . 0 


القسسم التمهیدي -۔الدخسل العام 


من حله سنة 1851 واعادة إنشائه سنه 1852ء نم حله و الغانه سنه 


5۰ پر 2 ٦‏ 
6 و ال تا ك ی 4 ۹ 


۲ ى 1872 ا سس ر مجلس الدولة ومنحه سصورة ان الشسضاء 


نو خی عفلاوة061 6عااولاز: (وإن کان قد ل منح ذلك مؤقتا خلال الشترة المتدة من 1848 
إلى 1852). 


المرحلة الا لتك: ما بعك 1872. 
القضاء الثصوض ۔ 6غ6غ1و0616 justice‏ 


5“ دصد ور فانون 072 ٠‏ أصبح لمجلس الدو له إلى جانب اختصاصه في یق المحال 


27 ری اتماص ی قضائي (التضاء ء المنوض ر آو اا 


اد 


لت د تأكد ذلك بصورة تاسة ونهائية وعملية في قضية کادو 68004 بي 3 12/ 
لغ دو ون ضر ورة الطعسن الس ق أمام الوزير. واضعا 


5 0 | ید ۳۹ و ۰ 
وزير القاضي juge‏ - و اس 


۰ 1 کا 
ی سرا | لنظام ۱ 


- ومندند تسج نش نی الفرنسی يتسم بالازدواجية القضائہ تیه (قضاء 


ء اداری): ھا استدعی بالضر ورة انشاء و یي تحكمة التناز زع Tribunal de‏ 
Confit‏ از ۲ e‏ من ت تنازع في فى الااختصاص. 
6- كما عرف التضاء الإداري بعد ذلك عدة تطورات. كان آهمها : 
1- مر سوم 1953 : الذي حدد حص یا اختصاص خلس نت تغب ۳۰ کا 


التظى ٩‏ ف النار زعات الا دار ی4 صت أصبحت الحاک حم 1 ۳ راست 1 ڪال 
رہہ 


کالس 
ال تالیم ساب" هي قاضي القانون العام de droit commun‏ ٭ودل (الولاية العامة) فى 


۰ 5 0 0 هه 
المنازغات الا داربة 


۲ ١ 
زود‎ 
4 
1 


راسیم 1963 : التي وسعت من صلاحيات ملس الدولة ودعمت استقلاله. 


1 الشانون الصادر ۴ 31 دیسمر 17: الد أحدث الحاکم الا دار د فت ا لا اف 


.Les cours administratives أعصمق 'ل‎ 


ااه ! 000 م 09000 
تسج نظام القضاني الاداري انعر نسى اخالي بتعقید وتعدد افضيته ومحاكمه 
اليه زم الہ جو د هئات داخا فر : 


۳ | فرنسا وئی اقاليم ما وراء البحر-هةاناه'0 ۲۵۳۲۱۵۵۱۲۵۵ 
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۸ ) وبإحداث أقضية متخصصة إلى جانب الاقضية الإدارية العامة. مشل : 
علس النازعات الإدارية الإقليمية: و جلس المحاسية» وغيرها. 
- وعلى کل فإن ابرز هيئات القضاء الإداري تبقى -اليوم - متمثلة في: حلسس 
سولة في القمة والمحاكم الإدارية في القاعدة: وما بينها الحاکم الاداریۃ الاشافهة 0 
حهات قضائية مختصة بالفصل ف المنازعات الإدارية المتزايدة باستمرار 20 . 
المبحث الثانی 
النظام الفانوشي لجاسس الدولة 
Conseil 61‏ 
7 تقتضى دراسة النظام القانوني لمجلس الدولة التعرض إلى القواعد والأحكام 
نعلقة بالجوانب الرئيسية التالية: ا حانب البشري (أعضاء مجلس الدولة) الجانب 
ننظیمی (التسییر) ا حانب الوظیفی (اختصاصات حلس الدولة)» ودلك مس خلال 


تعالت الثالى : 
- کما یشتمل التنظیم التضائی الا داری أيضا على عدة هیشات قضائية إدارية متتخصصة 1016]1005]نا[ 


:556135 20۳0۱1۳190۳۵1۷۵5 ها الو لایة والنظر فى بعض المنازعسات» مع إمكانية الطعن ني قراراتها 
. حكامها بالاستئناف أمام مجلس الدولة. مثل : أقضية التعويض عن اخرب 0081521306 juridiction de‏ 
.de ۰‏ والس النازعات الإدارية du contentieux administratif‏ 6009611 خاصۂ ۲ آفالیم ما 
الجر ول المحاسبة cour des comptes‏ . ۱ 
: - وردت بتقرير مجلس الدولة الفرنسی لسنة 1994 الأرقام والبيانات الأساسية التالية : 

ولا : مجلس الدولة (ع.© ) : 

حموع العام للقضایا(۰)19500 الطعون في تلك السنة (۰)9000 القسضايا الفصول فبها ني تلك السنة 
:0 معدل مدة الفصل (2 سنتان). عدد قضاة فسم النازعات (100). 
- نيا : المحالس الإدارية الاستثنافية (0.8..8 )=5 مجالس: : ١‏ 

حموع العام للقضايا(9300). الطعون نی تلك السنة (7800). القضايا المفصول فيها(5800): معدل مدة 
نصل (14 شهرا ): عدد القضاة (130). 
- د لثا : المحاكم الإدارية (.]) = 34 محكمة إدارية : 


حموع العام للتضایا(170.000). الطعون فى تلك السنة (88.000) القضايا ا لمفصول فيها(83.000). 
عدل مدة الفصل (2 سنتان ): عدد القضاة (550). 1 


-Chapus (René),Droit du contentieux administratif,Opcit,P : 51 et ۰ 
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الطلب الاول 
اعضضاء مجلس الدولة Les membres‏ 
الصرع الاول۔ اللأصناف "الطنات': 0506©5و0216 
ام ٭ے أمة 1 5 07 il‏ ا ا هن 4 0 0 
6ه اعضاء حلس الدولة على یں ن اصناف ود اسا 3 تتمثل ۳ 2 
68- )- الرئاسة — La présidence‏ : 
من الناحبة الغانو نیت بعر الوزير الأول رتسا لمحلس الدولة. مع 


آما من الناحية الفعلی فإن مهام رئاسة مجلس الدولة تعود إلى نائب رئيس مجلس 
الدولة في باقى ا حلسات العادية. 

9۔ ب)- الستمعون - :Les auditeurs‏ 

وعادة ما يكونون من خريجيى المدرسة الوطنية للإدارة ( Ecole nationale‏ 
5110 ويكلفون بإعداد ودراسة الملشات. 

: Les maîtres de requête - ج( المحضرون‎ -0 

- يختار المحضر ون من بین آفر اد الفئة السابقةء كما يمكن للحكومة أن 

تلجأ إل تعينهم من خارج السلك بنسبة معينة. 

وتتمثل مهامهم. كا هو الشأن بالنسبة للفئة السابقة في إعداد اللضات وبيان 
جوانبها الواقعية والقانونية. 

: 6017115531۲٥5 du gouvernement د( مفوضو الحكومة-‎ - 1 


يتم تعيينهم من بين المحضرين بموجب مرسوم ليتولوا دورا مها. حيث يكلفون 
ناديم مذكرات و" استنتاحات أوخلاصات '' 60061051005 عن القضية تتضمن وجهة 


1 - ۷, اأناع ا لام لم1‎ .m.et autres .Op.Ccit . 
- Debbasch .c. ۵۴.۵11 .pp. 186 ets. 
- De laubadaire ۰۸۵۰ op.cit pp. 369et s. 
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نظر القانون. وقد لعبوا دورا بارا 
لا دار ریف حيث بعته رهم البعض ر مبعوئی الفقه لدی المضاء وتر اة رهوا ری 

والناضيل ف الشأن الاداري 
2- ه ) الستشارون : Les conseillers‏ 


۳ 
۳1 
۳ 


صياغة ووضع مبادی الاجتهاد الشضاني في المادة 


Conseillers en service ordinaire “slg فى خدمة‎ j 


1 
2 
. 


/5- بث 
تضانبة خاصت ويتداولون ويقررون فيها للفصل 5 النازعا: دح 
5 | 
ی عتبارهم فضاة 


2 - الستشارون فى خدمة غير عادية ۵۵۲۵۵۲۵۱۱۵۱۲۵ Conseillers en service‏ 


یتم دعينهم لت ۵ امؤ قتف من الشخصیات والکفاءات 86 تات ميادين النشاط وی 
نقضائیة اذ یقتصر دورهم على عضوية التشکیلات الإدارية أي حینم| بارس 5 


دولة صلاحباته و اختصاصانه الا ست ستشارية فقط کم سرک (لاحتا ده فقرة ). 


ع الثاني المركز القانوني النظام : ۷ا٥٥‏ 
3- يمكن القول أن آعضاء مجلس الدولة ة الفرنسي ليسوا قضاة کاه۲)واو۳۱۵. 
3 المعنى الضيق. وانا هم موظفون 4006610002165 خاضعون لقانون الوظیف العمومي 
صلا مع وحود فانون آسامي Statut particulier‏ بسري علیهم كرا هه ا بالسسية 
بعض الوظفین الا خرین (الدبلوماسیین... الخ). 
: - ولعل آهم ملامح نظامهم الخاص تتمشل في خضوعهم لنظام تأديبي أقل 


ه۵ ضانات مقارنة بوضع القضاة عموماء من حيث قابليتهم للنقل 6٦ء‏ كما أن 
حراءات تادیبهم أقل حماية. 
1 


-49- 


0 . 41611017 ز WWW.‏ 
الفسسم التمهيدى ۰ ال خحسل العسسسسام 


امطلب اتی 0 النتسیب ! 0 


Le Fonctionnement 


الطرع الاول۔ الأقسام. التشكيلات sections formations:‏ 

4- يتألف مجلس الدولة من الأقسام التالية: 

المالية ۳۱0۵۳665 الأشغال العمومية ووذاطلام .Travaux‏ الداخلية 1016۲1٥٣‏ 
القشسم الا جتماعسي 5018۱ 5001100 ال ٰنازصات .Contentieu×‏ التقرير الدراسات 
Rapport et études‏ . 

مد ییارس غلس الدولت کا سنری تومن من الاختصاصات : الا ختشسصاصات 
القضائية (من خلال قسم النازعات) في تشکیلات قضائية. والا ختصاصات الاستشارية 
(من خلال الاقسام الباقية الاخری) في تشکیلات ادارية. 

: Les formations administratives التشکیلات الادارية‎ : ) 5 

- یمارس مجلس الدولة اختدصاصانه في الال الاستشاري في شكل : قسم 
«Section‏ آو أقسام جتمعه «Sections réunies‏ أو خنة 0 حیث قثل جميسع 
الأقسام آو ۲ جمعية عامة «Assemblée générale‏ أو في لحنة دائمة Commission‏ 
۵ في حالة مشاريع القوانين المستعحلة وغيرها. 

: Les formations contentieuses ب) التشکیلات القضائية‎ -6 

يتألف قسم المنازعات( القسسم القسضائي) مسن ستة (06) أقسام فرعية 
5 ۰5015 حیث يتكفل عادة كل منها بالتحقيق في القضية المسندة إليه. ويشصل 
فيها لوحده أو يتم ذلك بواسطة قسمين أو ثلاثة أقسام فرعية في شكل أقسام فرعية 
محتمعة .Sous sections réunies‏ 

- أما بالنسبة للقضايا ذات الاهمية المتعلقة بأمور مبدئية فإنها تحال على احدی 
الان 


2 بٴ ض ا 


1 - Debbasch .c. ۵۳۰611 .pp. 193 ets. 
- De laubadaire .A. op.cit pp: 37564 ۰ 


1 1 


وہ عرد الغني بسيو ی عرد النه . اثر جع الٰسابق ص :78. 
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سس س ا ا ن ی در و ی ی ا كسس وسيسب بلس اببس س اط ع ت ہہ ی ر سے یہ سس م م ی ن ن یہہ ہے یہ مو م سن یی م یی نے ی ی متت مھ مما دنن ی کے م رینم ممت ا ی ی 


۵ و قسم المنار زعات 9 في تشكيلة حکم - 


l.a section du contentieux en formation de ۲ : 


پر اس رئیس قسم النازعات ومجموعة من اعضاء القسم وعضوین مسن 
التشکاات الا ذارية. 


Assemblée du contentieux - «أو حمعية المنازعات‎ 1 


۲ برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية جمیع رؤساء الأقسام خاصة. 
CE‏ العامة : Le Secrétariat général‏ 
١‏ - يعن من نی المحضرين أمين عام ليتكفل بتو حسه ومتابعة التسير الا داری 
1 
۱ لداخل لمحلس الدولة. 
الشا- 0 یس8 


خلسات وتسجيلها. 


( المطلب الا لت ۔ الاختصاصات 


Les attributions 
م حلس الدولة بنوعين من الصلاحيات والاختصاصات : الااختصاصات‎ 2 
داستشاربه و والاختصاصات القضائية‎ 


۱ الصرع الأول . الاختصاصات الاستشارية 
Attributions 0٥1۹٤ :‏ 


7- لفك كان خلس الدولة: هند انشائه ق السنة النامنة للشورة الفر سیف يلعب 
00 اا للحكومة والا دار ة اطر کا یف ف سا مراحل تطوره التار يحي . 
وهکذا. فهو يقدم للحكومة آراءه ۸۷:5 سواء فى الحال التشريعى أو المحال 


ددارف»: 
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8 آ).. المحال التشريعى : 8۱88۶ آوۂا Domaine‏ 

٠‏ پستسشار مجلس الدولة مسن طرف الحكومة بسشآن مشاريع القسوانین 
ئ 86 5اهز۳۲ قبل عرضها على السلطة التشريعية. وذلك خلافا لاقتر احات القوانين 
واه de‏ 0۳۵۵09141005 5عناء التى يبادر سا النوات 

9 ب) - المحال الإداري : Domaine ٦001161885881۶‏ 

- يستشار مجلس الدولة. وجوبا فی الاعسال التنظيمية الصادرة عن ف 
شکل ۱ و امر 0۳00۴820665 آو مر اسیم décrets‏ أ و حتى بالنسبة للعديد من القسر 
الت ول الأخری. 

كا پک ن للحکو 7 د آن تطلب ۳ 
إضافة للدو ر الذي يشوم به 3 قسم التقر بير والدراسات. Section du rapport et des‏ 
احكومي. 


۳ 
تک 
سنا 


مجلس الدولة في أية نقطة أو مسألة قانونية. 
études‏ 3 في ترشید وتو جيه النشاط والعما ل الوداري 
الشرع التانى ۷۱ ختصاصات القضان 2 

0- باعتباره حکمت وخاصة منذ 1872. اصبح يجلس الدولة يتمتع بالعديد من 
الاختصاصات القضائية سواء: كمحكمة أول وآخر درجة أو استثناف أو نقض. خلافا 
لا ختصاص محكمة النقض الذي يقتصر أساسا على النظر في الطعون بالنقض. 

1- أ)- الا ختصاص الابتدائ نی النهانی : ۵۱ Premier et dernier‏ 

بنعشل الا ختصاص ں القضائي بالنظر و ف الطعه ون نا بالإلغاء الو حهة صسد القرارات 
الهمة الصادرة عن الادارة المركؤية؛ مغل 5 المتعلقة بإلغاء المراسيم ارات 
الوزارية أو تلك الصادرة صن الو سات والتنظبيرات دات الطابع الوطنی: ول می 
الجالاات التي ينص فيها القانون على ذلك. 

2- ب )- الاستئناف : ۵۸006۱ 

على الرغم من تخويل وإسناد الاختصاص بالطعن بالاستتناف إلى المحالس أو 
الحا کم الإدارية الاستئنافية6.8.8. إلا أن اختصاص مجلس الدولة كجهة استئناف یبقی 
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نائما بالنسبة لبعض الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية كتلك المتعلقة بالانتخابات 
نحلیة آو أحكام حالس أقاليم ما وراء البیحر(۱0 .0 .۲). 

3- ح)- النقض : 6855241606 

- القاعدة العامة أن حميع الأحكام الإدارية قابلة للطعن فيها أمام مجلس الدولة. 

وعليه. فإذا م يكن الطعن استئنافيا. فهو طعن بالنقضر سواء كان موجها - أساسا 
- ضد أحكام المحاكم الادارية الاستثنافیة أو حتى بعضر أحكام المحاكم الإدارية أو 
أقضية الاداریة المتخصصة ہے المحاسبة). 

- وا ی جانب هذا الاختصاص القضائي الصرف. يتمتع مجلس الدولة الفرنسی۔ 
سل 1945. بسلطة المراقبة والمتابعة الإدارية للھیثات القضائية الأخرى(المحاكم الإدارية )»> 
.مدى تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عنهاء أوحل بعض مظاهر تنازع الاختصاص 
سے ا 

المبعث النانی 
الجاكم اناد ارية في فرنسا ^ 

4- الى حانب حلس الدولة 41'638 00018611 الو جود قمة التنظيم القضائى 
“داري. بقوم النظام القضائي الإداري الفرنسی. باعتباره النموذج والمثال لنظام الا زدو اجية 
تضائبة نی العام على و جود نوعین آساسیین من المحاكم الإدارية. هما . 


- المحاكم الإدارية : 3001015184115 ۰۲۳0۷20 على المستوى القاعد 


1-۷۰٥١ Laubadaire (A, de) et autres, ام۔مہ‎ P : 4 
- Debbasch .c. 0۴6.611 . م‎ 200 ۰ 
2- V- Le tourneur (M), Bauchet (J), Meric(J), Le conseil d'état et les tribunaux 
administratifs, op.cit, pp: 9 5ه‎ 
- Debbasch .c. Contentieux administratif , op.cit , Pp:201 et ۰ 
- Chapus (René , op.cit, PP:62 et S. 
- De Laubadaire (A, de) et autres, traité de droit administratif , op.cit , PP:380 et S. 
- Rivero(d}, op.cit, PP: 204 et S. 
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- وا لمال ال دار تة الا ساف : «Cours administratives d'appel‏ عسل 

الستوی اطهوری 
المطلب الأول 
المحاكم الادارية 
Tribunaux ۱‏ 
الضرع الأول .التطورالتاريخي 
5- نل ار ییا سار متام ةا الأقا 
مم 1 ل ری لاد ره إلى حالس الا ۳ 

Conseils 186 5‏ التي > كانيك قدا نشثت بالمحافظات (الولايات) الفرنسية مع 


59 

انشاء مجلس الدولة فى السنة الثامنة للثورة الغرنسية. 
وقد كانت تىعية تلك المحالسم ں للإدارة واضحة إذ كانت تمارس مهامها برئاسة 
المحافظ الال )ةط حیث ء يتدعم استقلال الستشارین ما وم محضوا بالضمانات 


وا حمایة الكافية الا بداية من 1926 بتوسيع اختصاصاتہا القضائية: إلى جانب اختصاصاتها 


2 بجر المر سوم المؤرخ ۳ 30 ڈیسمر 1953 من آهم الصادر القانونیة انی خاصت 
علیها هيئات القضاء الاداری الفرنسی: حیث ضحت تلك الحالس '' محاكم إدارية ۲۲ 
5 ۰۲۲۱۱۱۵۱۷۷ مع اعادة توزیع الا ختصاص القضائ وقلسه حذريا : اد 

م ع4 5 کي ر سرن م 

أصبحت هاالولاية والاختصاص العام في النازعات الإدارية ( 0۳01۶ مل مولز 
0797ء ینا حول مجلس الدولة. إلى قاضى اختصاص 0۱۷۱۱08 عونال خضتص 
الا بعض المنازعات المحددة بمو حب القوانن. 

كما تدعم نظامها القانوني بالمرسوم الصادر في 7/ 09/ 1989 والمتعلق بالمحاكم 
الإدارية والمحاكم الإدارية الاسشنافية. 

المرع الثاني اللأعضاء . ۵۳0765 es‏ 

6- القاعدة أن يلتحق ذه المحا> كم خر يجو المدرسة الوطنية للإدارة(۴.۸.۸). مع 

إمكانية التوظيف الخارجى بناء عل , مسابقة 
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ویقوم سلك أعضاء أو قضاة هذه الحاکم على وجود 3 درجات : الرئیس: 
لھا رز الوا ار 

- ولعل آهم ما يميز المركز والنظام القانوني لأعضاء المحاكم الإدارية (المحاكم 
لإدارية والاستثنافية أيضا) عن أعضاء مجلس الدولة هو : توفير ضمانات وحماية أوسع. 
تشابه إلى حد بعيد مع تلك المبسوطة على قضاة هيئات وماکم القضاء العادی. مشل 
عدم القابلية للنقل 02۳00۷1011166 وتأسيس مجلس أعلى للمحاكم الإدارية ليتولى السهر 
على تسین المسار المهنى ۵ La‏ لأعضاء المحاكم الإدارية. 


5 


كا تجدر الاشارة إلى أن هيئة اعضاء وقضاة الحاکم الادارية لم تعد كما كانت من قبل 


۱ 


:بعة لوزارة الداخلية. وانا آصبحت: منذ 1987 تابعة وملحقة بالامانة العامة لمحلس 


ك 
ہے اسیا 


دولة. حيث يتولى نائب الرئيس الاشراف على افیثة. ما يدعم طابعها القضائي. 


المرعالثالث الاي 
7- يشوم تسیر المحكمة على نظام الغرف ۰02۳۱0۲۵5 وع والتي ختلف عددها 
حسب أثمية المحكمة (المحكمة الادارية لباریس : 13 غر فة). 
بالا ضافة ال رفس الک بوخ الاک الآدارية جور عا بن انتا 
وبالإضافة إلى رئيس لحكمة یو ماس یا ی سم لإدارية حجموعة من رین 
عبن من بينهم مفو ضى الحكو مة0060604علالاه0 لال 60۴0100155891۲65 في التشكيلات 
کا مخول التانون لرئیس اللحكمة آو للمستشار الفوض آ 


لاد ی معي الٹھبایا 


(۰ 


الفر ءالرابسة -ااختصاصات 
- تتمتع الحاکم الادارية باختصاصات قضائیة واختصاصات استشارية أقل 
نمية من تلك التي يمارسها مجلس الدولة. 
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الفسسم التمهيدق -- الد خسل ا لام 


سج« سنہ دمع سدع جم نہ می سے سس eT‏ د e‏ سس سسب به رف و صا دس ال و ا م و اص ب يوي سب ےس ب ل ب دس سك يي ا ا اس تش )ر وسو جد حر سج عي چ ساب جا وم مم ا ا و 


88- او > الاختصاصات القضانية ۰ Attributions Contentieuses‏ 


- مع مر مراعاة احتصاصها الا قلیمی EC‏ الذي عا دة ما بتحاه وز حدود و من شیا دمل 


من تو فان ل الحاکم الادار رف خاصة مند 1953. ا الو لاب العامة ۱ 


عو کے وارد 
المنازعات الا دار یت ہا باستتناہ رھ ر الطعون ن التی ترشع مساشر 1 امام المح | > کم اك دارية 


7 ۰ ۰ 7 ا ما‎ ii 
الاستئنافية او امام حلس الدولة فى حالات محددة.‎ 


9۔ ثانا - الا حتصاصات الا شار : Attribufions Consultatives‏ 
۳ حول التصوصر الما كم الإدارية مار ری 4 اختصاصات اسیثشان 5 ٤‏ شکا | تقدیم 


آراء Avis‏ بط ہے سرت العحافظن خاصية ۳۲۵۲۵۱5 آو وتاه دعص اللحان واشتات 


7 ۔ڑ1) 
الإدارية 
1 5 ۰ ااه . 7 1 ۰ ۱ 7 کی ہے ہے 
وإذا كان العف ف تلك النصه ضر . تلثم الحافظ باستطلاء ر اسا فنا امياد 
E‏ سید ۳ ۳ ۰ ا ت 
2 5" 1 3 ۱ 5 سے مه 7 
قراراتسةق سالای دة فان اباد ة العامة تبقسى الاستشارة الا ختياريسة 


وعلى كل فان النقاش السیاسی والشانون قائم حالیا : في فرنسا حول مدی فاندة 
نی کاب ۱ 3 


و قہمة تو سيع الا ختصاصات الاستشا رف وخاولة عاکاه دور حلس الدولة مدا الا 


نتوین الاداري ۱2 الاستئئافية 


0 ز نم إحدا نت كا كم أو حالس !داریة استانافية 


بمو حب 15 الصادر فى 31 دیسمم ۰1987 کمحاو 


ٍِ 
خر 
to‏ 
6 
د" 
8 


1 - V- Le Tourneur (M}. gt autres, 0.6۱], 8: 0 ۰ 
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القسسم الندمھیلی ‏ اسان تسام 


ا ایا هی وج خرس وک .سا الصا موہ مک گر یس ات لا جج و جج سے ما . دی راهطا سروس وش م کے ر 


j f: ۱ 1 0 ۱‏ 5ھ 5 1 a‏ 7 1 ا 
a Rs‏ 99 1 ده او اج بے الو فنا فیا نے 
ع دار لہا اس کی تم ۱ أت 0 هم اساسا نید العا سم ہز سو ۳ باس مہ مهما س عم ی ا لالس هه سے 
ET‏ 
خب الو لت 
ضیم 


7 5 ا $ nip,‏ ۰ مہ ڑڈےے 1 ا و 
او لات مس سا الاعضاء: الشاعدة ان نع اعضاء هده الحاکم من | اء 
۹ , ای انی هن اه لا یب بين سات 
سے سم مم یا ا ریہ ز کہا ا ےم مر 5 5 5 
كاه ؛ 8 0 1 7 578 ا 1 7 کے ؛ سے 1 
تأسأ - ی ت IES‏ الشاعلة العامة أن مله الحا نی شما يلات 
5 میں 3 ۱ 


و ۱ ۰2 1 1 Ni: ۳ 1 ۲ ۰ i‏ ۶ئ ۲ سے أ XÎ i‏ 5 
بیان انا حرف اص پبالتظرز ۳ الطس ان فا اسشا ي احکام IES‏ الا دار سه 


١ :‏ اذ زم هی | ES‏ 
رده 1۳ للطعن مہ ا ل سنا تی مشت تسم ھر اناو ل 
E 4‏ 


mi ۳ 7 0‏ ۳ أن ع 0 مه ۰ 5 أ 7 1 
۰ 5 یا رے اکن إالاختصاص السضانی. كدق انب القاتون ده المحاكم اننضا 
ا سے , 5 ی - 5 1 


محانظي انناطق 5 بالنسية 


ا 
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مسبت تس سس سج هه س سس -_«_«-7 


تس مس بام تص٢محستی‏ بج ع تعس + سسس لو وسجسسےہسبٰہ نت سل 2 
a‏ 


الجزء الاوز 
تنظيم الهیتات القطائية الا اریة 


2۔ يستعر ص هلا ا خزء الاول تنظيم وهيكلة التضاء الاداری 
با حزائر وذلك من خلال : 
- تتبع مسار التطور الذي عرفته افیئات القضائية الفاصلة فى 
- ثم التطرق إلى تنظیم اهیثات القضائية الادارية الحالية الترتبة عل 
التعدیل الدستوری لسنة 1996 والمتمثلة فى : 
- الحا کم الادارية (الغرف الادارية ) ( القسم الأول ). 


ب و حلس الدولة (القسم الثاني 4 


sonofalgeria.blogspot.com 
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: دممظیم الصیتات القضانية ۱داریه 


الجسزرء الاول 


سس دس خی نم ناء مم جیوه صقر مرجم سد خر م نی یھبا ات و م سے مہ ات ا ہے یہ سد سم من سور خرس جرد سے جم ید وی کہ کی دص ریس کہ کہ وم یسیو رس چت کے بے مس حمد ی 


الشسم الہ 


تطور تنظیم قضاء المنازعات 
الإدارية بالجنزائر 


3- زي لفد مر تنظیم فضاء ul‏ زعات الإدارية سار زائر بعدة مر احل 


ت متار ححة دن نظام القضاء الممزدوج ونظام الشضاء أله حد تیعسا 
0 وه ١‏ 0 6 . 5 8 


۱ سے العم ارت و ار ار ےہ خی ےر لم BE‏ یت را 
دات و التطو ر انث ایس سید و الك صصص رن الان سح تما ایا و مس اع ۴ 
جرم ل 7 : له ؟ 1 2 f‏ 3 ۷۶ء 1 
> | ستعمار به الاب الااول ( او ۳ عوك الا ستقلال(الیات الا ی 5 
٠‏ 
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الجزء الاول- تنظیم الهینات القضائية الادارية 


5-5 5 1 5 - 3 ۳ 5 ۰ 1 
۰ اشد تور و لسر تشکیل و اختصاص ارات اش ات 


المختصة بالنزاعات الادارية خلال الفترة اللاستعمارية (1962-1830): 


الا ستعیار على حساب العدل وحقوى وحريات الجزائر یر 


جزائر. 


ول ” عار می اہدی 5 النظر ية العامة 8 نازعات الا داز یه ۴ النظاه التضائی ی ا حزائم سس قم حا التضصاء ال داري ٠.‏ 


١ا‏ حزائر ۰ 5 ص 160 وما بعدعا. 


- 801٥٦5) C), Manuel des institutions 3186۲1615 65, ۲1,685, Paris, 1976. 
- Bontems (c}, Les origines de la justice administrative en Algérie, (Revue 


Algérienne}, 1975. 


- Collot (c}, Les institutions de 'ا‎ Algérie durant la période coloniale, (1830-1962), 


O.P.U,{ Alger), C.N.R.S. (Paris), 1967. 
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الجزء الاول- تنظیم الهينات القضائیة الادارية 


الفصل الأول 
مشلسس الادارن 


(Conseil d administration) 


5 آنشمء سنة 1832 حلس الادارة مشکلا من غثلين عه جهات ختلفة. کا خول 
ا ”حیات متنوعه. 

أ التشکیل یتکون مجلس الادارة من ختلف کبار الموظفين والسوژولین صن 
حبات الادارية (الدنية والعسکریة) راحیات القضانية. د أنه اف طبقا للنصوص 
شب درة خاصة 1834. تحت رئاسة اخاکم العام ۷۲٥٥0٢ 9606٤81‏ ٥و‏ ٥ا‏ با حزائر بعد 
حن ٣ا‏ من : 

رئيس غا الادارہ اھاظ ااداری اتاتب العا مدير الال والضر اتپ تاش 
سے ہر فسکرسل. 

ب - الا ختصاص: يتميز اختصاص ملس الادارة بطابعه التنوع والختلط حيث 


س 


5 تمتع. شعا لطسعة تک زنك رصلاحسات ادا به و اچ 
پک ا 5 وم ي هم 0 و 7 کلم 


2 2 
فک ر حسم 


کب لته للاختصاص الفضاتى: کان حلس الا دارة بعتر جهة استئناف من حيست 
ع في الطعون الموجهة ضد آحکام الحاکم العادية إلى غاية 1834. 
کما كان یعتر قاضی آول وآخر درجة حیث يفصلا ابتدائیا ومائیا فى النازعات 


۰۰7 أن مجلس الدولة (0۰2۲۸۲ 60!152۱) الفرنسی في باریس. کان دان 


. نض النظر في الطعون الموجهة ضد تراراته (استئنافا أو نقضا). كما یتح بصورة 


| سحه فى قضية 0865 سنة 1834. 
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الجسرء الأول ننظیم الهينات القضانیة الادارية 
ANE le al‏ 
001 لالس 
تخاس المساز ۷ موب 
Conseil dU 047‏ 
RE‏ : رک لم 3 ۰ : 
نا کی لیے 1845 . رہ انشاء یں نار شات با حر ا 3 نظير | لحالس 1 
و : 3 
لق ير تال ١ه‏ افو شش 
فى 4 ۱ 6 


ا ہے 2 
ماس STE CUO‏ 9 


في النظر بي بعص ا 


8 ۳ 


شر ار 


+ عم 
ای 
5-4 


ر 


الطعن 


۳ 
۵ 
۳ 

سیا سڈ 


مر الا خحتصاصات الموكلة سصورة عامة 


ازعات المتعلقة بالضرائب. والاشغال العامة مع 
ته آمام مجلس ر الدولة في باریس 


الفصل الثالث 
مجالسس المددرلسات 


ils de direction 


سنه 1847 تم احدات 


ثلاثة حالس 


۱ نگ ھا ۱ 
و 2 مث 9 سک ریب ۱ طل لم رت تسيو" إ میدس 
بيه + ات 3-5 ر س مسب 
7 بريه 1 
Mager‏ ا حر یسا صم 


82 


Conseİ 


ل مدیریات في كل من: الجزاشر. وهران. 


لعمالات أو 


له دوه 7 ۹۹ و ده اتذاك تفر تسا 


yg 
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الجرء الاول تنظیم الهینات القضائية الادارية 


القصل الرابع 
مجالس العمالات "الحاقظات ۱1 


conseils 1۶56 ۵‏ 
89- تم. في سنة 1848 انشاء ثلاث (3) حالس عمالات فی كل من عمالة (الجزائر. 
مر اعاة الأوضاء السائدة با جحزائر ومقتضیات وسیاسات السلطة 
۳ © متا 7ھ کپ 2 لے 
اة الا سار 

أ- التشكيل: یتکون مجلس العمالة من نفس اعضاء مجلس الديرية السابق؛ فرغم 
التغیرات التي طرآت على تر کیبته البشرية في فترة وجوده إلا أن الطابع الغالب هو هيمنة 
ادارة ''المحافظة'' عليه. 

ب الااختصاض : يتمتع حلس العمالة بصلاحيات متنوعة أذ یعتسر : 

1 هيئة استشارية: حیث حب عل المحافظ "۲ الوالى Pre"‏ غزا ان سخشر: 
ويطلب رأيه في ف العدید م ن المواضيع حسب المرسوم الصادر في 28 أكتوبر 1858 إذ كان 
محلس عمالة سض بط وال 0 ر آبا سنويا خلال الفترة من 1870 إلى 
1926 

2) هينة اداریة: نظر ا لکفاءم واختصاصهم. فان الحافظ '" الوا" کان کا شب 
اعضاء المحلس بمهام. ویو ص هم صلا حياته نظرا لنساعة العمالة واتساعها. 

3 هيه تضبائية* متعت جالس العالات بسعض الصلاحيات القضائية. حييث 
كانت - مثلا- تنظر في الطعون المتعلقة بالمنازعات الانتخابية المحلية: ومنازعات الطرق: 
ومتازعات الضم الب الباشر کر ومتازعات الاشغال العامة. 

حیث ]ما مد هذه الناحية كانت تمثا " قاضي اختصاص "Juge d’attribution‏ 
اد أن الولاية العامة بالمنازعات ا دق هذه الفترة - كانت لحلس الدولة ۷" 


f 


بباریس 


1- v- Momy (R), étude 60۳۱۵۵۲8۵ des conseiis de ۵۲6۲661۱۲۵5 en France et en 


Algérie, thèese, Alger, 1۹۰ 
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تنه تهات فاته رة 


ی سے ہر ھھھ من ہے - رمد سک وھا سمس و مم 


انچ زءے الأول 


اف بد ومد درتت ت انما وا وتو سر دی ررش رر کت مه لهات سد : عو 


الفصل الخامس 
المجاكسم الدارلسسة 


tribunaux admınistratifs 


0- تعا لاصلاح النظام التضاتی فِ فر سا ومستعمراتها دمو سب النصوص 


۰ 


الصادرة فى 30 سبتمم 1953 كان قد تم تحویل حالس العسالات السابقة القائمة في کل 


من : اخزاثر ووهران و فسنطینه ال حا کم اداریة ( ا ادة 16 منه). 
أ --التشکیل : تتألف الحا کم الإدارية من : رئيس وثلاثة مستشارین: یارس 
احدھم مهمة منوض ا حکو مة .Commissaire du gouvernement‏ 
ب-الاختصاص : إضافة لبعض الاختصاصات الاستشارية أصبحت الحاکم. 
في جال الاختصاص القضائي. شا الو لاي العامة de droit commun‏ ع ونال في النظر 5 
جميع النازعات الا ذاریۂة داخل اختصاصها المحلى. ماعدا ما كان القانون يمنحه صراحة 


30 و 5 5 سے 5 م 
مٰحلس الدولة والدي كان تسار ك اسا دی 
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الجزء الأول- تنظیم الهینات القضانیه الادارية 


السانب الشانمي 


مرهله ااستتلال 
1- لقد عرف التنظيم القضائی بالنازعات الادارية عدة تطورات 


منذ استقلال ا حزائر سنة 1962 إلى حين صدور التعديل الدستوري (دستور 


6ء الذی أحدث نظاما قضائیا مزدوجا بموجب الادة 152 منه. 
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الجزء الأول - تنظیم الهینات القضائية الادارية 


الفصل الأول: 
المحاكم الإدارية - ,الفترذ الأولى. 1962- 1965 


2۔ بعد استقلالها واسترجاع سيادتهاء قامت الجزائر بإعادة تنظيم قضائها _ 
المختص بالمنازعات الإدارية: 

أ-على مستوى القاعدة: لقد تم الاحتفاظ بالمحاكم الإدارية الثلاث ( مع إضافة 
محكمة إدارية بالأغواط) التي كانت قائمة في العهد الامستعماري منذ ۰1953 وذلك 
بموجب القانون المؤرخ في 1 دیسمبر 1962 رغم ما اعترضها من صعوبات في القيام 
بمهامها نظرا لنقص الإطارات والإمكانيات. 
آما من حیث اختصاصها فقد تم إحداث ''انقلاب'' في الوقف : حيث آصبح الحلس 
الأعلى( الحکمة العلیا) له الولاية العامة في مادة النازعات الادارية (1). 

- وعلى مستوی القمة: تم توحيد النظام القضائي بانشاء هيئة قضائية واحدة 
(بدلا من مجلس الدولة ومحكمة النقص القائمة في النظام الفرنسی) هي الجلس الأعلى 
.cour ۵‏ بمو جب القانون اشژرخ ف 8 جوان 1963 حيث آحدئت به غرفة 
إداريةء إلى جانب الغرف الأخرى . 

وبذلك يكون النظام القضائي الاداري قد فقد استقلاله في إحدى مراحل عملية 
التقاضى وبالتالي الاتجاه نحو وحدة القضاء والقانون(2. 


1 - آنظر أحمد محيو, الرجع السابق. .29. 
2 - آنظر د : عمار عوابدي الرجع السابق. ص :169. 
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الج زء الاول- تنظیم الهینات المضائية الاداریه 


الفصل الثاني 
القسرك الادارسة 
لتر د الثانية: ۰1965 ۱1998 


نوفمبر 1965 ا متضمن التنظیم القضائي ونقلت اختصاصانا إلى الحالس القضائية من 
خلال الغرف الادارية 301010154241065 chambres‏ 5٢ا‏ القائمة إلى جانب الغرف 
الأخرى. وهو ما تأكد وتدعم لاحقا خاصة بموجب الأمر رقم 66/ 154 المؤرخ في 8 
جوان 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية. 

و منذ تذ تم الأخذ بنظام الغرفة الإدارية سواء على مستوى المجالس القضائية " 
4 غرفة ادارية ۲ أو على مستوى الحلسس الأعلى " المحكمة العليا" بصورة تميل إلى 
الآخذ بنظام وحدة القسضاء والقانون لكن بشكل مرن وواقعي لا يؤدي إلى توحيد 
المنازعات. 

فمن الناحية التنظيمية: لا تستقل الأجهزة الادارية الفاصله 3 النازعات الإدارية 
عن ا ميتات القضائية العادیة إذ هناك مجلس قضائى بالقاعدة و مجلس أعلى بالقمة. 

ومن الناحية الموضوعية: بقیت الغرفة الإدارية تطبق قواعد ومبادی القانون 
ازى التناثرة فى العدید من النصوص والوروة أصلا عن النظام الکولونياني منت 
القانون الإدارى بمعناه الضیق . رعم الا مجاه الاشتراکی السائد ۴ هذه الفترة. 

ومن الناحية الإجرائية: رغم وحدته» فقد تصمن قانون الاجراءات المدنية العديد 
من الأحكام الخاصة با منازعات التي تختص بالفصل فيها الغرف الإدارية مشل المواد : 7 
ومن 8 إلى ۰171 ومن 274 على ۰289 وغيرها. 

> وعلى الرغم من الا حتفاظ بنظام الغر فة الا داریف فان تعدیل قانون الإجراءات 
الدنية سنة 1990 بموجب القانون رقم 23-0 كان قد آعاد توزیع ال ختصاص القضائي 


1 - آنظر أحمد حيو الرجع السابق. ص :32. 
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الجسزء الأول- تنظیم الهینات القضانية الادارية 

خاصة بالنسبة لطعون الالغاء حیث لم تعد الغرفة الادارية بالحکمة العلیا حتکر قضاء 
الإلغاء إذ آصبحت الغرفة الادارية بالجالس القضائية تختص بالنظر ني تلك الطعون إذا 
كانت متعلقة بقرارات : 

البلدیات. أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الاداربة. 

- كما آسند الاختصاص إلى الغر فة الادارية احهوی :با لحالس القضائية التالیة:( 
ا حزائرء وهران. قسنطینةء ورقلة بشار) بالنظر فی الطعون في قرارات الولایات. 


- وقد استمر الحال على هذا النحو إلى صدور دستور 1996ء حبث نصت الادة 


2 منه في فقرتہا الثانية على أن : 
" يؤسس مجلس دولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية". 
المصل الثالث 
مجلس الدولة والمحاكم الإدارية 


اسر الثالثة: ما بعد 1995) 


4- إن النص في المادة 152 من الدستور على إنشاء مجلس الدولة كهيئة قضائية 
إدارية إلى جانب المحكمة العليا كهيئة قضائية عادية استدعى- بالضرورة -السعي إلى 
إنشاء حاکم إداریة على مستوى القاعدة تجسيدا لنظام القضاء المزدوج. ۱ 

وبالفعل فقد صدرت تبعا لذلك. ومن أجل تجسيد وتطبيق نظام القضاء المزدوج» 
النصوص الأساسية التالية : 

1) القانون العضوي رقم 01-98 المؤرخ في 30 ماي 1998 والمتعلق باختصاصات 
مجلس الدولة وتنظيمه وعمله 


2 والقانون رقم 02-98 المؤرخ في 30 ماي 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية. حيث 
تنص الادة الأولى (فقرة أولى) منه على أن : 
سو محاکم إدارية كحهات قضائية للقانون العام ف المادة الإدارية'' . 
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وتتص الادة الثانية من المرسوم التنفيذي 356-98 المؤرخ في 14 نوفمبر 1998 
الحددة لكيفيات تطبيق القانون 02-98 على أن : 


بف غا عبر کامل التراب الوطنى إحدى وثلاثون (31) محكمة إدارية کحهات 
قضائية للقانون العام في المادة الإدارية ۰۳ مع إضافة غرف إدارية أخرى بمجالس قضائية 


مستحدثة لاحقا 1 


3) والقانون العضوي 03-190 المؤرخ في 3 جوان 1998 وا لمتعلق باختصاصات 
محكمة التنازع وتنظيمها وعملها . 
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المحاکم الإداريه 


٢× ۱ ۱ +115‏ و ا 


5 - تقتضی دراسة تنظیم المحاكم الادارية التطرق إلى النظام القانون 
الساري علیها. من حيث : 
- بیان البادی والأسس العامة التي تستند إليها(الباب الأول  )‏ 
- ثم التعرض إلى أعضائها وتشکیلتها البشرية (الباب الثاني ). 
- ومعرفة كيفية وآلية تسييرها (الباب الثلث)؛ 


- وأخيرا إلى اختصاصاتها (الباب الرابع). 
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الباب الأول 
الممسادى الھاصسة 


للقانون 02-98 المؤرخ في 30/ 05/ 1998 التعلق بالحاکم الإدارية» يجدر بنا 
أن نمهد لذلك بالتطرق إلى : 
- نظام الغرفة الإدارية کما هو وارد بقانون الإ جراءات 


الدنیة(الفصل الاول) 


- وال الأسس العامة التي تقوم علیها الحاکم الاداریة(الفصل 
الثانی) . 
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الفصل الأول 
الفرفة الإداراسة La chambre administrative‏ 

7 إن التعرض لنظام الغرفة الادارية بالجالس القضائية آمر ضروري بهذا 
الصدد. لعلاقته بنظام الحاکم الإذارية»ذلك أن المادة8 من القانون 02-98 التعلق 
بالحا کم الاداريق. تنص على ما يلي : 

" بصفة انتقالیةء وفي انتظار تنصيب الحاکم الادارية الختصة إقليمياء تبقی 
الغرف الادارية بالجالس القضائیة و کذا الغرف الادارية الجهوية؛ ختصة بالنظر في 
القضايا التي تعرض علیها طبقا لقانون الاجراءات الدنية ۳ . 

كيف تطور نظام الغرفة الادارية. وما هي الأشكال التي اتخذتہا تلك الغرفة ؟ 

البجث الأول 
التطسور 

8- بعد إلغاء الحا کم الادارية الموروثة عن الاستعمار بموجب الأمر 278-65 
المؤرخ في 16 نوفمير 1965 التضمن التنظیم القضائي» تم نقل اختصاصانا إلى الحالس 
القضائية من خلال الغرف الادارية التي أقيمت بها إلى جانب الغرف الآخرى» وهو ما 
أكده لاحقا الامر رقم 154-66 الرخ في 8 جوان 1966 والشضمن قانون الاجراءات 
ا 

9 لقد مر تطور نظام الغرفة الادارية بالحالس القضائية بالمراحل التالية : 
1- المرحلة الاولی- (1986-1965): بعد إلغاء الحاکم الإدارية الموروثة عن 
النظام الاستعماري كا رأينا ( سابقا. فقرة 53 ئٹم إحداث ثلاث (3) غرف إدارية- 
خلفا ها - بالحالس القضائية بکل من: الجزائر» ووهران؛ وقسنطينة. 
2- المرحلة الثانية- (1990-1986) : آمام ازدیاد التازعات الإدارية» تم رفع 

عدد الغرف الإدارية إلى 20 غرفة بموجب الرسوم رقم107-86 المؤرخ في 29 / 04/ 1986 


الذی آضاف 17 غرفة ادارية. 
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- المرحلة الثالشة- (1998-1990) : حيث ثم إحداث غرفة إدارية بکل مجلس 
من الحالس التضائة الو احد والثلانن الى جو وده 0 + متا سير الم رات ال وطنی۔ د 
اضافة غرف إدارية آخری بالحالس القضائية الممتحدثة لاحقا . 
1 عرش :دار د ری با 
- مع الاشارة هناء أن تا ہے ن مجلس الدولة ومباشر ة مهامه فعلیا بعد 1998 آدی إلى 
زوال الغرفة الإدارية بالمحكمة u‏ بينم بشنت الغرف الا دار یه بالمحالس القضائية قائمة 
وتارس اختصاصات الحاکم الادارية بموجب القانو ن ۰02-98 إلى ان تسصب تساب 
المحاكم ذ فعلیا. 


0- أولا- الغرفة الإدارية التى كانت قائمة بالمحكمة العلیا: 

وهى الغرفة التى كانت قائمة e‏ أي المحكمة العليا. خلال فا 
وحدة القضاء من 1965 إلى 1998 تاريخ تأسيس مجلس الدولة بموجب القانون العضوي 
01-8 السابق. 

لقد كانت هذه الغرفة تحتكر كامل قضاء الإلغاء إلى حين صدور القانون رقم 90 
-23 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية الذي قام بتوزيع الطعون بالإلغاء بین الع فيه 
الادارية بالمحكمة لعل والغرف اخهوية و الغرف الإدارية بالحالس القضائية. ہمو حب 
تعدیله للمادة 7 من ى .۵.1 . 

0 مکرر- ثانيا : بے اتیب 2-2 


3 


586 ۸ ۳9 حا ۳۳ اسر ۲ 7 الالغاء آو 5 أو قح مل پچ 
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شر عية القرارات الصادرة عن الولابات: وفقا للمادة 7 من قانون الإجراءات المدنية العدل 
la‏ 1 د 0 

وعل كل. فان هذا النوع من الغرف كان قد استند. في وجوده. إلى اعتسار مفاده 
استبعاد تأثر الادارة ( الو لاة ) على القضاة. وهو الامر الذی 5 لس لله أ مسرر قانون أو 
منطقي وما هو إلا تعقيد لل جراءات أمام القاضی الاداری 12۱ الا آنبایمکن أن تکون 
نواة للمحاکم الادارية الاستئنافیت على غرار الوضع في فرنسا ( سابق. فقرة 90 وما 
بعدها). 0 حالة دعم وتر سيح القضاء ال داري ۴ ا حزائر ۱ 

1 ثالثا :الغرفة الإدارية بالمحلس القضائى: 

يتوفر کل مجلس قضائي على غرفة إدارية إلى جانب الغرف الأخرى» بموجب 
القانون رقم 13-4 المؤرخ 3 06/ 1984 التضمن التقسیم القضائي. 

وهكذاء وطبقا لقانون الإجراءات المدنية الستاز ی الفعو ل إلى حد الآن فان الغرف 
الإداریةۃا“ بالمجالس القضائية ( أو مایسمی بالغرف المحلية) - كما هو الحال بالشسة 
للمحاكم الإدارية في فرنسا- هي صاحبة الولاية العامة أو قاضي القانون العام نی 


مکرر من ق.!.م: آوبموجب قوانين آخری. كما سنرى فی موضعه (لاحقاء فقرة 318). 


1 - طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 407-90 المؤرخ في 1990-12-22 . 
2 - رشيد خلوفي. القضاء الإداري : تنظيم واختصاص. د. م. ج. الجزائر: ۰2002 ص: 296. 
3 - وزارة العدل. أعمال ملتقی قضاة الغرف الادارية. 24-22/ 12/ 1990. الديوان الوطنى للأشغال 
التربوية. الجزائر. 1992. ۱ 
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الفصل النانی 
الاساس التشرییصی 
-تقوم الحا کم الادارية على الأسس التالیة: 


2ء آولا- الاأساس الدستور: 


مب تیا : 
۰ ۳ ا 0 ۱ لیت 7 چا الا یه 
لا ينص الدستو ر = صر ا حه ج ع لمحا كم اج داریے الا ی 009و مسا ۵ 3 
مادته 152 إلى الهيئات القضائیة الا دار به التي ى بقوم لس الدولة اعیاشا: وهى» بالدز حب 


الأول المحاكم الإدارية. 

3 ثانیا- الأساس القانوني : 

سنظم المحاكم الإدارية - ساسا( - القانون رقم 02-98 المتعلق بالمحاكم 
الإدارية المؤرخ في 30 ماي 1998ء وهو القانون الذي ل سین 

أ) من حيث طبيعة القانون المتعلق بالمحاكم الإدارية : 

لقد صدر القانون 02-98 إعمالا للفقرة 6 من المادة 122 من الدستور التی تحخسول 
للبرلان أن یشرع في: 

'" القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي. وإنشاء ا میثات القضائیة'' 

وإن كان اھر كل يرى ضرورة تنظسیم المحاكم الإدارية ہموجسب شانون 
عضوي إعمالا للفقرة 5 من المادة 123 التي تخول البرلمان التشريع بقانون عضوي 
بالنسبة " للقانون الاسامی للقضاء والتنظيم القضائي ''. 

وعلى کل. فان التداخل بین هذين النصين يجب إزالته رفعاللغصوض شا هر 
الحال بالنسبة لكل من المحكمة العليا ومجلس الدولة وحکمة التنازع النظمة بموجب 
قوانين عضوية: اعمالا للادة 153 من الدستور. 


1 - إلى جانب القانون 02-98: خضع المحاكم الادارية أيضا إلى قانون الإجراءات المدنية رقم 154-66 الہ 
والتمم. والقانون الأساسی للقضاء رقم 21-89. 

- انظر رشيد خلویی القضاء الا داري ۱ تنظیم واختصاص. د. اج ا حزائر 002 س 59 
3 - يتميز القانون العضوي عن القانون (العادي ) باحكام وقواعد تضمنتها المادة 423 مر الد 
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ب) من حيث متوی القانون 02-98 : 

- بالنظر إلى أهمية الوضوع (الحاکم الادارية). فان نص هذا القانون جاء مقتضبا 
ولا بفرضه. حیث لا یتضمن - في جمله - سوی 10 مواد. یتمیز جلها بالاحالة على : 

1- قانون ال جراءات الدنية ( الواد :2 3 8 9). 

2- التنظیم ( الواد : ۰4۰٩‏ 6 9). 

إن اللجوء إلى مثل هذه الإحالة یعتبر مسعی غير ملاشم لاقامة قضاء إداري 
متکامل ومتمیز عن القضاء العادي ني ظل نظام الازدواجية, حیسث یقتضی الأمر بیان 
ختلف الحوانب الأساسية المتعلقة بالحا کم الادارية ما لذلك من تأثر على حقوق وحریات 
الآفراد . 


4- ثالثا :- الأساس التنظيمى : 
- تطبيقا للقانون 02-98 صدر المرسوم التسدق رقم 356-8 المؤرخ في 14 
نوفمبر سنة ۰1998 يحدد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 02-98 المؤرخ في 30 مایو سنة 
8 والمتعلق بالمحاكم الإدارية» حيث نص ت الادة منه على أن :۱" تنشأ عبر كامل الثراب 
الوطني إحدى وثلاثون (31) محكمة إدارية کحهات قضائية للقانون العام في المادة 
الإدارية ''ء على أن تنصب تدريجيا عند توفر جميع الشروط الضرورية لسيرهاء وهو ما 
یدخل ف السلطة التقاديرية للادارة ( وزارة العدل ) . 
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الباب الاي 


اعضاء المحكمة الادارية 


ومساعدیه والستشارین» وهم جميعا يخضعون للقانون الاساسی للقضاء 
رقم 21-9 الساشق» والساري على جميع الحهات القضائية القائمة بالقضاء 


العادى والقضاء الإدارى. 


کا 


WWW. ز‎ 4161101۷ . COM 


الجزء الأول تنظیم الهيئات القضانية الادارية 


الفصل الأول 
رسيس المجكمة الادارية 


5- - لا يتمتع رئيس الحکمة الإدارية بمركز قانوني مغاير لمركز رئيس المحكمة 
العادية. سو اء من حست التعين آو الا ختصاص ‏ : 


أو لا- التعیین تف ی القانون رقم 98 -2 و ولا المرسوم التنفيذي رقم98- 
36 اکا إليهما أعلاه. على ش روط وإجراءات خاصة لتعین رئيس المحكمة الإدارية. 
وباعتبارہ قاضياء فهو یعین بمرسوم رئاسی. تطبيقا للمادة 85 من الدستور. 


ثانيا : الا ختصاص :م یتطسرق النسصان السابقان إلى اختصاصات رئيس 
اللحكمة الإدارية إلا فيا يتعلق بکتاب الضبط من حيث توزيعهم على الغرف أو الاقسام 
ردر افبتهم وذلك بالاشتراك مع محافظ الدولة بالمحكمة الإدارية17), وهو الأمر الذي 


ےی مل ١‏ ١ا‏ عا لس Telli:‏ 00 
ا کیل ی اول ت مزا شاو در ءا للتنازع. 


وعلیف فان تطبيق القواعد العامة ہذا الصدد تسمح بتخويل رئيس المحكمة 
الأ دارية. إضافة إلى مساهمته في العمل القضائي برئاسته للتشكيلات القضائية (الغرف) 
القبام بأعمال إدارية تتعلق بالتسير والإشراف الإداري على المحكمسة الإدارية. كما هو 
الخال في المحاكم العاديته حيث يقسوم بالتنسیق بین القضاة والسهر على مداومتهم 
وانضباطهم: كما يصدر العديد من الأعمال الإدارية والولائية في شكل أوامر أو رخص 


إدارية. 


تھے الادة 6 سن ائرسوم التنفيذي رٹم 356-83 على مايل : 
م سے مه س ۰چ ۰ ۰ 0 
نعل حکمت آدار به مصلحة لک ية الط بتکفل ما كاتنتب ضصط رئيسى ویساعده كتاف ضط حت سلطة 
ET‏ كك 1 8 + ۱۲ 1 


0 . 41611017 ز WWW.‏ 
الحزء الاول- تنظیم الهيئات القضائية الادارية 


الفصل الثانى 
محافظ الدولة 1 ومساعدوه 

6- تنص الادة 5 من القانون 02-98 السابق »۰ على أن : " يتولى محافظ الدولة 
النيابة العامة بمساعدة محافظی دولة مساعدين ". 

أولا- التعيين : لم يحدد القانون لا شروط خاصة ولا كيفيات تعيين محافظ 
الدولة ذلك أنه قاض يعين بمرسوم رئاسي. شأنه شأن جميع قضاة الهيئات القضائية 
العادية أو الإدارية. 

انیا- الاختصاص : لقد حدد القانون اختصاص محافظ الدولة-بصورة عامة 
- حین| ولاه دور النيابة العامة کما هو الخال بالنسبة لمحافظ الدولة بمجلس الدو ل 
رغم ما يكتنف ذلك من قصور. 

إن قصر مهمة محافظة الدولة على مهام النيابة العامة. دليل واضح على مدی تأثر 
الشر ع بالنظام إلسابق للغر فة الادارية بالحکمة العليا في ظل نظام مغایر لنظام الازد و اجية 
القضائية الذي تسعی الجزائر إلى إقامته. وهو ما يقتضى - بالضر ورة- تکییف اختصاصانه 
مع طبيعة القضاء الإداري. وذلك بتخویل محافظي الدولة دورا أكثر فعالية ومساهمة في حل 
المنازعات الإدارية. على غرار ما هو سائد في أنظمة القضاء المزدوج بالنسبة هذه الهيئة/*. التي 
تتمتع بصلاحيات معتيرة في فض النزاع والفصل فيه ( التحقيق. الوساطة بين الأطراف 
والتقریب بین وجهات النظر..... إلخ ). 


1-۔ پراجع. خاصة : 
بوصوف مو سی (تحافظ الدولة المساعد). نظام اذيل الدولة في مجلس الدولة والمحاكم الإدارية. حلة محلسس 
الدولة». سنة 2003. العدد 4 ص :37 وما بعدها . 
2 - آنظر -د : محمد الصغیر بعلى. مجلس الدولة. الرجع السابق: ص : 56وما بعدها . 
3 - آنظر : 
- حسن السيد بسيوني : دور القضاء. المرجع السابق ص :3 . 
Debbasch .c. Contentieux administratif , op.cit , pp:189 et S.‏ - 
Chapus (René) , ۵0.6۱۲ , PP:13tet S .‏ - 
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الفصل الثالث 
الستشارون 
17 تضم المحكمة الإدارية حموعة من الستشارین هم صفة القضاة یقومون 
بالتشکیلات القضائية للفصل في القضایا الطروحة آمامهم. ۱ 
ولم تحدد النصوص آحکاما خاصة لتعيينهم ولا اختصاصات متميزة عما هو سائد 
بالنسية لقضاة ومستشاري القضاء العادي. 


وخلافا للوضع بمحلس الدولف كما سنرى (لاحقاء فقرة 138)» فان الحاکم 
الإدارية لا يوجد ما مستشارون في مهمة غير عادية؛ نظرا لاقتصار اختصاصها على الحال 
القضائي دون الاستشاري. عكس ماهو سائد ني فرنسا حيث تخول النصوص المحاكم 
الادارية ممارسة اختصاصات استشارية في شکل تقدیم آراء ۸۷۱5 بطلب من بعضص 


الجهات الادارية. كما رأينا( سابقا. فقرة89 ) . 
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السات الخالت 
| ر 


8- خلافا لجلس الدولة الذي يتمتع بالاستقلالية الالية والاستقلالية في 
التسيبرء كما جاء في الفقرة الأول من المادة 13 من القانون العضوي 01-98 المتعلق 
بمحلس الدولة؛ فان المادة 7 من القانون 02-98 تنص على أن : 

" تنولى وزارة العدل التسیبر الإداري والمالي للمحاكم الإدارية ۰۲ كما هو الحال 
بالنسبة یئات وحاکم القضاء العادي. 

ومثل هذا الوضع. يجب أن یتطور - مستقبلا - نحو إقامة علاقة إدارية بين 
المحاكم الإدارية ومجلس الدولة كجهات للقضاء الاداري متكاملة ومترابطة العلاقات . 
كما هو سائد في العدید من الدول التي تأخذ بنظام اتف اع الفا كرس" 


2 
ومصر . 


9- إلى جانب رئاسة المحكمة النى تتولى الإشراف والتسيير الإداري فیاکل 
المحكمة الإدارية» تتوفر المحكمة على كتابة ضبط وفقا للادة 6 من القانون 02-98. 
وکا هو اخال فى القضاء العادی» يشرف کاتب ضبط رئيسى ويساعده کتاب 


ضبط على كتابة الضبط. 


1 - V-de Laubadaire (ھ)‎ op. cit. p: 4 . 


2 - د. حسن السيد بسيوني. المرجع السابق. ص : 66. 
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آما عن اختصاصاتهم. فقد نصت ا ادة 9 من الرسوم 356-98 السابق على أن : 
''یسھر کتاب ضبط الحاکم الادارية على حسن سير مصاحة کتابة الضبط 
ویمسکون السجلات الخاصة بالمحكمة الادارية وحضرون الجلسات ٠"‏ على النحو 
السائد نی محاكم القضاء العادی(*. 
وإذا كان المرسوم السابق ينص عسل أن الإشراف علسیهم وتوزيعهم يكون 
بالاشتراك بین رئيس الحکمة ومحافظ الدولة بہاء فإنه مخضعهم للقانون الأساسى نفسه 
الساري على موظفي كتابات الضبط بالجهات القضائية العاديةء کما تشم المادة 7 منه. 


1 - تضم كتابة الضبط بالمحكمة مجموع المصالح التي يعمل با موظفي المحكمة لتلقى العرائض ومسك 
السجلات وتحضير الجلسات وتسجيل الطعون ... إلخ. 
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الاب الرایج 


ال ختصاص 


ل 


عهید . 

0- خلافا لحلس الدولة الذي یتمتع باختصاص قضائي إلى حانب اختصاص 
استشاري» کم سنری (لاحقا فقسرة 5 وما بعدها). فان الحاکم الإدارية انا یقتصر 
اختصاصها على المحال القضائى. ذلك أنها: ''... جهات قضائية للقانون العام في المادة 
الادارية ". كما ورد بالمادة 1 من القانون 02-98. والمادة 2 من المرسوم رقم 3567-98 
السالفی الذ کر . 

إن اقتصار اختصاص الحاکم الادارية على الجال القضائي في الرحلة اخحالیة؛ 
يمكن أن بتطور في الرحلة اللاحقه لیمتد إلى الحال الاستشاری خاصة بالنسبة للقرارات 
التنظيمية واللوائح الصادرة عن الولاة: كا هو خول للمحاكم الإدارية؛ في فرنسا مغلا . 

وهكذاء فان المحاكم الإدارية تتمتع بالاختصاص العام والولاية العامة ف المادة 
الإداريةء إلا ما أسنده القانون صراحة إلى جهة آخری. ک| هو الشأن بالنسبة للقانون 
العضوي 01-98 الذي جعل من مجلس الدولت قاض اختصاص 02000۱00 ٭ودل : 
کقاضی إلغاء. و تقسمر وفحص للمشروعية. وذلك بالنسبة للمتازعات والطعون التعلقه 
بعض القر ارات كما هی واردة بالمادة 9 منه. 

والحقيقة أن مثل هذا الوضع كان قد ترتب منذ تعدیل قانون الاجراءات المدنية 
بموجب القانون 23-0 السايق الذکر حيث أن المادة السابعة من ق.!.م “ا 


تنص على مايل : 


صحت 


1 - De Laubadaire (A)« op. cit. pp : 385 ets. 
: لقد عرفت ت المادة 7 عدة تقلبات وتضرات: حيث كانت تنص‎ -2 
: في صياغتها الأولى سنة 1966 (الأمر رقم 66 -154) على ما يلي‎ - 
كما تختص بالحكم ابتدائيا في جميع القضايا التي تکون الدولة أو إحدى الع‌الات أو إحدى المؤسسات‎ " 
العامة ذات الصبغة الإدارية طرفا فيهاء > ویکون ن حکمها قابلا للطعن أمام الجلسس الأعلى.‎ 
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'" تختص الحالس القضائية بالفصل ابتدائيا بحكم قابل للاستئناف أمام المحكمة 
العلياء في جميع القضايا يا كانت طبيعتها التي تكون الدولة أو الولايات (أوالبلديات) أو 
إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فیها؛ حسب قواعد الاختصاص 
التالية : ۱ 

1- تكون من اختصاص مجلس قضاء الجزائر ووهران وقسنطينة وبشار وورقلة. 
التي يحدد اختصاصها الإقليمي عن طريق التنظيم : 

- الطعون بالبطلان في القرارات الصادرة عن الولایات 

- الطعون الخاصة بتفسير هذه القرارات والطعون الخاصة بمدى شرعيتها. 

2- تكون من اختصاص المجالس القضائية التي تحدد قائمتها وكذا اختصاصها 


ويستثنى من ذلك: 

- خالفات الطرق الخاضعة للقانون العام والمرفوعة أمام المحكمة. 

- وطلبات البطلان وترفع مباشرة آمام الحلس الأعلى . 

إن للدولة وغيرها من الجماعات العمومية ال حق مع ذلك فی أن تكون طرفا مدنيا أمام الجهات القضائية 
ا حزائیة للمطالبة بحقوقها المالية التضررة بسبب جريمة " 

- وقبل تعدیلها الأخير سنة 1990 (القانون رقم 23-90). كانت صیفتها. ( وفقا للقانون رقم 01-86 ). 
على النحو التالي : " " تختص الحالس القضائية بالفصل ابتدائیا بحکم قابل للاستئناف آمام الجلس الأعلى. 
في جميع القضایا التي تکون الدولة أو إحدى الولایات أو إحدى البلدیات أو إحدى الوسسات العمومية ذات 
الصبغة الإدارية طرفا فيهاء ویسٹٹنی من ذلك : 
1- القضايا التالية والتابعة لاختصاص المحكمة : 

- تخالغات الطرق . 

- المنازعات المتعلقة بالإيجارات الفلاحیة والأماكن المعدة للسكن أو لمزاولة مهنية أو الاجارات التحارية 
وكذلك ف المواد التحارية والاجتماعیة 

- المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية والرامية لطلب تعويض الأضرار الناحمة عن السيارات 
التابعة للدولة أو لاحدی الولابات أو البلدیات أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية . ۱ 
2 النازعات المذكورة في المادة الأولى أعلاه الفقرة الثالشت التابعة لا ختصاص المحكمة المنعقدة نی مقر 
المجالس القضائية. 
3 طلبات الطعن بالبطلان المرفوعة مباشرة أمام الحلس الأعلى . 

تمارس الاختصاصات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه. من قبل المجالس القضائية الى ستحدد قائمتها 
وال ختصاص ال قليمي لكل منها بنص تنظيمي ". ۱ 
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- الطعون بالبطلان ف القرارات الصادرة عن رؤساء المحالس الشعمية البلدية 
وعن الوسسات العمومية ذات العمومية ذات الصبغة الاداریت 

- الطعون الخاصة بتفسير هذه القرارات والطعون ا خاصة بمدی شر عيتهاء 

- النازعات التعلقة بالسوولية الدنية للدولة والولاية. والبلدية والوسسات 
العمومية ذات الصبغة الادارية والرامية لطلب تعویض. ۱ 

وهكذا. فقد تم عقد الاختصاص والولاية العامة للغرف الادارية بالمادة الادارية ال 
باستثناء بعض النازعات أوردتها المادة 7 مکرر من ق .!.م التي تبقی من اختصاص القسضاء 
العادي (لاحقاء فقرة 318 وما بعدها). أو ما آسنده القانون مباشرة إلى مجلس الدولة ( 
لاحقا۔. فقرة 162) . 


1 -راجع: 
مہ SUES ED SEN Sy‏ 
التنظیم القضائي الحزائري» أعمال ملتقی قضاة الغرف الإدارية» وزارة العدل 1990 الرجع السابق. ص: 73 
وما بعدها. 1 
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القسم الثاني 
مجلس الدو له 


Le consceil d'état 


تشر ۱ دراسة النظام القانون لمحلس الدولة التعر ض إلى : 


- الاسس العامة التي یقوم علیها مجلس الدولة (الباب الأول): 
- وإلى القواعد التعلقة بأعضائه(الباب الثانی) 
- ثم إلى آلیات تسييره (الباب الثالث). 


- وأخيرا إلى الاختصاصات الخولة له (الباب الرابع). 
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الاب الأول 
ال سسس التساصسة 


1- يعتير مجلس الدولة الهيئة الوطنية العلیا في النظام القضائي الإداري. مقابل 
" الحکمة العلیا'' 560۲6۲16 ناه "في النظام القضائی العادي. باعتباره مستشارا 
للسلطة الإدارية المركزية إلى جانب دوره الرئيسي كمحكمة إدارية علياء ند صرورة 
احترام سلطات وصلاحيات افیئات العليا الأخرى. مثل الحلس الدستوري ؛الذي 


يتمتع إلى جانب الرقابة الدستورية على القوانين والاتفاقيات والتنظیات. بالاختصاص 
بالفصل خاصة بالنازعات الانتخابية الرئاسية والتشريعية!2). 


1 - مجلس الدولة: قرار رقم : 1 مؤرخ في : 1112 2001: 

"عن اختصاص ملس الدولة : 

حيث أنه من الثابت أن الأمر يتعلق بترشح الطاعن للانتخابات الرئاسية. 

حيث أنه من الثابت أن الحلس الدستوري مكلف بموجب أحكام المادة 163 من الدستور بالسهر على 
صحة عمليات انتخاب رئيس اخمهورية ومنها مراقبة الشروط المحددة في المادة 73 من الدستور وتفسيرها . 

حیث أن القرارات الصادرة نی هذا الإطار تندرج ضمن الأعمال الدستورية للمجلس الدستوري والتی لا 
تخضع نظرا لطبيعتها لمراقبة مجلس الدولة. كما استقر عليه اجتهاده. ما يتعين التصريح بعدم اختصاصه للفصل 
ف الطعن المرفوع 0 
2 - حيث تنص الادة 163 على ما یل : 

" يؤسس مجلس دستوري یکلف بالسهر على احترام الدستور. 

كا یسهر الحلس على صحة عملیات الاستفتای وانتخاب رئيس الجمهورية. والانتخابات التشریعیة 
ویعلن نتائج هذه العملية ". 

- وبناء على إخطار من رئيس احمهورية أو رئيس الجلس الشعبی الوطني أو رئيس مجلس الأمةء ووفقا 
لادة 165 '' یفصل المحلس الدستوری. بالإضافة ال الا ختصاصات التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى 
ف الدستور. في دستورية العاهدات والقوانین. والتنظیمات. اما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ. أو بقرار في 


ا حالة العكسية. 
يبدي الجلس الدستوري بعد أن يخطره رئيس ا حمھوریةہ رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية بعد أن 
يصادق عليها البرلمان. 


كما یفصل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلى لكل من غرفتي البرلان للدستور: حسب 
الإجراءات المذكورة فى الفقرة السابقة . 
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يجد النظام القانون لحلس الدولة قواعدها وآسسه العامة فى مصادر‎ 12 


متنوعه» وردت بي كل من : 


- الدستور» 

- والقوانن 
-:والتنظيرات: 

- والنظام الداخلى . 


الفصل الأول 
الاساس الدستورى 

3 بجد مجلس الدولة آساسه الرئيسى نی أحكام الدستور خاصة المواد : 419 ۱ 
3 ۰152 153. ۱ 

حيث تنص المادة 152 منه على ما یل: 

'' تمثل المحكمة العلیا الهيئة القومة لاعمال الجالس القضائية والحا کم. 

يؤسس مجلس دولة كهيئة مقومة لاعمال احهات القضائية الادارية. 

تضمن المحكمة العلیا ومجلس الدولة توحید الاجتهاد القضائي فی میم آنحاء 
البلاد ویسهران على احترام القانون. 

تسس محكمة تنازع تتولى الفصل ني حالات تنازع الا ختصاص بين المحكمة 
العلیا وجلس الدولة". 

ومن ثم» فان دستور 1996 یکون آول نص یکرس نظام الازدواجية القضائية نی 
الجزائر في عهد الاستقلال . 
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الفصل الثانی 
الأساس القانونى 
ورا 5 7 
24 .ا المادة 153 ر ال سنو عل ان ۱ 
ہو ےھ 7 ہر سح ڑا ال 7 ۲ > ہے و ١‏ کت ا 
کیا ٹف شادة ں شو کٹ ا اة عليا ل لس ل8 لیب لو ”که السساز ا 
1 اي حا ہے سا 1 مہا عيبية 


إلى ام 80 1 5 ر ۱ 1 اس 
اشتعلقی باختصاصات ملسم الدولة وتنظيمه وعمله. 
میا ار 3 مه 
4 کے و مدا OT‏ ۲ 0 م و میم : ۲ 
و باسح أن هذا شابن الع ع اه دشا دب منوا شما کف سس تم 
we‏ اشا سس ییا ی مب 
i 7 7 ۹ .‏ 
٠‏ إا کے ۵ ہا ۔ مدا إلا ۱ کر 
نج 0 2-5 8 عھ اتی اس الله أكم سال دعسن سے طخ 
وق ہس لب مب د س ۳ ھی یه 
الشانه ن : آه التنظيي او التظاھ الد اخ 
i 3 7‏ 
1 ۱ 
۲ رھ وم م الاذة 40 مه الت تنه یا 
ا الا شی نی کے ںی ٢‏ ری ہیل ا لپم کو ۳ 
7 هر اڈ نے ۲ از ۱۱ مه : 1 2 
حال ا ۱ ۳ أ ا ]تیوه الها انز و ا انرا ۳۹ ! یاظ “عفشي ولي ےج 
7 و ۳1 یا ںا 1 5 
الات آعات ا 
3 و ا ا سے شا ہیں 
اناد التنظیم: زذ تنص الادة 4٩‏ مل ما با 
۳۹ هس و چ . [ مرا یه ¥ 1 
ا عو x‏ 8 لد داق نس مد ترما 
1 بی 
215 کی مر و Ii j‏ ۳۹ ۲ .- 1 ال مد روا 11 
اوق دی وتو ام 4 ۳ ۳ وو ڑا 
شالت مه اسب 5 ۳ ٹہسا سڈ عم حر مالس فی بح ي ا ٹر کش کن ۱ رن اض لیم 


lle a a Û 0 . ثرا‎ | ۸. ۹ talle 
عم م ا۔احبی: یز تررك بالمسادة 19 فه ما بی‎ i 01۳ 
- ۰ 2 ۰ 1 


5 


اہ وفع 52 سے مې 10 پر سل 5 1 و یی ها ےر ١ f‏ 
کال کے انا .2 ار ا تل 5 د ساسا سس تیم 8 زر حمل یہد ”ر الدو ۳۹ ار مسمس ع أ كسمم یره × 


2 ۳3 ی أ کے کا 8 
سکس درت ا و کدا شیساھ ار سج يأ E:‏ سے الضف 3 090 م سیگ و امیس و 


3 4 
۶ 20 3 1 
دی وھ و 
کے نے ٤‏ 
ی in2‏ و 
5 ۱ ۱ :5 5 ۰ و ۱ 7 
کو له ام و یو وا الم لا ۰ وس يع ۱ 7 تس 
2 و ا 8 نیڈ ہاب آ 279 که ادي یسر 5 re)‏ 2 8ج 2 ور 1 ند 1 ال eee‏ 59 6 ہی موی سے 
ت ۳ یمد ام 5-5 ی : 
١‏ 5 ہے جو و ۱ 
{aff 1‏ 3 ۰ | : 0 + کی و چ ار ڑوم اعم E‏ 
سو ۱ ۱ ۹ 8 : 3 ۰ 1 j‏ متا ^ 1 أ ری رہ 
شیر 9 یی أ دیما ده ۱ یمان ۸ 3 امتعلق ممحل ں الدولة بی ان سای سف ب رم ہہ زج یں مج سا رر 
ر جب 
اسم یر 
١‏ 2 2 / ۷ 4ه 1 af‏ 0 ۲ کی کو 
24 0 < 1 ۱ ےم ؟*) کرو یں راو و 
0 9 کک ا ل اع / بی ا 35 ۳ ۱ ا e‏ ا کے ہیا نک / تالا مقس سا که ۳ 
9 ف ۰ 
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الفصل الثالث 
الاساس التنظیمی 

6 لقد نص القانون العضوي رقم 98 - 01 السابق الذ کر: فى مواد عدة منه 
(417 9 41ء 43) إلى ضر ورة التدخل عن طریق التنظیم لبیان کیفیات تطبيقه. خاصة من 
1 حيث الإطار البشري والإجرائى؛ وذلك كله اعالا للسلطة التنظيمية - المخولة 

5 1 0 یم 3 3 5 

دستوریا!'' - لكل من رئيس الجمهورية( الرسوم الرئاسي ) ورئیس الحكومة(المرسوم 
القتفیدی) . 


وبناء عليه صدرت التنظی‌ات (المراسيم) التالية : 

1- المرسوم الرئاسي رقم 98 - 187 المؤرخ في 30 ماي 1998 المتضمن تعیبن أعضاء 
مجلس الدولة. حيث تشكل فی بدايته من 44 عضوا بمختلف فتاته. 

2 المرسوم التنفيذي رقم 281-98 المؤرخ في 29 أوت 1998 المحدد للأشكال 
والكيفيات المتعلقة بالاستشارة لدى مجلس الدولة. 

3- الرسوم التنفيذي رقم 322-98 المؤرخ في 13 أكتوبر 1998 المحدد تصنيف 
وظيفة الآمين العام لمجلس الدولة. 

4- المرسوم التتفيذي رقم :165-03 ا مرخ فی 9 أبريل سسنة 2003 حدد شروط 
و كيفيات تعيين مستشاري الدولة في مهمّة غير عادية لدى مجلس الدّولة. 


1 طبقا للمادة 125 من الدستور ا۱ 
۔90۔ 
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الجزء الأول - تنظیم الهیتات القضائية الادارية 


الفصل اٹرابخ 
النظسام الداخلي ''' 


ت 


27۔ یشکل النظام الداخلی: الد بعذہ مکتس المحلس» ض‌انا لا ستقلاشة مجلس 
الدولة واحتراما لبداً الفصل بین السلطات. 

وفعلا فقد صادق مکتب مجلس الدولة على القانون الداخلى بمداولة مزرخه في 
6 05/ . 

كما بعتر آداة ورسيلة قانونية لعمل وتیسم مجلس الدولة. إذ حیل نصوص عديدة 
إلى ضر ورة الر جوع ال أحكام وفواعد النظام الداخلی سواء منها ما كان واردا ف 

1- القانون العضوي رقم 8 -01 السایق: (الواد :4 ۰7 19ء 22 25 ): 

فالادة 4 منه - مثلا - نصت على ما یل : 


۵ ط ال کاخ هیا دا 
5 یں تج 


1 


"یبدی مجلس الدولة رأيه فی مشاريع القوانین حسب الشم 
القانون والكيفيات الحددة ضمن نظامه الداخلی''. 


یی 


2-أو مختلف التنظیمات (الراسیم) السابقة. حيث تنص المادة7 من ا مرمسوم 
التتفیذی رقم 98 - 261 السابق على ما يلي : 

" حضر محافظ الدولة أو أحد مساعدیه الجلسات والنداولات. ويقدم مذكراته 
طبقا للکیفیات الحددة في النظام الداخلي لحلس الدولة''. 

وهو وضع منتقد حيث تجب مراجعته من حيث التقليص من نطاق تلك 
الاحالة (2) 


1 - یتضمن النظام الداخلی على 141 مادة موزعة على ثلاث آبواب : 
- الباب الأول یتعلق بتنظیم وتسيير مجلس الدولة. 
- الباب الثانی ينصب على افیا کل التضائية والاستشاریة 
الات الٹالٹ يعرض للهیا کل الادارية التي يقوم علیها مجلس الدوله . 
2 - أنظر خلوفي رشید. القضاء الاداري تنظيم واختصاص. الرجع السابق ص : 139 : 
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وني ختام الحديث عن الاسس العامة التي يقوم علیها مجلس الدولةء یمکن‎ -8 
2 الإشارة إلى تمتعه بالاستقلالیةء خاصة حینم| يارس اختصاصه القضائىء كما تشم المادة‎ 
من القانون العضوي رقم 8 -01 السابق.‎ 
إن هذا الوضع إنما هو تطبيق للادة 138 من الدستور التی تنص على أن :" السلطة‎ 
القضائية مستقلة. وتمارس في إطار القانون''؛ کما أنه تأكيد على الطابع القضائى‎ 
للمحلس. وتكريس لنظام القضاء المزدوج.‎ 
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الجزءالأول- تنظیم الهینات القضائية الادارية 
الاب الشانسی 


Les membres 


يتوزع أعضاء مجلس الدولة على عدة فئات (الفصل الأول )» 


حيث أنهم لا يتمتعون بمركز قانوني موحد ( الفصل الثاني ). 
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الج زء الاول- تنظیم الهینات القضانية الادارية 


الفصل الاول 
الاصناف الفنات؛ 
يتوزع آعضاء مجلس الدولة على الفئات التالية 
رئيس محلس الدولة محافظ الدولة ومساعديه. مستشارى الدولة فى : مهمة عادیفق 
وی مهمة غير عادية. 
البحت الأول 
زداسسة2 الجلسسس 
Présidence‏ 
9 مقارنة بالرکز القانونی لرئیس مجلس الدولة الفرنسى» وهو الوزير الأول 
(السلطه التتفیدیة) فان انتماء مجلس الدولة الجزائري للسلطة القضائية تؤدي اك نتانج 
تخالفة. 


المطاب الأول 
النعيسين 
0- ل حدد القانون شروط خاصة فی من یعین لرئاسة الحلس. إلا أنه يعين 
بمرسوم رئاسى طبقا لليادة 78 (فقرة4) من الدستور. 
وہذا الصدد؛ فإنه يشار التساؤل حول مدى اشتراط صفة القاضى في رئيس 
الملحلس. ۱ 
إن التمعن في الفقرة 4 (ا متعلقة بتعیین رئيس مجلس الدولة) والفقرة 7 (المتعلقة 
عبن التضاۃ عموما) من الادة 78 من الدستوں يسمح ح بالاستنتاج الشا لی : لیس 7 
الشم ور ي ان یکون رئيس مجلس الدولة قاضياء خلافا للرئیس الأول للمحکمة العلیا 
الذي يشترط فيه أن یکون قاضیا (المادة 11 من القانون 89 -22 المؤرخ في 12 دیسمبر 1989 
المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها). 
ومع ذلك: فقد ذهب الشرع بموجب المادة 20 من القانون العسضوي 98 - 01 إلى 
اعتبار رئبس مجلس الدولة قاضہا الامر الذي يطرح. من زاوية آخری. السساول حول 
-04- 


0 . 41611017 ز WWW.‏ 
الجسرء الاول- تنظیم الهینات القضائية الا دارية 


مدی دستورية هذه الادق وحول الغموض الذي یکتنف الرکز القانوني لرئیس مجلس 
الدولة 1 

ویساعد رئيس مجلس الدولة في آداء مهامه. نائب الرئیس وهو قاض لم تتصرضص 
النصوص - أيضا - لشروط خاصة لتعیینه. 


المطلب الثاني 
الصللاحيات 


1- طبقا للمادة 22 من القانون العضوي 01-98 السابق. یتمتع رئيس مجلس 
الدولة بالصلاحيات الادارية والتضائیة الأساسية التالية : 

1 - التمثيل : نظرا لتمتع مجلس الدولة بالاستقلالية ا مالیة والإدارية وفقا لل‌ادة 13 
منه» فان رئيس المجلس هو مثله الرسمي (القانوني) لدى ختلف الجهات واهيئات. 

2- توزيع الهام على رؤساء الغرف والاقسام والمستشارين بعد استشارة مکتب 
الحلس . 

3- تطبيق النظام الداخلي. ہم يخوله إياه من صلاحيات. 

4- يمكن رئيس مجلس الدولة: باعتباره قاض وعند الضرورة أن يترأس أية 
غرفة كما ورد في المادة 34 من القانون العضوي السابق. وهو ما أكدته وبينته - لاحقا - 
المادة 4 من النظام الداخلي. 


1 - أنظر. المستشار الدكتور عبد الرزاق زوينة. قراءة حول المركز القانونیِ لرئيس مجلس الدولة. مجلة مجلس 
ندولة العدد الأول. 2002. ص : 32 وما بعدها. 
ر للمقارنة فان رئيس مجلس الدولة الفرنسي هو - قانونيا - الوزير الأول. بینما رئيس مجلس الدولة في مصر 
بعينه رئيس ا حمھوریة من بين قضاة المحلس الذين يتمتعون بأقدمية معينة . 
2 - تنص المادة 4 من النظام الداخلی على ما يلي: 

" یراس جلس الدولة رئیس. وهو تر عل حسن پر السسة. 

- یتمتع بالصلاحیات الاتية: 

- يسهر على تطبیق مقتضیات هذا النظام الداخی. 

- پسهر غل توزیع الهام دن رؤساء الغرف ورؤساء الأقسام ومستشاري الدولة بعد أخد رأي الکتب. 
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المبحث النانسی‎ 
)1( محافظ الدولة‎ 


Commissaire d'état 


المطلب الأول 
التنعيين 
2- يتم تعیین محافظ الدولة. باعتباره قاض» بموجب مرسوم رئاسي. 
وم بحدد القانون شروط خاصة لذلك ولا إجراءات معينة ومتميزة. 
وال جانب تحافظ الدوله؛ یمکن تعيين حافظی دولة مساعدین. وهم قضاة 


ارس جیع الصلاحيات التي مخوضا هذا النظام الداخلی له 
ومده الصفة: 

- يسير افیاکل القضائية وافیاکل الادارية لحلس الدولة. 

- يتخذ التدابير الضر ورية لضان السير الحسن لحلس الدولة. 

- پهارس سلطته السلمية عل الأمین العام ولاسیا في مهمته كآمر بالصرف وکذا على مجموع السوظفین 
الادارین. 

- یتمتع بسلطة التعیین بموجب مقرر في كل مناصب الشغل العمومية التي لم تقرر طريقة التعبین في القانون 
العضوي. 

< یترآس مکتب جلس الدولة. 

- يترأس الجمعيتين العامتين. 

بقرر إحالة بعض القضايا عند الاقتضاء على الغرف المحتمعة. . 

یمکنه أن بترأس جلسات غرف خلس الدولة. 

في حالة غياب الرئیس أو حصول مانع أو شغور. فإن رتاسة الحلس یتولاها نائب الرئیس وني حالة غیابه 
رئيس الغرفة الأقدم في الرتبة". 

- وللمقارنة بين الرئيس الأول للمحكمة العليا (القضاء العادي )؛ يراجع القانون رقم 22-89 المؤرخ ني 
2 ديسممر 1989 المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها . 
1 


سو صو ف سو سی ( محافظ الدولة اساعد ) نظام حافظ الدولة في مجلس الدولة والمحاكم الإدارية. المرجع 
السابة . ص :37 وما بعد‌ها . 
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المطاب الثاني 
الصلاحيات 


3۔ تنص الادة 26 من القانون العضوي رقم 98 - 01 على أن : 
" یمارس محافظ الدولة ومحافظو الدولة المساعدون مهمة النيابة العامة في القضايا 
ذات الطابع القضائي والاستشاري. 


ويقدمون مذكراتهم كتابيا ويشرحون ملاحظاتهم شفويا ''. 

وهو ما ذهبت له - أيضا - المادة 15 منه. 

ومن ثم: فمحافظ الدولة (أو مساعده) يقوم بدور ومهمة النيابة العامة)!'). من 
خلال ما يقدمه من مذكرات كتابية أو ما يبديه من ملاحظات شفوية» سواء في 
التشكيلات القضائية أو الاستشارية!2)؛ وكذا متابعة تنفيذ القرارات؛ وفی ذلك إحالة إلى 
نظام القضاء العادي: حيث تنصب مهمة النيابة العامة - أساسا - على المطالبة بتطبيق 
القانون. 

4- وعلى کل. فان هذه الإحالة العامة لا تفي بالمطلوبء إذ لا بد من تحديد 


وضبط اختصاصات هذه الفئة من أعضاء مجلس با يتوافق ومقتضيات القضاء الإداري؛ 


1 - تمارس النيابة العامة» في القضاء العادي. مهام قضائية وأخرى إدارية: 
- فعلى المستوى القضائى: غارس النيابة مهامها طبقا لقانوني الإجراءات الدنية وا حزائیة. 
- وعلى المستوى الإداري: تسهر النيابة العامة على توزیع الموظفين والأشراف عليهم ومراقبة الأوضاع 
الأمنية والصحية بالسجون... 
- راجع. حول ذلك: وزارة العدل. مرشد المتعامل مع القضاء. 1997 ص: 29. 
2 - تنص المادة11من النظام الداخلی على ما يلي : "یسهر محافظ الدولة مع مراعاة مقتضیات الادة 4 المذكورة 
أعلاه. على حسن سير محافظة الدولة وله في ذلك أن: 
يارس السلطة السلمية غل قضاة محافظة الدولة والوظفین التابعین للمحافظة . 
- يرأس أو یفوض أحد مساعدیه ليرأس مکتب الساعدة القضائية . 
- يطلع على طلبات محافظي الدولة الساعدین . 
- يمكنه طلب إحالة قضية إلى الغرف المجتمعة . 
- يساهم في المهمة الاستشارية لمجلس الدولة . 
- يعوض محافظ الدولة بأقدم محافظي الدولة المساعدين في حالة غياب أو مانع أو شغور" . 
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كما هو ا حال بالنسبة مفوضی الحكومة فر Commissaire du gouvernement lai‏ 
أو مفوضي الدولة فی مصر (. 
المبحث الثالث 
مستنشرروالدولة 


Conseillers d'état 
یشکل مستشارو الدولة الفئة الاساسية بمجلس الدولة وهم. کما هو الحال‎ -5 
في مجلس الدولة الفرنسي» على صنفين : مستشار دولة في مهمة عادية. ومستشار دولة في‎ 
مهمة غير عادية.‎ 


المطلب الأول - مستشاردولة في مهمة عادية 


60886116۲ d'état en service ordinaire 
: آولا- التعيين‎ -6 
باعتباره قاضياء يعين مستشار الدولة في مهمة عادية بمرسوم رئامی طبقا للسمادة‎ - 
من الدستور.‎ 7 
وبال ر جوع إلى المرسوم الرئاسي رفم 187-98 المؤرخ في 30 ماي 1998 التضمن‎ 
تعیین أعضاء مجلس الدولة نلاحظ أن أغلبية مستشاري الدولة في مهمة عادية (وكذا‎ 
باقي أعضاء المحلس) تم تعيينهم من بين قضاة المحكمة العليا(الغرفة الإدارية سابقا) إلى‎ 


جانب آخرین من خارج سك القضاء( آساتذة حامعت ولاة ) . 


1-۷ Guillien (R), les commissaires Cu gouvernements prés les juridictions 
administratives et spécialement :۲۹۰۱م‎ le conseil d'état français, R.D.P, ,1955, 1 
- Vedel (G), Droit administratif, P.U.F, Paris, France ,19722 ,p :468 et ۰ 
- De Laubadaire (A),et autres, op.cit,p : 371 ets. 
- Rivero ( J), op.cit, م‎ :193 ets. 
. راجع خاصة : - د. عبد الغني بسيوني عبدالله. المرجع السابق» ص:98 وما بعدها‎ - 2 
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الحسزء الأول - تنظیم الهيئات القضائية الاداریه 


7 ثانيا - الصلاحيات : 

- تتمثل المهمة الأساسية لستشاري الدولة في مهمة عاديق في القيام بمهمة التقریر 
والاستشارة في: التشكيلات القضائية والتشكيلات الاستشارية. 

۳3 يخوهم القانون مارسة وظيفة ومهمة محافظ الدولة الساعد وفقا للادة 29/ 2 
من القانون العضوي 01-98. 


الطلب الثاني مستشار دول 4 في مهمة غير عادية 


Conseiller d'état en service Extraordinaire 

8- أولا- التعيين : 

- إذا کان كل من رئيس مجلس الدولة ونائبه وحافظ الدولة ومساعديه 
والستشارین في مهمة عادية هم طبقا للمادة 20, قضاة : خضعون جیعا للقانون الاسامی 
للقضاء (القانون رقم 89 - 21 المؤرخ في 12 / 2 / 89 فان مستشاري الدولة في مهمة 
غير عادية لا يتمتعون بہذہ الصفة حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة 29 من القانون 
العضوي 01-98 على أن "" تحدد شروط وكيفيات تعيينهم عن طريق التنظيم ٠"‏ الأمر 
الذي تم بموجب الرسوم التنفيذي رقم 165-03 المؤرخ ني 9 أفريل 2003 المتعلق بشروط 
وكيفيات تعيين مستشاري الدولة في مهمة غير عادية. 

وكا هو الحال في الدول التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج (فرنساء مصر) فان 
هؤلاء المستشارين يعينون لفترة مؤقنة» هي مدة 3 سنوات ۔قابلة للتجديد مرة واحدة» من 
بين ذوي الخيرة والاختصاص ف الحال القانون والعلوم الإدارية والاقتصادية والتحارية 
والالیة:(أساتذة احامعق الاطارات الادارية, ,)17 


1 - لقد نصت الادة 3 من الرسوم التنفيذي رقم 185-03 الشار إليه أعلاه على ما يلي : 
"يبلغ عدد مستشاري الدولة في مهمة غير عادية اثني عشر (12) مستشارا على الأكثر. 
و بعینون من بین الأشخاص ذوي الکفاءات الأكيدة في مختلف ميادين النشاط . 
ويجب أن تتوفر فیهم أحد الشروط الخاصة الاتية : 
- أن يكون حائزا شهادة دكتوراه في القانون أو في العلوم الاقتصادية أو المالية أو التجارية ویت سبع (7) 
سنوات على الأقل في الوظائف العليا للدولة. 
۔وو۔ 
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49 انیا- الصلاحيات : 

تقتصر مهمة مستشاري الدولة في مهمة غير عادية على الساهمة والتدخل في مارسة 
الا ختصاص الاستشاري لحلس الدولته دون الا ختصاص القضائي القتصر على 
مستشاري الدولة في مهمة عادية. 

وهكذاء فإنهم يعتسبرون مقسررین في التشكيلات ذات الطابع الاستشاري 
ویشارکون لي المداولات التي تجريها تلك التشكيلات إلى جانب باقي أعضاء مجلس 
الدولة. 


الفصل الثاني 

الركز القانوني 
0 طبقا للمادة 20 من القانون العضوي رقم 98 - 01: وباستثناء فئة مستشاري 
الدولة في مهمة غير عادیت فان جمیع أعضاء مجلس الدولة هم قضاة يسري عليهم القانون 
الاساسی للقضاء رقم 21-89 السالف الذکر حيث يخضعون للالتزامات نفسها المطبقة 
على فضاة القضاء العادي. ویتمتعون بنفس الحقوق والحاية والضمانات (الواد من 6 - إلى 
3 من القانون السابق). منل : واجب التحفظ والمحافظة على سرية المداولات. 


والانقطاع للوظيفة. وعدم القابلية للنقل...إلخ. 


ب أن يكون موظفا حائزا شهادة جامعية تعادل على الأقل لیسانس ومارس مدة مس عشرة (15) سنة منها 
سبع (7) سنوات على الأقل في الوظائف العلیا للدولة. 
- أن يكون حائزا شهادة جامعية تعادل على الأقل لیسانس أو شهادة معادلة لها ويثببت خيرة مهنية مدا 
ست عشرة (16) سنة من بعد ا حصول على هذه الشهادة". 
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1- إن خضو ع أعضاء مجلس الدولة إلى القانون نفسه الساري على قضاة 
الحاکم العاديق على الرغم من دعمه للطبيعة القضائية لحلس الدولة إلا أنه لا يساير 
مبداً التخصص ولا يستجيب لقتضیات القضاء الإداري» ذلك أن خضوع كل القضاة - 
دون تمييز - إلى نظام قضائي واحد يدعم فكرة النظام القضائي الوحد(" الأمر الذي 
حدا باللجنة الوطنية لإصلاح العدالة» أن تدعوء في تقريرهاء إلى : 

'" إعداد قانون عضوي للقاضى الإداري يحدد كل جوانب نظامه القانون وینشی 
سك القضاة الاداریین ۲۲ ۱ 


1 - آنظر خلونی رشید. القضاء الاداري, تنظیم واختصاص. الرجع السابق. ص : 97. 
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السات الغالست 


أ متسس سر 


Le fonctionnement 


2- إلى جانب رئاسة الحلس التى تتولى الإشراف الأعلى على تسيير 
وإدارة مجلس الدولة. يتولى تسیبر مجلس الدولة الأجهزة والمياكل التالية : 


1 مكتب المحلس» 


2) التشكيلات الاستشارية والقضائية (الغرف. الأقسام. الجمعية 
العامت اللحنة الدائمة). 


ول مان العامة 


4) كتابة الضبط. 
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الفصل الأول 
مكاسب املجلس 7) 
البحث الأول 
التشذكيل 
3- طبقا للمادة المادة 24 من القانون العضوي رقم ۵8ء پتکون مکتب 
مجلس الدولة من: 
2 محافظ الدولة؛ ناتيا لرئيس الکتب: 
3 نائب رئيس مجلس الدولة. 
4( رؤساء الغرف. 
5( عمد رؤساء الاقسای 
المبحث الناني 
الاختصاصات 
4- طبقا للمادة 25 من القانون العضوي رقم :۵1-8 فان مکتب مجلس الدولة 
تختص ہما يأتي: 
1( اعداد النظام الداخل لحلس الدولة والمصادقة عليه 
2 إبداء الرأي في توزیع الهام على قضاة مجلس الدولة.. 
3) اتخاذ الاجراءات التنظيمية قصد السير الحسن للمجلس» 
4) إعداد البرنامج السنوي للمحلس» 


1 - راجع ا مواد من 24 إلى 25 من القانون العضوي رقم 01-98 السابق . 
وأنظر أيضا : المواد من 27 إلى 33 من النظام الداخلي. 
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5) إضافة إلى الا ختصاصات الأخرى المخولة له بموجب النظام الداخلى ( المادة 28 


منه ). 
المصل الثانى 
التشكيلات القضائیة والاستشارية 
5 طبقا للمادة 14 من القانون العضوي رقم 01-8 ينظم مجلس الدولة : 
هذه الغرف إلى أقسام. 
2) وزارسة اختصاصاته ذات الطابع الاستشاري ينظم في شكل : جمعية عامة» أو 
نة دائمة. 
البجت الأول 
التشكيلات القضائية 


6- إن النظام الداخلی هو الذي بحدد - طبقا للسادة 19 منه - كيفيات تنظیم 
وعمل مجلس الدولة لاسم| عدد الغرف. والأقسام ومجالات عملها. 
وعلى کل. فان مجلس الدولة بعقد جلساته لدى ممارسة اختصاصاته القضائية اما 
المطلب الأول 
الغرف والاقسام(1 
7- يعقد مجلس الدولة جلساته في شكل غرف أو أقسام للفصل في القضايا التي 
تعرض عليه. 


1 - راجع المواد من 33 إلى 34 من القانون العضوي رقم 01-98 السابق. 
وأنظر آیضا المواد من 44 إلى 62 من النظام الداخلي. 
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کی 1 0 4 ٩‏ ر و کے ۳ 0 8 
وطتا للمر سوم الر تاسی رهم 98 - 187 المؤرخ فى 4 صستر عام 1419 الموافق 30 
مایو سئة 18 سم تسین اعضاه حلس الدولت فان > ی لسر ل الدو لد ۳ شام ۳ تل ارک 
على أربعة غرف ومانبه أقسام. 


عد جو 13 . r‏ 1 1 1 5 5 
جا ہچ ٢‏ 3 ب e iT e‏ 2 ر 1 : ۲ 
و شد ے سید لا حشرا المادة 44 بے از اسع م لاہا جا نعد ل © لو ألن کہ أا 
1 3-2 کی ملا ي الح آئی 


اب کا ۱4 7 
ار م 3 5 پک سے ji‏ 0 
وی ی بی مق ہے دی رد ات ين مه ا 
طبر زر ۰ 1 


3 
0 


3 ۱ یمکن أيه عر فه او أي شسم الفصل ٤‏ ال e‏ إلا نج ماكر مه 7 تا تسه !3 حم 
كل 5 ۱ 5 
اعضاء منهم| عا ل 


وقد نص القانون الداخلى على صلاحيات کل من : رئيس الغرفة 


القسه!2). والمستشار الق ر4 


1 راجع : د- محمد الصغر بعلى: حلس الدولة. المرجع السایق. ص :66 وما بعدها. 
2- المادة 47 دنه . 
3- المادة 48 منه . 
4- المادة 49 منه . 
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المطلب النانی 
الغرف الجتمیه ( 

يعقد مجلس الدولة في حالة الضرورة. جلساته مشکلا من كل الغرف متمعت. 
لاسیما في ا حالات التي یکون فیها القرار التخذ بشآنها یمثل تراجعا عن اجتهاد قضائی. 

تتألف تشكيلة الغرف مجتمعة من : 

رئيس مجلس الدولة. نائب الرئیس: رؤساء الغرف: عمداء رؤساء الا قسام. 
انعقاده کغرف مجتمعة. 

ومحضر محافظ الدولة جلسات تشكيلة مجلس الدولة. کغرف جتمعة ویقدم 
مذ کر انه. 

ولا يصح الفصل إلا بحضور نصف عدد آعضاء تشكيلة الغرف يجتمعة عل 


3 


الأقل. 


1- راجع المواد من 30 إلى 32 من القانون العضوي رقم 01-98 السابق. 
وأنظر أيضا المواد من 63 إلى 69 من القانون الداخلى. 
حیث نصت الادة 69 على ما يلى ۲ ۱ 
"لا تتداول؛ ولا تيت الغرف الحتمعة الا بحضور نصف الأعضاء علی الأقل. 
تنخذ القر ارات بالأغلبية البسيطة . 
يرجح صوت الرئیس في حالة تعادل الأصوات" . 
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المبحث الثاني 
التشكسلات الا ستشارية17) 


149- لا بو جد بمحلس الدولة الخزائري: آقسام متحصصد في الات عست ۳3 


هو اخال في فرنساء کم راينا( سابتا فقرة 74). 
يارس الحلس اختصاصه الاستشاری بواسطة تشکیلتین : الجمعية العامة أو 
اللحنة الدائمة: كما تشم المادة 35 من القانون العضوی رقم 01-98 السابق . 
المطاب الأول 
الجمعية العامه  Assemblée géneêrale‏ 


0- آولا- التشکیل: 

تتکون الجمعية العامة من : نائب الرئیس. ومحافظ الدولة. ورؤساء الغرف. 
وخسة من مستشاری الدولة. بغض النظر عن طبيعة مهمتهم. 

كما يشارك الوزیر الذي یتعلق مشروع القانون بقطاعه في جلسات الجمعية العامة 
الخصصة له برآي استشاري: مع إمكانية تمثيله من قبل موظف بالوزارة برتبة مدير إدارة 
مركزية يعين من طرف رئيس ا حکومة بناء على اقتراح من الوزير المعني. 

1- ثانيا - اللاختصاص: 

يتمثل اختصاص الجمعية العامة في إبداء رأیہا في مشاريع القوانين المقدمة 

ما من الحكومة, فی ا حالات والأوضاع العادية. 

ولا تصح مداولاتہا إلا بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل. 


1- راجع الواد من 5 ال 39 من القانون العضوي رقم 01-8 السایق. 
وأنظر أيضا المواد من 77 إلى 117 من النظام الداخلي. 
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المطاب الثاني 
اللجنه الدانم4 


La commission permanente 


2- آولا- التشکیل : 

نتکون اللجنة الدائمة من : رئيس برتبة رئيس غرفة وأربعة من مستشاری الدولة 
على الاقل: وذلك بغض النظر عن طبيعة مهمتهم. 

- كما يشارك الوزيرء أو مثله. في جلسات اللجنة بالنسبة للقضايا التابعة لقطاعه. 


2- انیا- الاختصاص: 

إذا كانت الاستشارة تناط بالجمعية العامة في الأوضاع العادیة فانہا تسند إلى 
اللحنة الدائمة في الحالات الاستثنائية التى ينبه رئيس الحكومة على استعحاهاء نماقد 
يمس من استقلالية الجلس. تماشيا مع التفسير المخالف للادة 2 (الفقرة الأخيرة) من 
القانون العضوي 01-98. 

- وني جميع اخالات. يبدي مجلس الدولة رأيه حول مشاريع القوانين في شكل 
''تقریر نبائي" بحرر باللغة العربية وقد يكون مرفوقا بالترحمة إلى لغة أجنبية . 

تتضمن هذا التقرير اقتراحات ترمي إما : 

إلى إثراء النص. وإما إلى تعديله؛ وإما إلى سحبه عندما يحتوي على مقتضيات قد 
يصرح بعدم دستوريتها . 
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الفصل الثالث 
الأمانة العامة 
3- تقوم الأمانة العامة لمجلس الدولة على: أمين عام وهياكل تابعة له. 
المبحث الأول 

154- أو لا- التعيين: 

- یعین الأمين العام لدى مجلس الدولة بمقتضی مرسوم رئاسي» باقتراح من وزير 
العدل. بعد استشارة رئيس مجلس الدولةء كما جاء في المادة 18 منه والتى لا تشترط فيه 
صفه القاضی. 

وبناء على الرسوم التنفيدي رقم 322-8 مورخ فى 22 حمادى الثانبة عام 1419 
الوافق 13 أكتوبر سنة 1998ء الذی محدد تصنیف وظيفة الأمين العام لمجلس الدولةء فان 
وظيفة الآمين العام هي وظیفة علیا في الدولة. 

وتدرج وظيفة الأمين العام نی الصنف هب - القسم 2 الرقم الاستدلال۰1160 من 

الحدول المحدد بالمرسوم التنفيذي رقم 228-90 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 . 

5- ثانبا - الاختصاصات (2: 

یتمثل الاختصاص العام والرئیسی للأمين العام لمجلس الدولة في التسییر الاداري 
الباشر والیومي للاقسام التقنية والصالح الادارية الختلفة بمحلس الدولة تحت سلطة 
رئيس مجلس الدولة» كما تنص الادة 17 من القانون العضوي رقم 01-98. 

- كبا یتکفل - في إطار الاختصاص الاستشاري للمحلس- باستقبال کل 
مشروع قانون وجميع عناصر ا ملف الحتملة الرسلة من طرف الأمانة العامة للحکومة إلى 
آمانة مجلس الدولة» ویسحل ذلك في السجل الزمنی الخاص بالا خطار. 
1 - راجع خاصة الادة 18 من القانون العضوي رقم 01-98 السابق. 
وأنظر آیضا الواد من 120 إلى 123 من النظام الداخلي. 


2 - لقد بين النظام الداخلى اختصاصات الأمين العام بموجب الادتین 122 و123 . 
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اک سیت 


الجزء الأول تنظیم الهینات القضائية الادارية 


وذلك نحت سلطة رئيس مجلس الدولة. 

بموحب الرسوم التنفيذي رقم 166-3 الورخ ف 9 ابريل سنة 2003 الذي يحدد کیفیات 
حي يماع ۱ لک ENE‏ ا ٦‏ 

تعیین رؤساء المصالح والافسام لمجلس الدولة وتصنيفهم. فإنهم يعينون بمرسوم 


تنفيذي» بناء على اقتراح من وزير العدل. بعد آخذ رأي رئيس مجلس الدولة . 


البحث الثانی ۰ 
اهب اک ل(1) 1 
6- يضم مجلس الدولة آیضا آقساما تقنية ومصالح إدارية تابعة للأمين العام 


وطبقا للمرسوم التنفيذي رقم 98 - 263 المؤرخ فی9 غشت سنة 1998 العدل 


-وتعتبر وظائف رؤساء الأقسام التقنية والصالح الادارية التابعة لحلس وظائف 


وفتا لاحکام الرسوم التنفيذي رقم 228-90 المؤرخ في 25 یولیو سنة 1990. 
7- تتمشل افیاکل الإدارية بمجلسس الدولة -آساسا - في: قسم الادارة 


والوسائل 2 وقسم الوثائق ا" : 


1 -راجع خاصة المادة 17 من القانون العضوي رقم 01-8 السائق 


وأنظر أيضا المواد من 124 إلى 137 من النظام الداخلی. 


2 - يتكون هذا القسم من أربعة (4) مصالح : 


- مصايحة الموظغين والتکوین ۱ 
- مھ اة الميزانية والمٰحاسمة ۱ 
- .صاححة الو سائا العامة . 

= ب 


- مصايحة الاعلام الآلى . 


3 کون تسم الوثائق من المصالح التالية : 


+ الخ ع أ ناه 


2 ہے إا 
رید ی ر |« ماج ااع 
تی نے اڑج اه بخص ا نی ۵ ایشیلم بخ , 


ےا 


- مھ ایح جملة ل ا دولة. 
کاس 
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الفصل الرابع 
كتابة الضبط "© 


8- لحلس الدولة كتابة ضبط یتکفل مها كاتب ضبط رئيسى يعين من بين 
القضاة من طرف وزير العدل. باقتراح من رئيس مجلس الدولة . 

تتشكل كتابة ضبط مجلس الدولة من : 

كتابة ضبط مرکزیة وكتابات ضبط الغرف. وكتابات ضبط الأقسام . 


9 وم يتعرض القانون العضوي 01-98 إلى القانون الذي يسري على كتاب 
الضبط. ما يقتضى إعمال القواعد العامة بتطبيق القانون نفسه المطبق على كتاب ضبط 
المحكمة العلیا. 


0- أما عن صلاحيات كتابة الضبط ا مرکزیة فقد حددتها المادة 73 من النظام 
الداخل: كما حددت المادة 76 صلاحيات كتاب ضبط الغرف. بينها آشارت المادة 75 إلى 
صلاحيات كتاب ضبط الأقسام ؛ وهي الصلاحيات التي لا تتمیز -أساسا -عیا هو سائد 
في القضاء العادي ( المحكمة العليا ). 


1 - راجع خاصه الادة 16 من القانون العضوي رقم 01-8 السایق. 
وأنظر أيضا الواد من 71 إلى 76 من النظام الداخلي. 
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الباب الرایسج 


| ختصاصات مجلسس الدولسة 


Les attributions 

1- على غرار مجلس الدو له الفرنسی (سابقاء ففر ة 7 سا بعدها): 

فان مجلس الدولة الجزائري يتمتع بنوعين من الاختصاصات : 
- اختصاصات ذات طابع قضائی (الفصل الأول) 


- اختصاصات ذات طابع استشاري (الفصل الثاني) 


کو ےہا اميا 5 راج د یما الصغر بعل. علس الدولة. ا مرجع السابق. ص :78 وما بعدھا. 
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الفصل الاول 
الاختصاصات الفصائنبة 
خلافا نا كان عليه اختصاص الغر فة الادارية التى كانت قائمة بالمحكمة العلیا: 
تمتع مجلس الدولة باختصاص قضائي متنوع حيث يكون مجلس الدولة أحيانا : 

- محکمة آول وآخر درجة (قاضی اختصاص). 
- وأحيانا آخری جهة استئناف (قاضی استئناف). 
-ک| بختص آیضا بالطعون بالنقض. (قاضی نقض). 

البحت الأول 

مجلس الدولة قاضي اختصاص 


"Juge ۵ 

2- بفصل ملس الدول. کقاضی اختصاص. ابتدائیا ونهائيا 0۲٥٥01٥٥ ٠٥‏ 
En dernier ۲‏ في المنازعات التى تثور يشان بعض الأعال والقرارات والتص فات 
زات الأهمية (1)؛ والصادرة عن السلطات والهيئات والتنظیمات المركزية والوطنية. حيث 
نص المادة 9 من القانون العضوي رقم 01-98 على ما يلي : 

" يفصل مجلس الدولة ابتدائیا وغنہائیا في : 

1) الطعون بالالغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عسن 
سلطات الإدارية ا مر کزیة وا یئات العمومية الوطنية والنظیات المهنية الوطنية. 

2 الطعون الخاصة بالتفسير ومدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها مسن 
ختصاص مجلس الدولة''. 


: للمقارنة بمحلس الدولة الفرنسى. أنظر‎ - * 
- De Laubadaire (A), op.cit, pp: 399 et 5 
- Debbasch (C), op.cit,p: 199. 
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المبحث الثاني 
مجلس الدولة قاضي استننس اق 
juge 02006 "‏ " 


3 تنص المادة 10 من القانون العضوی رقم 01-98 السابق على ما يل : 
2 | 3 7 

0 بفصل مجلس الدولة في استثناف القرارات الصادرة ابتدائيا سن قبل الحاکم 
الإدارية في جميع ا حالات مالم ينص القانون على خلاف ذلك ''. 

وهو ما نصت عليه أيضا الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 02-98 
المتعلق بالمحاكم الإدارية. بقوها أن : 

" أحكام المحاكم الإدارية قابلة للاستثناف أمام مجلس الدولةه مالم ينص القانون 
على خلاف ذلك ''. 

وهكذاء فقد وضع النصان السابقان قاعدة ومبدأً عاما تكون بمقتضاه جميع 
القرارات الصادرة ابتدائيا من المحاكم الادارية. قابلة للطعن فيها بالاستئناف أمام مجلس 
الدولة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. 

- وللمقارنة مع النظام الفرنسی. فان جميع أحكام المحاكم الإدارية قابلة للطصن 
فيها أمام مجلس الدولة : فإذا لم يكن الطعن فيها بالاستئناف بموجب القانون: فهو طعن 
بالنقض7!). حتی وان كانت النصوص تشیر إلى طابعها النهسائي ''06601115 '"أو عدم 
قابليتها 5 طعن '' aucun recours‏ 5305" الا في حالات محدودة. 

المبحث الثالث 
مجلس الدولة قاضى شض 
"Juge de 2110۳0‏ 

164- تنص الادة 11 من القانون العضوي رقم 01-98 السابق. على ما بلی: 

یفصل مجلس الدولة نی الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الإدارية 
الصادرة نہائیا و كذا الطعون بالنقض فی قرارات مجلس المحاسبة ". 


1-De Laubadaire (A) ,et autres, 00.611, م‎ : 373. 
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- واذا كانت الغرفة الادارية القائمة سابقا بالحکمة العلیا آثناء مرحلة وحدة 
القضاء(98-65). لم تكن تتمتع بهذا النوع من الا ختصاص. حيث كانت فقط امافاضی 
اختصاص (قاضي الغا أو قاضي استثناف ا فإن مجلس الدولة يتمتع - في -- 
ازدواج القضاء - إضافة لذلك. باختصاص الفصل في الطعون بالنقض. کےا هو ا خال 
ا ا ال 20د ہے ۷ 


7 الفصل الثاني 
الاختصاصات الاستشارية ^ 


5- إلى جانسب اختصاصاته القضائية یتمتع مجلس الدولة الجزائري 
باختصاصات استشارية أضيق نطاقا ما هو خول لمجلس الدولة الفرنسی بہذا الصدد . 

- يستشار مجلس الدولة الجزائري فقط في الحال التشريعي. دون الحال 
الادار يك ( البحت الأول) 


1- طتا للمادة 274 من ق .۸.1 
2 - طتا للادة 277 من ق.1.م. 
: من 6 
3- راجع حول مجلس الدولة الفرنسي كقاضي نقض : 
Debbasch (c), contentieux administratif, op. cit , pp:576 ets.‏ - 
-De Laubadaire (A,de), op. cit, PP: 373, ets.‏ 
Letourneur (M), Bauchet (J), Meric (M), Le conseil d'état et les tribunaux‏ - 
5ه 167 administratifs, op. cit: PP:‏ 
4 - لزید من التفاصيل حول الاختصاص الاستشاري لمحلس الدولة. پراجع : د محمد الصغر بعلي. خلس 
الدولة. ا مرجع السابق. ص :182 وما بعدھا. 
5 - قبل عرضه على مراقبة الحلس الدستوری. كانت الصياغة الأصلية الاو ی للمادة 4 من القانون العضو 
01-8 لدی مصادقة الم لان عبى النحو التای : 
"بدي حلس الدو له ود 5 مشاریع القو انن والأوامر حستب الشروط التي عحددھا هذا القانون والكينيات 
الحددة ضمن نظامه الداخل. ۱ 
كما يمكن أن يبدي رأيه في مشاريع الراسیم التي يتم إخطاره بها من قبل رئيس اخمهورية أو رئيس الحكومة 
حسب الحالة ''. 
وبعد اخطار الحلسسن الدستوري مسن طيرفت رئيس الجمهورية عن مدى دستوریه القانون العضوی 
01-8. أصدر بشأنه الرأي رقم 98-6 المؤرخ في 19 ماي 1998 حيث آصبحت الصباغة النهائبة کےا 
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تک ونتم الاستشارة وفق اجراءات خاصدذ(اشحت الثانی). 


البجت الأول 
نطاق ومجال الاستساره 

-مقارنة بأنظمة الازدواجية القضائية: فان جال استشارة مجلس الدولة یتسم 
بالضيق17). 

6- تنص المادة 119 (فقرة أخيرة) من الدستور على أن : 

" تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء بعد آخذ رأي مجلس الدولة. تم 
يودعها رئيس الحكومة مكتب الحلس الشعبی الوطنى ''. 

ا حکومة وهو ما نصت علیه. أيضا الواد : 4 12 36. 39: من القانون العضوي رقم 98 
7 وهو ما يخول مجلس الدولة دورا بي المشاركة والساهمة في وضع وصناعة القانون 
خلافا للمحكمة العليا التي لا تتمتع مبذا الامتیاز. 

إن الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية طبقا للمادة 124 من الدستور خاصة ( 
لاحقاء فقرة 190 وما بعدها) لا تعرض لاستشارة مجلس الدولة. 

7- ومهیا يكن. فان هذا الوضع من شأنه أن يضيق الاختصاص الاستشاري 
لجلس الدولة» وهو مسلك لا يتسق مع ما هو سائد في الأنظمة المقارنة التی تأخذ 
بالازدواحية القضائية ويو جد ما مجلس دولة حيث یمتد اختصاصها إلى المحال الإداري 
۱ الهو ارات الو زاریه) کا ضع مثلا فى : فر نساء ؛ وأمنان : 
(المراسيم القرار الوزارية) كا هو الوضع مثلا في فرنسا ومصر. ولبنان.. وغيرها. 

وهو ذات الموقف الذي كان قد عبر عنه تقرير اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة سنة 


. 0 


بلى: "يبدي مجلس الدولة رأيه في مشاريع القوانين حسب الشروط التي يحددها هذا القانون والكيفيات 
المحددة ضمن نظامه الداخلی'' 
1 - أنظن الستشار الدکتور. عبد الرزاق زوينة. الرآي الانختاری لجلس الدولة: ولادة کاملة ومهمة 
مبتررق محلة مجلس الدولت العدد الأول 2 ص : 23 وما سن 
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الجزء الأول - تنظیم الهینات القضائية الادارية 


المبحث الثانی 
اللإمسسراءات 
8- بناء على المادة 41 من القانون العضوى ۰01-98 صدر المرسوم التنفيدي 
رقم 98 - 281 المؤرخ في 29 أوت 1998 المحدد لأشكال الاجراءات وكيفياتها في المجال 
الاستشاری آمام مجلس الدولة. 
كي تتم شتا زد حلس الدولة حول مشاريع القوانين وق الاجراءات السواردة 
أيضا بالنظام الداخلی. 
- تأخذ إجراءات الاستشارة المسار التالی : 
9- أ- بعد المصادقة عليه من طرف مجلس الحكومة يرسل مشروع القانون وکل 
الوئائق المتعلقة به إلى غخلسن الدولة!", 
70 1- ب - يشوم رئيس محلس الدولة: حسب ' حالة۔ اما : 
أو لا - بتعیںنں مشرر لذللت» من بن مستشاری کی ۴ احالهة العادية, اعدف 
يقو م بدر اسة ومنافشة مشروع القانون سس طرف فوج عمل من الستشارین ل حلسات: 
ولللوزیر آومثله حق احضور. 
کا رسال نسخة من عناصر ا ملف إلى حافظ الدولة الذي يعين آحد مساعدیه 
- وعند انتهاء الأشغال يطلب المستشار المقرر من رئيس مجلس الدولة استدعاء 
الجمعية العامة لقضاة مجلس الدولة لإجراء مناقشة عامة حول مشروع التقرير النهائي . 


1 - ينشأ على مستوى مجلس الدولة قسم الاستشارة. الذي يتكفل بالعمليات المترتبة عن إحداث الهمة 
الاستشارية لمحلس الدولة. 
- راجع خاصة المادة 113 وما بعدها من النظام الداخلي . 
2 - تنص المادة 84 منه على ما يلى : 
او تعد ای الدولة بموجب أمر بعد تسجيل الاخطار مقررا من بین مستشاري الدولة أو مستشاري 


الدو له ۴ مهمة غير عادیة'' 5 
3 - وفتا للادة 85 من النظام الداخل ۱ 
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5 ن رئيس مجلس الدولة الجمعية العامة التي تضم : نائب السرئیس. محافظ 
0 ی 0 الرئیس 

ولا تصح مداولتها إلا بحضور الأغلبية البسيطة لأعضاٹھا!''. 

وني النهایة. تختتم الناقشة عن طريق الانتخاب بالأغلبية البسيطة لأعضاء 
العامة ا حاضرین من أجل المصادقة على التقریر النهائي الذي سبرسل إلى الأمانة العامة 
کی 

- ثانيا : احالة المشروع إلى رئيس اللجنة الدائمة (وهو عادة رئيس غرفة) ليعين 
بدوره مقررا من بین مستشاري الدولة. في الحالة المستعحلة. 

تتشکل اللجنة الدائمة التي يعينها رئيس مجلس الدولة مر 

- رئيس برتبه رئيس غرفة 

- وأربعة (4) من مستشار ي الدولة على الأقل . 

كما بحضر تمثل الوزير جلسات اللحنة . 

وی الختام. يصادق بعد المداولة أعضاء اللجنة الدائمة ومحافظ الدولة المساعد 
ای عل ات هن الذي بعدہ ويقدصه الستشا المقرر شم يرسل إلى 
مجلس الد( 

1- ح- تقوم التشكيلة المختصة (الجمعية العامة أو اللجنة الدائمة) بإبداء 
ریہا!“ حول مشروع القانون ويكون ذلك فی شكل تقریر نہائي. 


1 - طبقا للادة 91 منه. 

2 - طبتا للادة 97 منه. 

3 - طبقا للادة 102 و403 منه. 

4 - طبقا للمادة 108 و109 منه. 

5 - يبدي محلس الدولة رأيه حول مشاريع القوانين ويقترح التعديلات التى يراها ضرورية . 
وتنصب مراقبته بالخصوص على ما يلي : ۱ 

نسجام النص مع الدستور ومع القٹضیات التشريعية والتنظيمية للعمول با 

التمفصل الاخ للنص . انشاهيم القانو نیة المعتمدة ة ومطابقة اللغات الستعمله . 
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2- د- يحال الر آی ۵۷5 (التقریر النهائی) إلى رئيس الحلس الذی برسله إلى 
الأمين العام للحكومة. لیقدمه رئس الحكومة إلى حلس السوزراء. طبقا لل‌ادة 119 مسن 
الدستور : 

یعتم اخطا ر مجلس الدولة بمشاريع القوانين وطلب رآیه حوضامن طرف 
ا حکومة آمر إلزامی ووجوي كما ورد صراحة نی ا مادة 2 من الرسوم التنفيذي رقم 98- 
1 حینم| نصت على أن : 

" يتم وجوبا إخطار مجلس الدولة بمشاریع القوانین '' 

- ومع ذلك فأن الرأي الذي يبديه مجلس الدولة حول مشروع أي قانون یبشی 
غير ملزم للحکومة: إذ یمکن ها أن تتقید به کلیا أو جزئیا أو تطرحه تماما ولا تأخذ به 
"غمر آنا لا یمکنها اصدار نص ختلف عن مشروعها الأساسی الذی آحالته لاستشارة 


ويقوم مجلس الدولة بابداء رأيه في شکل تقریر نہائي يحرر باللغة العربية وقد يكون مرفوقا بالترجمة إلى لضة 
جنية . 
يتضمن هذا التقریر اقتراحات ترمی اما 
- إلى إثراء النص. ۱ 
- وإما إلى تعديله. 
- وإما إلى سحبه عندما يحتوى على مقتضيات قد يصرح بعدم دستوريتها . 
راجع خاصة المادة 80 وما بعدها من النظام الداخلي . 
1 - المستشار الدكتور. عبد الرزاق زوینة. المرجع السابق ص: 30. 
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البزء الناني 


السعوی الاطاریه 


3 - تقتضی دراسة الدعوی الادارية التطرق إلى السائل التالية : 
- تحدید ماهية الدعوی الادارية (القسم التمهيدي) 
- والتطرق إلى ختلف آنواع الدعاوی الادارية التي يختص . 
القضاء الاداری (الغرفة الادارية. مجلس الدولة )» کما هو منصوص علي 
في النظام القانونی والقضائي امحزاثري(القسم الأول). 
- ثم ثارة قضية الاختصاص القضائي الاداري من حیث: ضبد | 
العیار: واستثناء‌اته: ومشكلة التنازع في الاختصاص القضائي الترتبة عر 
الأخذ بالازدواجية القضائية (القسم الثاني ). 
- وأخيرا معالجة القرار القضائي الاداري من حيث : ححیته. 


والطعن فيه وتنفیده (القسم اال 
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القسم التمهيدي 
ماهية الدعو ی الادارية 


4 مب ن أجل تحديد ماهية ومفهوم الدعوی الادارية سنتطرق إلى : 
e‏ 


2- الخصائص العامة التى تطبعها. 


الفصل الأول 
تعريف الدعوى الإدارية 
5 يقدم التش ريع تعريفا مباشرا ومحددا للدعوی القضائية عموما والدعوى 
الادارية خصوصا: على الرغم من أن المواثيق,الدساتير ما نتشت تؤكد على ا حق في اللجو- 
إلى القضاء. 
وهکدا نصت الادة 8 من الاعلان العالی لحتسوق الانسان الصادق عليه من 
الجمعية العامة في 1984-12-10 على ما يلي : 
" لكل شخص الق في أن يلجا إلى الحاکم الوطنية لانصافه من أعمال فيها 
اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون 5 
-ک| جاء الدستور ا حالی قاطعا مبذا الشأن. حینیا نص في المادة 139 منه على ما يلي 
" تحمى السلطة القضائية الحتمع وا حریات وتضمن للجمیع ولکل واحد الحافظ: 
برع" 
8ی المادة 140 على ما يلي : " آساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة. الکا 


اط 


اور متناول ا حمیع ويجسده احترام القانون 7 
ول المادة 3 على ما يلى: '" بنظر القضاء 1 الطعب: ن في قرارا آم لسا 
الاد دار 7 
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آما على المستوى الفقهي فانه یمکن تعریف الدعوی الادارية بأمها الوسيلة أوالمكنة‎ 
التي حو ما القانون للشخص ی اللحوء إلى القضاء الاداري للمطالبة بحقوق مستها‎ 


الفصل النانئ 
الخصائص العامة للدعوى الادارية 
-تستند الدعوی الإدارية عل لد من المقو مات والخصائص میزهاعن الدعوى 
المدنية وبافی الطعون 3 هو ما يتمثل حا ایا 


۳ 0 ۱ 
ليست الدعوی الإدارية جرد تظلم أو طعن اداري. لأا ترفع آمام جهة قضائية 
تابعة للسلطه القضائية (المحكمة الإدارية» مجلس الدولة ). بیتا الطعون الاداريت على 

اختلافها. نما توجه وترفع آمام جهة إدارية تابعة للسلطة التنفیذیة سواء کان الطعن 
رئاسیا. آو ولائیا. أو وصائیا: کےا رآینا ( سابقاء فقرة28 وها بعدها). 


أ 
( 


177- ب - الدعوی الادارية شا احراءات خاصة ومتميزة 


نتسم الإجراءات القضائية الإدارية بمحمو عه من الخصائص تطبعها وغیزها صن 
الإجراءات القضائية الأخرى ( الدنية والتجارية )» سواء كان مصدرها كتابيا أو شفویا(2). 
1 ميغرفها الد کتور عمار عوابد ي باہا۔ ''حق الشخص والوسيلة القانونية فی تحريك واستعمال القضاء 
انختص. وفي نطاق مجموعة القواعد القانونية الشكلية والاجرائية والوضوعية والقررة للمطالبة بالاعتراف 
بحق او المطالية بحماية حق أو مصاحة جرهرية نتبجة الاعتداء على هذا الحق أو هذه الصلحة بفعل الأعمال 
الإدارية غیر الشروعة والضارة والطالبة بازالتها واصلاح الأضر ار الناحمة عنها ۳. النظرية العامة للمنازعات 
الإدارية؛ الرجع السابق. ص :230. 
2 - تجد الإجراءات ت القضائية الإدارية مصدرها في : 
أ- مصادر مكتوية : تردن اکر مھت در رجاته ومراتبه : الدستور. القانون. التنظیم . 
و یعتم قانون الإجراءات المدنية المتضم: ہی وت تر اسا سى للإجراءا 


فک 


الفضانية الا دارية ی اخزاثر. حیث تضمن واعد و أحکاما خاصة بالدعاوء ی تایه وما شيط براه إجراءات 
قضائید متميزة عن اجراءات الدعاوی الأخرى لدي رجا ماود 

- الباب الثاني من الکتاب االثالث: المواد من 168 إلى 171 مکر ر العنون كم یسل : فی الاجراءات التبعة آمام 
ال مٰحلسم ں القضائي في 5 لمواد الإدارية( الغرفة ال دارية بالمحلس المقضا: نی) ۰ ۱ ۱ 
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التالية : الكتابة» ا حضوریة الشبه السریةء السم عة االسساطة وقلة التكاليف الطاب 
ال لتحقیقی؛ وني ما يل عرض وجيز لاهمها : 


آولا : اجراءات كتابية Procédures écrites:‏ 

خلافا للإجراءات الدنية التي تتمیز -اساسا - بالطابع الشفوي. فان الا جراءات 
القضائية الإدارية تطغى عليها السمة 0 حيث لا قثل الشفاهة فیهاسوی مظهرا 
استثنائيا ( المادة 170 مكرر ق.!.م ): 

- فالدعوى لا تنفتح إلا بموجب عريضة مكتوبة ( المادة 169 ق .!.م )> 

- وعملية المرافعة لا تكون إلا من خلال المذكرات والمستندات والوثائق الکتوبة 
والتبادلة بين الإطراف (المادة 170 ق .!.م) وإذاما خول القانون للإطراف ابداء "۲ 

تہم الشفوية ". فإن ذلك یکون "د عما لمذكراتهم الكتابية ۰ کما هو واضح - 

مثلا۔ من خلال الادة 171 مكرر من ف. 7 

- کا أن اخکم لا يكون ن إلا كتابيا بعد تقديم النيابة العامة ( محافظة الدولة ) 
لتقريرها كتابة ( المادة 171 ق..م . 


- الباب الرابع من الکتاب الخامس : المواد من 274 إلى 289 العنون كما بى : في الأحكام الخاصة المتعلقة بالغرفة 
الادار ية " بالمحكمة العلا ''- سا بش 
ب - مصادر غير مكتوبة : وتدمث في الإجراءات القضائية الإداریة التي ترسخت في ضمیر الجتمیع > کمسادی: 
عامة للقانون. والتي بستمدھا التاضی الا داري ویکتشفھا من خلال ما يصدر من قرار ات وأحكام. e‏ 
توفير حق الدفاع. مبدأ 0009 والأطراف أمام القضاء. مبداً المواجهة ...إلخ. 
1 یراجع خاصة : 

د. عمار عوابدي .النظریه العامة للمنازعات ال داریف الرجع السابق. ص :255 وما بعدھا . 

دہ حسن السید بسیونی. الر جع السابق. ص :178. 

443 (René), Droit du contentieux administratif, op.cit, , op.cit , PP:635 et S. 
‘fi (A) et autres, traité de droit administratif, op.cit , PP: 505 et S. 
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ثانيا : احراءات محقيقية : Procédures inquisitoires‏ 

خلافا للطابع الا تهامي ۵ دی یطغی على الا جراءات المدنية» حي 
یکون لأطراف الدعوى سلطات واسعة في إدارتها وتسييرها بصورة يكون فيها القاف ° 
حكسياء فسان الاخسراءات الا دار نة القسضائية تميس بطابعه| الاستشسص زر 
والتحقيقى ۱0۵۷15۱101۳6 ۰ نظرأ لدور القاضى الإداري في توجيه الدعوى الإدارية . 

وهكذاء فان القاضی الإداري يتمتع بسلطات معتيرة» حيث يكون له زمام المباد. 
مختلف مراحل الدعوى : 

- عقب رفع الدعوی. هو الذي يأمر بالتبليغات . 

فی مرحلة التحقيق. يمكنه الاتصال بالإدارة العامة ( وهى في الغالب في مرك 
المدعى عليه ). حيث يمكنه آن يطلب من الإدارة و''يأمرها بتقديم المستندات التي يراه 
لازمة للتحقیق في القضية "۰۲ ک| هو وارد بالادة 0 من ق.!.م رغم بعض اقب 
والصعوبات التی قد تحد من ذلك في حالة الاسرار الهنية . 

- ولي مرحلة ا حکم: تعود للقاضی الإداري سلطة تقدیر مدی کون القضية مهب 


با إجراءات حضورية 

تتسم الاجراءات الادارية بخصيصة المواجهة أو احضوریقه2001۳90:6001۲ 
أي" أن القاضی الاداري لایستطیع الفصل في الدعوی على أساس مستند لم يتيسير لأح۔ 
الطرفين فرصة الاطلاع عليه ومناقشته وتقديم اللاحظات بشأنه ۰۲ وذلك كله إعے ۔ 
شداحق الدفاع. 

ونظرا للطبيعة الكتابية للاجراءات الادارية. فان القاضی الاداري - قبل أن يفص 
في القضية- یکون كل من الطرفین قد قدم مذکراته ودفوعه من خلال تبادل اد کرات 
والردود. حيث تکون الاجراءات حضورية بمجرد تبلیغ واخبار المدعى عليه بعريض: 
طلبات الدعی. سواء حضر ارتھے, 


1 د. حسن اليك سیون . المر جع السابق. ص :182 ۱ 
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آنواع الدعاوی الادارية 


8۔ بناء على الادة 7 من قانون الاجراءات المدنية» والادة 9 من 
نقانون العضوي رقم ۵ء تتمثل الطعون والدعاوى التي تختص مپسا 
فیئات القضائية الإدارية» بصورة عامة: في ما یی : 

- الدعاوى الموجهة مباشرة ضد القسرارات الإدارية : دعسوی 
«لغاء» ودعوى التفسير. ودعوی فحص المشروعية. 

- ودعوى التعويض (المسؤولية ). 

- ودعاوى القضاء الكامل الآخری؛ تأسيسا على عبارة ''فی جميع 


ے‫ 


نقضایا أيا كانت طبيعتها '' الواردة بالفقرة الأولى من الادة السابعة أعلاه. 


سا 


1 : منازعات الصفقات العمومية والنازعات الانتخابية ‏ والنازعات 
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الباب الأول 


د عوى الالهاء 
Recours en 117٥7‏ 

9۔ استنادا على المادة 143 من الدستور التی تنص على ما يلى : 

" ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإدارية ''ء فان القانون ا حزاشري 
الهيئات القضائية الا دارية : 

- الحاکم الإدارية ( الغرف الإدارية ) بموجب الادة 7 من ق.إ.م. 
- وحلس الد ولة بموجب ا ماد 9 ( فقرة أولى ) من القانون العضوی رة 01-8 . 
الشار إلیھم سابقا . 
وعلى کل: فان دراسة دعوى الإلغاء تقتضی التطرق. من خلال ثلاثة فصول. إلى : 
چ آولا ۰ شر وط قو اء 


ج وثانيا: أو جه و آسباب الإلغاء. 


-وئالنا : الآثار المترتبة على ذلك. 


-126- 


0 . 4161101 ز WWW.‏ 
الجزء الثانی- الدعاوی الاداریه 


الفصل الأول 
شروط قبول دعوی ال لهاء 
0- يشترط لقبول دعوى الإلغاء أمام القضاء الاداري توافر مجموعة من الشر وط 
منها ما هو مشترك ىہ ن دعاوی الالغاء الرفوعة آمام هيئتي القضاء الا دار : الغرف الا دارية 
أو مجلس الدولة. ومنها ما یقتصر على إحداها دون الأخرى . 
0+ە0+ٗ 080 ۳ 
وعلى العموم. فإن تلك الشر وط انا تتعلق بم يلي ": 
1 - محل الطعنن بالإلغاء. 


2- الطاعن. 

3- الطعن الإداري المسبسق 
- الإجسراءات 

5- الميعاد 


المبحث الأول 
محل الطعن بالإلقاء 
1- حب أن تكون التصرفات الصادرة عن أشخاص القانون العام والإدارات 
واشيئات والمؤسسات العامة متوفرة على خصائص القرار الإداري ومميزاته. حتی تكون 
صالحة للطعن فيها بالإلغاء أمام القضاء الإداري : الغرف الإدارية. ومجلس الدولة . 


الطلب التمهيدي 
ماهية القرارالاداري 


القرارالإداري هو "العمل القانون الانفرادى الصادر عن مرفق عام والذي من 
شاف احدات اثر قانونی تحقيقا للمصلحه العامة 4 مة''. 
1 - يراجع. خاصة: رشید خلو ی. قانون النازعات الا داریف شر وط قبول الدعوی ال داریة» د. م. ج. ا حزائر: 
4 . 
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وعلیه. فان القرار الاداري الذي بصلح لأن یکون محل طعن بالالغاء. يجب أن 
يتميز هنا. اضافة إلى صدوره عن إحدى اخهات أو السلطات واطيئات الادارية العامة 
المشكلة للمعيار العضوي الذى اعتنفه الشرع اخزاثری 1 تحدید الاختصاص القضائي 
الإداري» كما سنری ( لاحقا. فقرة304 وما بعدها )» با خصائص الأساسية التالية " 


2- أولا: القرار الاداري تصرف قانوني : 
لیس کل مات تقوم به الا دارة العامة من تصر فات وآعمال يعد من القر ارات الادارية. 
فحتی یعتبر التصرف أو العمل الصادر عنها قرارا إداريا يجب أن یکون عملا قانونیا» أي 
صادرا بقصد وإرادة إحداث أثر قانونی. 
وهكذاء فانه يشترط في القرار ر الاداري آ ن یکون ذا طابع تنفيذي ۱2۵6۷801۲6 أي 
من شاه آن غدث ۳ أو آذی ڈاندا grief‏ ۸۲ ودلك اما : 
1- بإحداث مر كز قانوني جدید: مثل قرار رئيس البلدية بتعیبین شخص في 
وظيفة عامة بالبلدية» أي أن الشخص بعد تعيينه وتولیه لنصب اداري يصبح متمتعا 
بمجموعة من ارق (الراتب. اا لخ ... )0 ومتحملا ل نفس الوقت: جحملة من 


2+" 
د. مسلیمان محمد الطماوي. النظرية العامة للقرارات الإدارية, دار الفکر العريي: 1966 القاهرة. 
> مصر : ص : 173 وما بعدها. 
. محمد فاد عبد الباسط. القرار الإداري. دار الفکر الجامعي. الاسكندرية: مصر. 2000 ص : 7وما 


1 


بعد شا 
: د. عبار عوابدى. نظرية القرارات الإدارية بين علم الا دارة والقانون ال داري: دار هومة. الجزائر. 2003ء ص 
: 23 وما بعدها . 
ہد خالد سمارة الزعبی: القرار الإداري بين النظرية والتطبيق -دراسة مقارنة. المركز العسربي للخدمات 
تعللابية. عمان. الاردن. ۰1993 ص : 21 وما بعدها . 
De Laubadaire (A) , et autres, op.cit, pp: 715 et ۰‏ - 
5 خن 95: Rivero ( J) , droit administratif , op.cit , pp‏ - 
-Vedetl (6G), droit administratif , op.cit, pp : 173 et S.‏ 


سے وت 5 حسن اليد سیون الر جع السابق: ص: 294 
65 549 :م De Laubadaire (A), et autres, op.cit,‏ - 
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الالتزامات( القيام بعمل؛ الحفاظ على السر الهني. إلخ ... )+ لم تكن موجودة وقائمة من 
بل 

2 - أو تعدیل مركز قانون قائم (تعدیل : ا حقوق والالتزامات). مثل قرار وزير 
التربية بترقیة موظف ( الترفيع في الدرجة زيادة الراتب. ...إلخ ) . 

3-آو إلغاء مركز قانوني قائم. كل القرار الصادر عن مدير الستشفی بفصل آحد 
المرضین ؛ ما يترتب عنه حرمانه وعدم تمتعه بالحقوق القررة للموظفين (لانه ‏ يعد 
موظفا ). وبالمقابل عدم ت تكليفه ومطالبته باي نشاط أو التزام وظيفي . 

3- وعلبه. فان ات والأعمال الصادرة عن الإدارة العامة لا تعد قرارات 
إدارية إذا لم تكن تتمتع بالطابع التنفيذي النهائي. کما هو ا حال خاصة بالنسبة ل: 

1- الاعال التحضررية 5 ۰۸01۱95 الصادرة عن الإدارة قبل إصدار 
القرار و تحضما! لات حخاذہ: والمتمثلة خاصة في: الآراء 2۷15 والاقتر احات propositions‏ . 

مثال : لا یصلح محلا لدعوى الإلغاء أمام الغرفة الإدارية الرأي الصادر عن المجلس 
الشعبی البلدي والسابق على توقيف أحد أعضاء المجلس من طرف الوالی تطبيقا للمادۃ 32 
من القانون البلدي 7 لانه غير تنفيذدي خیث لا مدت انر بذاته. لان الذي من شأنه أن بحدث 
ذلك الأثر هو قرار الوالی بالتوقیف الذي یقبل - وحده- الطعن فيه بالالغاء . 

2- الأع‌ال اللاحقة للقرارات الادارية : وتتمشل -آساسا- نی التصر فات 
والأعمال التي تقوم مها الادارة يعد إصدار القرار الاداري: مثل :. التصدیق عليه تبليغه 
ونشرہ...إلخ. 

- الاعمال التنظيمية الداخلية : mesures 00۳۵۲۵ 11٤6۲1٥٥١‏ : وتتمشل في ما 
يضدر عن الادارات العامة ( الوزارات مشلا ) من :تعلييات 01۳60/۷۵5 ومنشورات 


. 01٢۹٤٥ 


1 - تنص المادة 32 من القانون البلدي على ما بی : 
''عندما بتعرض منتخب إلى متابعة جزائية حول دون مواصلة مهامه يمكن توقیفه . 
ت7 ر التوقيف العلل من الوالي بعد استطلاع رأي الجلس الشعبي البلدي وذلك إلى غاية صدور قسرار 
نہائی من اجهة القضائية '' 
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الأصل فى مثل تلك التصر فات أا لا غدث آثرابذاتها. آما اذارتست آثرا( مشل 
المنشور التنظيمي المغاير للمنشور التغسيري ) فإنها تصبح من قبيل القرارات التي يصح فيها 
الطعن بالإلغاء" فالعبرة هنا بالنتيجة والأثر لا بالاسم والشكل والمظهر. 

- کم أن الأعمال المادية التى تقوم ما الادارة العامة لا تشكل قرارات إداریق إذ لا 

تعتر أصلامن القرارات الادارية لأنها لا تحدث -بحد ذاتها - أي آثر قانون ؛ وان تأي 
وتقع تنفیذا وتطبیقا ونجسیدا لعمل تشریعی (قانون ) أو عمل إدارى ( قرار أو عقد اداری 
): موجود من قبل . 

4-۔ ثانیا: القر ار ار فاری صادر با لا رادة المنفردة : 

حتى يكون تصرف الإدارة العامة قرارا !داریا يجب أن يصدر بإرادتہا المنشردة حیتا 
تمارس صلاحياتهاء وفقا للقانون!*. 

وعليه. فان العقو د الا دار ية التی تم مھا احهات الادارية. طبقا للمر سوم الرئاسی 
رقم 2--250 المؤرخ في 24 جويلية2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم. 
ليست قرارات إدارية؛ مما جعل المنازعات التي تثور بشأن تلك الصفقات لا تخضع لأحكام 
و فواعد دعوی وقضاء الالغاء من حيث الشر وط والأوجه. وا ادءه: وقو اعد القضاء 
الکامل ودعوی التعویض (منازعات الصفقات العمومية). كما سنری (لاحقا. فقرة 297 

- ومذا الصدد. فان مجلس الدولة الفرنسی ( و کذا الغرفة الادارية بالحکمة العلیا 
سابقا) یقبل الطعن بالالغاء فیما یعرف بالأعمال أو القرارات القابلة للانفصال !'' ٥٥٥ء۸‏ 


1 - جاء في قرار الغرفة الا دارية بالمحكمة العلیا بتاریخ 86 لئ قضية شر 56۳0265 ضد 0۸۱6. 
(علی الرغم من مدی اختصاص الغرفة الادارية هذا الصدد وفقا للمادة 7 من ق .!.م ). مايل : '' حيث أن المدير 
العام تشر سا يكن شیر افرص ات چا ار ا الحو و اکور 
عندئذ یکتسی هذا النشور صيغة القرار التنظیمی '' 
2 - من الناحية الشكلية. تفرغ إرادة الإدارة في عدة صور. منها : 

- القرار الصريح ۵6 سواء كان حرکیا. أو شفویا. أو کتاہیا ۔ 

- القرار الضمنى ۱۳۵1۱011۵: في حالة سكوت الإدارة عن الردعن الطعون الموجهة إليها . 
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۰016126۳02018 ذات العلاقة بالعملية التعاقدية ذاتها سواء ما صدر منها في مرحلة إبرام 
الصفقة. مثل :قرار اعتماد الصفقة. قرار تشكيل لحنة مراقبة الصفقات :أو ماتم إصداره 
تأخذ القرارات الادارية. في الواقع. العدید من الأشكال والأنواع تبعا للجهة أو 
الادارة العامة التى صدرت عنها : الأمر. الرسوم الرئاسی. الرسوم التنفيذي. القرار الوزاري 
ال 
القرار الوزاري. القرار الو لائي. القرار البلدي. قرار مدير المؤسسة العامة مده ل 
- يتوزع الاختصاص القضائي الاداري (بین الغرف الإدارية ومجلس الدولة) نی 
النظر نی الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات الإدارية تبعا لشكلها ومن ثم الإدارة العامة 
وا میئة التى أصدرتها . 
الطاب الأول 
الغرفة الادارية 
185- تنص الفقرة الأول من المادة 169 مكرر من ق.إ.م على مايل ۱ 
" لا يجوز رفع الدعوى إلى الحلس القضائي من آحد الأفراد إلا بتطبيق الطعن 
ف قرار ادارۍ ۰ 
وعليه. فإنه يجب أن ينصب الطعن بالالغاء آمام الغرفة الادارية بالمجلس القضائي 
- الادارة الحلية: البلدية. الولايةء أى : الجماعات الاقليمية السواردة بالادة 15 من 
الدستور2. أوالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية. 


1- De Laubadaire (A), et autres, op.cit, زم‎ 546 et s. 
- Letourneur (M), et autres, le conseil d'état et les tribunaux administratifs, Op.Cit, 
p:127 ets. 
تنص المادة 15 من الدستور على ما يل :'" المماعات الاقليمية للدولة هی البلدية والولاية.‎ - 2 
۱ ۱ البلدية هی اشماعة القاعدية".‎ 
YE 
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القر ارات التالية : 

6- اولا : القسسرار البلدي : 

كا كانت البلدية تتمتع بالشخصية المعنوية .وفقا للادة الأول من الشانون البلدی 
رقم 08-90 المؤرخ في 7 أفريل 0 .فهي تحتاج إلى نائب يعبر عن إرادتها طبقا للمادة 50 
من القانون المدني »وهو ما أشارت إليه المادة 59 من قانون البلدية حينما نصت عل مايل : 

" يمثل الرئيس البلدية في كل أعمال الحياة المدنية والإدارية وفقا للأشكال 
والشروط المنصوص عليها في القوانين والتنظیمات المعمول ما" . 

-وعلى كل .فان الازدواجية فی الاختصاص التي يتمتع مها رئيس المجلس البلدي 
كممثل للدولة تارة وممثل للبلدية تارة أخرى!!!. تسمح 
على الفقرات : 2.1 .3 من المادة 79 من قانون البلدیق التى تنص على مايل : 

5 مصدر رئيس الحلس الشعبي البلدي. ١‏ اطار صلاحاته قر ارات تستهد فب ما 


بتشسیم فراراته إلى نوعين. بناء 


r. 
ا‎ 


- الامر باتخاذ إجراءات محلیة خاصة بالأشياء التى مخضعها القانون لراقبته 

- إعادة نشر القوانين والتنظیمات الخاصة بالامن وتذ کم المواطنين باحترامها وكذا إذا 
اقتضت ذلك ضرورة تطبیق مداولة الحلس الشعبی البلدی..... ". 

أ) - النوع الأو ل:قرارات رئيس الحلس الشعبي البلدي باعتباره مثلا للبلدية : 

وذلك حینم| یمارس الا ختصاصات الواردة خاصة في الواد من 58إلى 66 من قانون البلدية 


3 
ہے۔ 


أو أي نص قانوني آخر سواء کان تشريعيا أو تنظیمیا . 
حيث محخول المادة 40 من المرسوم التنفيذي رقم76-91/المؤرخ في 28 ماي 1991 
المتعلق بالتعمير لرئيس البلدية سلطة منح رخصة البناء؛ في ا حالات العادية» وفق اجراءات ‏ 


.م 


, 7 


1 - أنظر : د- محمد الصغم بعل . تانون الادارة المحلية الحزائرية .المرجع السابق .ص : 88 وما بعدها . 
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بینم تخوله المادة 41 منه إصدار مقرر منح رخصة البناء باعتباره تمثلا للدولة في 
حالات وأوضاع آخری ووفق إجراءات مغايرة و ختلفة. 

ب ) -النوع الثاني :قرارات رتيس الحلس الشعبي البلدي باعتباره مثلا للدولة : 
وذلك حین| ییارس الاختصاصات الواردة خاصة في ا مواد من 67 إلى 78 من قانون البلدية 
أو أي نص قانوني آخر سواء كان تشریعیا أو تنظیمیا. 

- ومهی| یکن .فان قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي تدرج ضمن مدونة 
العقود (القرارات) الإدارية للبلدیة وترسل فورا للوالي» وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 79 
من قانون البلدية. 

- وعلى الرغم من بعض الفوائد والنتائج المترتبة عن التمييز بين نوعي قرارات 
ہو ی روموت الو 

ي أثر بالنسبة للاختصاص القضائي. حيث تؤول جميع و کل النازعات التي تشور بشأن 


قرارات رئیس الجلس الشعبی البلدي. بغض النظر عن نوعها. إلى الغرفة الإدارية بالمحلس 
القضاتى . 


7 انیا :القرار الولائسسی : 

تکتسب الو لابة.طبقا للمادة الأولى من قانون الولاية رقم 09-90 المؤرخ في 
7أفريل 1990. الشخصية العنوية ما یستلزم سبالضرورة -تعیین نائب يعيبر عن إرادتها كا 
تقض ذلك الادة 50 م- القان ن الدن وهه ما آشارت الے المادة 86 من قانون الو لاسة 
سی یں سے ي ی و م مس سک 


1 - بترتب على ذلك التمييز -خاصة - تحديد طبيعة العلاقة بينه وبين الوالي حيث یکون: 
- مرؤوسا ني حالة القرارات التي يتخذها کممٹل للدولة خاضعا بذلك لجميع مقتضیات نظام السلطة 
الرئاسية ۱۱6۲۵۲6۳0۷6 ۰۳0۵۱۷۷۵۱۲ 
یه | عم لام ا نها دا نےة ۱ ini‏ 11 2 لاش ١‏ ات اد ی ها کم“ 

بینم بحضع لنظام لوصاية الإدارية Tutelle administrative‏ بالنسبة للقرارات التي بتخدها کممئل 
لللدیة . 
راجع ناد محمد الصغم بعلی. قانون الادارة المحلية الخزائرية. المر جع السایق .ص :92 . 
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''یمثل الوالي الولاية في میع آعمال الحياة الدنية والادارية حسب الأشكال 
والشروط المنصوص علیها في القوانين التنظیمات العمول ما. 

يؤدي الوالي كل أعمال إدارة الأملاك وا حقوق التي تتکون منها متلکات الولاية. 
باسم الولایة وتحت مراقبة الجلس الشعبي الولائي". 

- وعلى كل .فان الازدواجية في الاختصاص التي يتمتع ما الوالي كممثل للولاية 
تارة وللدولة تارة آخری.یسمح بتقسيم قرارات الوالي إلى نوعين. وذلك بناء على المادة 
3 من فانون الو لاية التی تنص على مایل: 

" یتخ1ذ الوال قرارات لتنفیذ سداولات الحلسس الشعیی الو لائی ومارستة 
السلطات المحددة في الفصلین الاو والثاني من هذا الباب.'' 

آ )- النوع الأول : قرارات الوالي باعتباره مثلاللو لایة: حيث تنص المادة 83 من 

فانون الولاية على مايل : 

" ينفذ الوالي القرارات التى تسفر عن مداولات الحلس الشعبی الولائی ". 

کےا يصدر القر ارات اللازمة باعتباره هيئة تنفيذية للمحلس الشعبی الو لائی (الواد 
من 83 إلى 91 ). 

ب )- النوع الثاني:قرارات الوئی باعتباره نمثلا للدولة ومندوب الحكومة على 

مستوی الولاية: وذلك إعمالا لسلطاته الواردة في : 

- الفصل الثاني من الباب الرابع (المواد من 92 إلى 101) من قانون الولایت 

- أو استنادا إلى أي نص تشريعي أو تنظيمي آخر. مشل : المرسوم التنفيذي رقم 
230-0 المؤرخ في 25/ 07/ 1990 المحدد لأحكام القانون الأساسی الخاص بالمناصب 
والوظائف العليا في الإدارة المحلية( خاصة ا اد 4 و5 منه ). 

- و مهما يكن. فإن قرارات الوالي تدرج فی مدونة القرارات الإدارية الخاصة . 
بالولاية. وفقا للفقرة الثانية من المادة 104 من قانون الولاية . 

مع الإشارة هنا إلى أن القرارات الصادرة عن الولايات يعود الاختصاص بالنظر 
في منازعاتها المتعلقة بالغاٹھاء طبقا للفقرة الثانية من المادة 7 من ق .!. م إلى الغرف الجهوية 
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القائمة بكل من المحالس القضائية التالية: ا حزائر: وهران. قسنطينة» بشار. ورقلة. 
حسب اختصاصها المحلى ( سابقا. فقرة 110 مكرر). 
- ولعا یں جج نوعي قر ارات الوا ی 1ء في مجال القانون القضائي. 
إنما یکمن فی إعفاء الوالی من تاسيس محام - في حالة الطعن بالاستثناف أمام مجلس الدولة - 
بالنسبة للقرارات التي يصدره كممثل للدولة خلافا لتلك التي يصدرها كممثل للولاية: 
حسب اجتهاد مجلس الدولة!* 
8- نالثا : قرار مدير أو رئيس المؤسسة العامة ذات الصبغة الإدارية: 
-يترتب على إضفاء الشخصية المعنوية على المرافق العامة الاستقلال القانوني عن 
اخهات التى أنشأتبا سواء كانت مركزية أو لامر كزية. إلا آنا تبقى خاضعة لوصاية تلك 
ا خجھات . ۱ 
ر الا نار الا 0 لا ال سک موس اه ا 
Publics‏ 2120۱155666 . بغض النظر عن مدی ونطاق اختصاصها إن كان وطنيا. مثل 
: المعاهد العليا. والدواوين الوطنية. الجامعات ؛ أو حليا. مثل : المؤسسات العمومية 


1 - يكون الوالی 
بين| خضع لنظام الوصاية الإدارية ۱۸16۱۱6 ] حین| يصدر قراراته تمثيلا للولاية . 
للتمبيز بين السلطة الرئاسية والوصاية الإدارية. راجع خاصة : 

- د. محمد الصغير بعلي القانون الإداري. المرجع السابق. ص :77 وما بعدها. 
2 - مجلس الدولة. قرار رقم 184600 بتاريخ 1999-05-31 : 

" حیث أنه يستخلض من عريضة الاستئناف بأن ولاية الشلف المثلة من فبل واليها أن هذا الأخير هو الذي 
حرر عريضة الاستتناف ووقع علیها. حيث أنه يستخلص من ۱ لب هذا النزاع بأن الولاية معنية هي من 
مصا حها الخاصة وم تكن مثلة للحكومة ا مر كزية . 

حيث أنه ونظرا لذلك کان على الوالي أن يلجأ إلى نيابة حام معتمد لدى الحکمة العليا لكي یمثله آمام جلس 
الدولة .وذلك عملا بالمادة 239 من قانون الإجراءات المدنية . 

وبالتالى فولاية الشلف قد خرقت هذه المادة. وبالتائی يصبح استثنافھا غير مقبول شكلا عملا بالمادة 239 مسن 


تحت السلطة الرئاسية ۱6۲۵۲۵۳006 ۳۵۱۷۵۱۲ للوزير حين) يصدر قرارات تمشیلاللدولة 


قانون الإجراءات | نيك 7 
3 - د. محمد الصغر بعی۔ القانون الإدارى. المرحع السایق ص 241 وما بعد‌ها. 
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الولائية!! والبلدية!2) العاملة في شتی الحالات کالنقل والنظافة والسکن التي تدخل قانونا 
فى صلاحیات الادارة المحلية . 

وعادة ما تفرغ المؤسسات العامة في شکلین آساسین. هما: المؤسسات العامة الادارية 
(۸)ء والمؤسسات العامة الصناعية التحارية (5.5.1.6). 


المطلب الثاني 
مجلس الدو له 
9- يجب أن یکون محل الطعن بالالغاء آمام مجلس الدولة منصبا على قرار إداري 
أو تصرف * صادر عن إحدى الحهات التي آوردتبا الادة 9 من القانون العضوي رقم 
01-8 السالف الذ کر والتی سنحدد مدلولاعبا کأسس ومعایر للاختصاص القضائی 
الإداري( لاحقاء فقرة 304 وما بعدها )۔ وهو ما يتمثل في : 
]ات الس اك الإدارية امر کزیةے: Les Autorités Administratives ٤٥٥٥٥۸٥٥‏ 
2 امن العمومية الوطنية 5 Les institutions publiqgues‏ 
3- النظیات المهنية الوطنية: Les organisations professionnelles nationales‏ 
وعليه. فان حل الطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة. يجب أن ينصب على إحدى 
التصم فات آو القر ارات التالية : 


الامر. المرسوم ( الرئاسي. اوالتتفيدي). القرار الوزاري. قرار رئيس افینة العمومية 
الوطنية. فرار مسؤول او رئیس المنظهات الهنية الو طنية . 

1- تنص المادة 6 من قانون الولاية على ما 05 ۱ 

" يمك الولاية آن حدث مؤسسات عمومية ولائية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال ا ما لی فصد تسيير 
مصاحها العمو میة. 
2 - تنص انادة 136- من القانون البلدی على مايل : 
مصاخها العمومیة''. 
سق فرنسا. یعود الاساسی فارگ غذا الشرط ی دعوی الالغاء ( حع کانت دعوی استتنائية ) إل نظرية 
الوزير القاضى 96ا[ ©1/171515. حيث كان يجب عل الطاعن أن یتظلم أولا آمام الوزير الختص. ثم يطعن في 
قراراه - استثنافا - آماه حلس الدولة. إلى تاريخ قضية كا دو023001 سنة 1889. والتى قبل فيها مجلس الدولة 
ون ی و 55 تست کے 5 ا مه 


1 اھ فد ہن اش E:‏ ار ۹ +0 ٦‏ 7 اہ“ 
انعر متام 3 ده ان ایت اط ارت بمرحلة الطعن ا داري امام الوزیر انختعس . 
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190- أو لا مسب الافسر ۰ ۵۳۵۵6۴۵۳6۵ L'‏ 

تنص المادة 124 من الدستور على آنه: 

''لرئیس ا حمھوریة أن یشرع باوامر في حالة شغور المحلس الشعبي السوطني أو 
بین دورتي البران. 

ویعرض رئيس الجمهورية التصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلان في آول 
دورة له لتوافق عليها. 

تعد لاغية الأوامر التى لا يوافق عليها البرلمان. 

يمكن رئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في ا حالة الاستثنائية المذكورة في المادة 93. 
من الدستور. 

تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء '". 

كما نصت المادة منه120 (فقرة 5 و6 ) على ما يلي: 

''يصادق الب لان على قانون المالية في مدة أقصاها خسة وسبعون (75) یوما من 
تاريخ ایداعه طبقا للفقرات السابقة. 

في حالة عدم المصادقة عليه نی الأجل المحدد سابقاء يصدر رئيس ا حمھوریة 
مشروع ا حکومة بأمر'". 

- وعلیه. فإن هذه الأوامر نبا تتعلق بمجال القانون. حيث تنصب على الحالات 
المخصصة أصلا للسلطة التشريعية (المادة ۰122 123 من الدستور). إلا أن الدستور خول 
لرئس الجمهورية أن یشرع حبدلا منها - بموجب أوامر في اضالات السابقة الواردة 
بالمادتين :120 و124 من الدستور. أي : 

- حالة شغور الحلس الشعبي الوطنی: كحله من طرف رئيس ا حمھوریة وفشا 
للمادة 129 من الدستور 

- أو آثناء المدة التي تفصل بين دور البرلمان: ذلك أن اليرلمان يعقد دورتين 

(1) 1 


۰ 5007 7 8 5 5 ۳ ہیں گا 1 
عادیتن 5 السئة تتراوح مد ۵ کل و احده ہس اربعة و سه اق 


1 - حيث تنص المادة 118 من الدستور على ما یل : 


-137- 


WWW. ز‎ 4161101۷ . COM 


الجسرء التانى- الدعاوی الادارية 


- آو اس شسته الا تا سب" 0 Etat‏ وذلك خلافا خالتی الحصار 
١‏ یل u. XÎ‏ 8 0 :7 1 14 
والطواری. حیث لا یتمتع رئيس اخمهورية بالتشريع بالاوامر. 
- أو في حالة عدم مصادقة الب ان على قانون ا الیة في أجل (75 يوما) أن بش 


کے سا ” ۲ 


س 
ہے 


القوانین) التو لا تصلع لأن تک لا ضا 
(القوانین) التي لا تصلح لان تكو تکون شلا ي طعن هار نيء کم بینا سابقا 

وهى من الناحية العضوية > الشكلية: لا تلف ء عن الأعمال الإدارية لصدورها 
من طرف السلطة التنفيذية (رئيس احمهوریة) . 


- فهى - إذن = من الناحیة الو ضوعیة = الادرت ٦‏ ۶ھ 


- ومن نم فان التساؤل ل قائم حول الطبيعة القانونية للآوامر مسن حيث تكبيفها 
على أنها آعمال تشريعية (قوانين) أو أعمال إدارية (فرارات إدارية)ء نظرا للآثار المهمة. 
المترتبة على ذلك التمييز. خاصة من حيث الطعن فيها قضائيا. 

- وني هذا السياق. يذهب القضاء والفقه في فرنسا إلى التمییز بين مرحلتین(2): 

- فھی أعمال إدارية. قابلة للطی. ن فیھا أمام مجلس الدولة قبا بل المصادقة عليها من 
المصادقة عليها من طرف ال لان. 


" یجتمع ابر مان في دورتين عادیتین كل سنة. ومدة كل دورة أربعة (4) أشهر على الأقل. 
یمکن | أن يجتمع البر ا مان بي دورة غبر عادية بمبادرة من رئيس احمهوریدة. 

و یمک كذلك ا ن يجتمع باستدعاء مر ن رئيس الجمهورية بطلب من رئیم ر الحكومة, أو بطلب من تلشى 
(2/3) أعضاء الجلس الشعبي ال ۱ 
تختتم الدو رة غير العا ی دما تخد الیل ن جدول الاعمال الذى ى استدعي مخ اا" 

1 - طبقا لل دة 5 من القانون العضو ء ي رقم 99 7 المؤرخ في 8 03/ 1999 التعلق بتنظيم ا حلسم ں السشعبی 
لري وغل الم وحن ر ا مسن وت و ۱ 

De Laubadaire (A), op. cit, p : 544. ۱‏ -2 
et ۰‏ 219 مز ,۵0.66 -Vedel )6(, Droit administratif, P.U.F,‏ 
ورا ایض ۱ سج اد الا ختصاص التشریعی لرئيس اخمهورية " النظام القانوني للأوامر" 
مجلة إدارة. اخزاثر الحلد 10. العدد 2ء ۰2000 ص ؛ مها 
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1۔ ا ار وة ۹۷ lo‏ 


1 7 1 1 ۰ ا ہو 
میات سور 1980 اصبح للہرسوم تو‌عان 


- الرسوم الرتاسی : ie 060۳۵۲ présidentiel‏ 
- تنص ن الفقرة الاو واه الد 26ت ن الدستور عل 7 
می ی ا ہے میا رد 
“بارس رئيس احمهو ز دة 4 الساطة التنظيمية في 5 مسائل غر المخصصة للشاب 7 0 
ارس رئيس ا حمھوریة تلك السلطة التنظيم_ةreglementaire Pouvoir‏ عناء یق 
:2 ہے 5 2 کے 0 1 بوڈ 5 ۳ ع ا 
الوانع. بمو جب رطع المراسيم الرئاسية طبقا للنقرة 6 سن المادة 77 مسن الدستور. سا 
حعلھا واسعة و مستقلة اد ۳ تطال كافة البادین اس تنا حال آو اختصاص ا ]سا 
الحدد - اساسا مو حب الادتین : 122 و123 من الدستور. 
وعليه. فإن المراسيم , الرئاسية هي أعمال و قر ارات ادارية سواء بالمعيا 
الموضوعي. تصلح ويك تيا کر ن تکون محلا لدعوی الالغاء أو الس أ محف مسد ی 
الشر و عیه آمام حلس الده ولة ليقصل اا ا ER‏ ونہائیسا : اعسالا للسمادة 9 مسن الشاي 
العضوي رقم 01-98. 
92 1- ومع ذلك فان دعص المراسيم الرئاسية دا الاشسة: فكي 59 موس کس ۱ 
اف ل السيادة )500۷6۲۵۱۳۵ Actes de‏ نظر ا لعلاقتها بالسلطۂة اض ع 
انها من 3 


بالعلاقات الدولبه: کم رأپنا ( سابقاء فقر 238 وما بعدها ا ها ) الامر الدي خر ھا مس 
اختصاص حلس الدو له (المقضاء الاد دا ری 5 كي ہے گل من الفشه واہضاء الى نسي 


وا جزائري (الغرفة الادارية بالحلس الأعلى أو لمحكمة العلیا -سابقا) "۳ 


5 المحلس الاعل (الغرذ فة الاد دار 
چہ e‏ 1966-01-6 
في اخزائر / 8.۸.1.0 بتاريخ 1977-06-18. 
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ب ) - الر سو م التنقیدی : Le 066۳61 exécutif‏ 


ب حول الدستور لرئیس الحكومة اصدار مراسيم تتصذیف ؛ تصلح للطعن فيها آماه 


0ٍ٣ <<‏ ما تشکلا عملا مر أعمال السيادة أو الحكومة. 
عن النحو !١‏ لسالف الد ک رشاڈ اظ انیم الر تا شین 


193- بصم اعضاء احكومة. خاصه السوزراء. بىسلطة اس از رار ارات ادارسه 
خص القطاع التابع لک وریسر . سو ء كانت قرارات تنظيمية او فر دیه 


وادا كانت لراسیم ( کالشو ان ) تنشر في اخريدة الرسمية حتى يمكنها أن تنتج 
رت ريشها إلى ایشا و تسین ٠‏ فار 780ھ م" 


يتعين على الادارة أن تنشر بانتظام التعلیمات والمناشير والذ کرات والاراء الي 
ہر اتاد ا رادان الا إذا وردت أحكام مخالفة واردة في التنظیم ا حاري به العمل. 


وإدام يتقرر هذا النشر صراحة فى ا حریسدة الرسمية للحمهورية اخزائرية 
ال بح اه الشعبه. نانه تج فِ النشرة الرسمية للإدارة المعنية التي يتم اعدادھا 


as ۱ 7‏ | ا tf‏ | لاق 
وسر ها وفتا ام تم اخاری به العما ۱ 


سا 


4 إن تصر فات الوزیر و آعاله لا تتوفر كلها على خصائص التسرار الا داري 
خاصة. أي ترتیب أثر قانوني معین). مثل 
المنشورات 61۲۵۷1۵1۳65 ۵5| والتعلييات directives‏ ١٥ا‏ والأنظمة 


والإجراءات الداخلية للإدارة» والاقتراحات 020005111005 ٥٥ا‏ وغيرها... 
- المحكمة العلیا (الغرفة الإدارية). رقم : 36473 بتاريخ : ۸17 01 1984. 
۱ 28 أن الرقابة التي یباشر ها القاضي اادارء عا ل أعمال الإدارة لا يمكن أن تكون عامة ومطلقة 


حيث أن اصدار وتداول وسحب العملة بعد احدی الصلاحیات المتعلقة باعمال السبادق 


۱۔! ۲ 
اُلطع... 


د 


۱ 


ه أله 7:7 اك ۱ و لقان ا 7ے 
حيث ان الت ار وحى بالا من باکت سیا سی غم قابل لنصعن ثيه بای من صر 
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-وبناء عليه فانه لا يمكن تکییف مثل تلك التصرف والاعسال بانہا قرارات 
اداريت أنه لیس موه را آن حدت أثرا بذاتها : ne faisant pas grief‏ حيث لا تؤثر 
في الراکز القانونية لا ٍنشاء ولا تعدیلا ولا إلغاء. 

5- ولعل آهم ما یثار ہذا الاد سال التصر فات والغرار ات الصادرة عن 
الاحهرة 9 والمصالح الخارحية Les services extérieurs‏ بمختلف السوزارات 
(مدیریة التر بية. مدیریة الفلاحدف مديرية الم فد والو اصلات. ۱ ضار 7 ..) المو حصودة س 
ااا علی مستری گل الولاياك»ه از على مستوی جهوي. من حيث ا حھة القضائية 
المختصة بالنظر في الطعون بإلغائها. 

أت الفقه: يمكن اعتبار هذه الدیریات والصالح - من حيث التأصيل الفقهي - 
تطبیقا لصورة عدم التر كيز ز الا داري 0 کاحدی صور النظام المر كزي u‏ 
والتی تقوم على مبداً التفویض 061692100 دون استقلاها القأنوني التام عن الوزارة. لا 
ليست من قبیل ال دارات واغیئات اللامر كزية 06660011521100 التي تقوم على فكرة 
الشخصية المعنوية (الاعتبارية) الإقليمية :مثل : (البلدیة الولاية) أ والمرفقية (المؤسسسات 
العامة). مثل : احامعة. 

وعليه» فإنها تعتبر هيئات وأجهزة تابعة للوزارة إلى جانب المصالح الإدارية 
المركزية الموجودة بالوزارة بالعاصمة. آي أا من السلطات الإدارية المركزية (الوزراء). 
باعتبارها جزءا منها. 

وبالتالي فان مجلس الدولة بختص ابتدائيا ونہائیا بالطعون بالإلغاء الوجهة ضد سا 
بصدر عن مديرسا من قرارات. گا هو الخال بالنسية للشرارات الصادرة عسن الوزير 
أصلا. 

ب- القضاء : لا یمکن استخلاض اجتهاد فضائي راصح من خلال قرارات 
الغرتك الادارية دز الشان: 
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ومع ذلك نان الناصا الفقهي السابق (عدم التركيز الإداري) هو ما ذهب إليه 
مجلس الدولة ف بعض قراراته الأخيرة “'أ. رإن كان اتجاهه لم يستقر بعد. 

اج - التشريع : ما بالنسبة للقوانين الأساسية (المراسيم التنفيذية والقرارات المتعلقة 
بتلك المديريات). فان العديد منها تخوضا أهلية التقاضی وتسمح بالطعن بي قراراتها حلي 
أمام الغرفة الإدارية بالحلس القضائي. مع إمكانية الطعن فيها بالاستئناف أمام (المحكمة 
العليا --الغرفة الا ارية سابقا )؛ ی ی حلس الدولة حالياء ما حعلها قرا رات متميزة عن 


- وعليه. فان هذا الوضع ا تناقض والغامض إنما يحتاج إلى إصدار نص عام يبين 
نوع تلك القرارات والحهة التضائية المختصة بالنظر في الطعون ضدهاء كما یؤمل أن 
يلعب مجلس الدولة دوره هذا الصدد كهيئة مكلفة بتقويم أعمال الجهات القضائية 
الإدارية وتوحيد الاجتهاد القضائي کما هو وارد بالمادة 152 من الدستور. 

رابعا : قرار مدیسر او رئیسس اتا العموميسة الوطية 

L'institution publique nationale 

6- لقد حاءت المادة 9 من القانون العضوى 98 - 01 السابق موسعة ومو ضحة 
خدود اختصاص ملس الدولت مقارنة بقانون الإجراءات المدنية (المادة 274 منه) ؟ حیتا 
نصت عا اختصاص لس الدولة ابتدائیا ونمائيا بالنظر في الطعون الوجهة ضد 
الشر ارات (التنظيمية والفر دیة) الصادرة عن اشيئات الوطنية العمو مية. 

یقصد بافیثات العمومية الوطنية. الأجهزة والتنظیات المكلفة بمارسة نشاط 
معن تلبية لا حتباجات المحموعة الوطنية في مختلف محالات الحياة العامة للدولة. ال 
جانب السلطات الإدارية المركزية. مشل : المجلس الأعلى للوظيفسة العامة الحلس 


٠ 1‏ الل . محلب الدوله: 
ي٦‏ میں 


ْ قرار رقم 3 بتاریخ 01/ ۰/02 1999. إذ جاء في احدی حيثياته ما بل 


۶٢ 


0000 نه نمقاضاة مذبر سد د الہ دد و وامُو ادات بو لاسة المسيلة في 3 ى الدعو یی الا صلة إل لسى لا تتمتسع 
3 


و تاس کو گلا الد مب صايها احالیة باتباعها ذلك تكون قد أساءت فى ۳ 


۰ ند : صالح عنصر . المستشتار ماس ر الدولة: رأي حول قئیل الدولة من حمت 


العذد ا ون یسك 5 2002۔ ضص: 52 ردا ابعدها. 
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الوطني الا قتصادي والاجت‌اعي ۱0.۸.2.8 الحلس الاسلامی الأعلى. الحلس الاعل 
للامن المحلس الأعلى للإعلام. وكذلك السلطات والمؤسشسسات الدستووية الأخرى. مثل 
:( مجلس الامة الحکمة العلياء الحلس الدستوري )؛ حینم| ارس تلك افیشات 
صلاحیات ادارية صر فة خارج اختصاصاتہا الدستوریة ۱ 
خامسا: قرار مسسوول النظمسات الهنية الوظية 
L'organisation professionnelle nationale‏ 


3 ۰ و و وو es‏ 
7 لقد جرت أحكام القضاء وآراء الفقه. كما تد لالدراسة المقارنة" على 


اعتبار القرارات الصادرة عن التنظییات المهنية من قبیل القرارات الإدارية لتخضع بذلك 
لرقابة القضاء الاداري. وهو ما تذهب إليه المادة 9 من القانون العضوي رقم 01-98 
الهندسین العماریین المحاسبين ...إلخ ) . 

ویلاحظ مہذا الصدد ان النظام الفرنسی: عادة ما بعشرم قرارات الخال العليا 
للتأديب التابعة للمنظمات الهنية من قبیل القرارات القضائية لا حرد أعمال إدارية اذ 


فو 


العابق رت كاه قز انس و أنظمة الات ایال ان از (منظبية : الجا الطاب 


هيئات قضائية متخصصة 508613115665 في هذا المحال. 

بين) لم تورد المادة 9 (فقرة 1) من القانون العضوي 98 - 01 مثل هذا التميير: نما 
يبقى المجال مفتوحا لاجتهاد مجلس الدولة ال حزاثری!“۔ خاصة لدى سكوت النصوص 
لت 


1 - أنظر: - د. قد الغني بسیول علد این المرحع استاس ص : 451 وما بعدها. 

- Debbasch )6(, op.cit, p : 199. 

2 - مجلس الدولة: قرار رضم : ۵04827بتاریج : 64 2002 

" حیث أن المادة 9 من القانون 98 01 المؤرخ فى ۰30 05" 1998 تخول لمحلس الدولة الصلاحیات للفصل 
ابتدائیا ونہائیا : 


: ہو ان )) وو e‏ کت ہے ا کی ذا ا 
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والخلااصة أن الادة 9 (فقرة 1( ا جاءت لتوسه ع من نطاق هذا النوع من 
الاختصاص الخول لمحلس الدولف مقارنة مع نطاق اختصاص الغرفة الإدارية القائمة 
ساہقا ا لحکمة ای( ۱ 


المبحث الثانی 
الطاعسن 
8 لقد وضع قانون الإجراءات المدنية قاعدة عامة تسرى على ختلف الطعور 
والدعاوى المدنية والإداریة ومنها الطعن بالالغاء أمام الغرفة الإدارية ومجلس الدولة. 
حينها نص ف المادة 459 منه على ما يل : 
" لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء مالم يكن حائزا لصفة واهلية 
ويقرر القاضى من تلقاء نفسه انعدام الصفة أو الأهلية. كما يقرر من تلقاء نفسسه 
عدم وحود ادن برفع الدعوی. ادا كان هذا الإذن لازما 0 
و مب ن ثم فانه يشترط في آشسخاص ص الخصومة في الطعن بالإلغاء ت توافر: الصفة. 


ن الغرفة الوطنية للمحضرين القضائین منظمة مهنية وطنية وهي تتخذ عقوبات تنظيمية دون 
استشارة سلطة إدارية ومن ثم فان قر راراته تکسی طابعا قضائيا و وبالنتيحة یمکن الطعن فیها کم هو منسصوص 
عليه فى الادة الذ کورة أعلاه آمام مجلس الدولة ". 
وواضح آن 5 هذا القرار مخلط ولا یمیز ين العمل الاداري والعمل التضائي . 
1 -- تنص المادة 274 من قانون الاجراءات الدنية على ما بلی : 
ننظر الغرفة الادارية بالمحكمة العلیا ابتدائيا ونمائيا. ٠‏ 

1 الدنعون بالبطلان في القرارات التنظيمية أو القرارات الفردية الصادرة من السلطة الإدارية المركزية. 

2 العو ن اخاصة بتفسر هذه القرارات والطعون ا خاصة بمدى مشر وعیة الإجسراءات التي تكون 

المدازعة نيها من اختصاص المحكمة العلا ''. 
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الطاب الأول 
الصمهه Qualité‏ 
9- بغض النظر عن الخلاف الفقهي حول علاقة شرط الصفة بشرط المصلحة. 
إلا أن الاتجاه السائد فقها وقضاء يذهب إلى اندماج مدلول الصفة في شرط المصلحة في 
نطاق دعوى الإلغاء. بحيث تتوافر الصفة كلا وجدت مصلحة شخصية مباشرة لرافع 
سر ۹ 
امطلب الثاني 
الآهلية 
9 مكرر- عادة ما يميز بين : الشخص الطبيعي والشخص العنوي. 
آولا- الشخص الطبيعي: طبقا للمادة 40 من القانون المدني» فانه لا يكون آهلا 
لباشرة حقوقه المدنية إلا من بلغ سن الرشد (19 سنة) وكان متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر 
عليه. 
وني حالة فاقد الأهلية أو ناقصها تطبق أحكام القانون المدني (خاصة ا مواد ۰42 43 
۰ 4) وقانون الأسرة (المواد من81 إلى 125). 
وعليه يجب أن يتولى الطعن بالإلغاء الولي أو الوصي (بالنسبة للقاصر) أو القيم 
(بالنسبة للمحجور عليه). 
انیا - الشخص العنوي (العام أو الخاص) : طبقا للمادة 50 من القانون المدني. فان 
الشخص الاعتباري (العنوي) ء مها كان نوعه. یتمتع بحق التقاضی۰2 ك تنص الادة 
نفسها آیضا على تعیین نائب يعبر عن إرادته. 


1 - انظر. عبد الغتی بسيوني عبد الله. المرجع السابق. ص : 489. 
وراجع : 
رشید خلونی: قانون النازعات الإدارية» شروط قبول الدعوی الإداریة الرجع السلبق» ص :246 وما بعدها. 
2- نورد مبذا الصدد بعض قرارات القضاء الا داري: 
1 الحلس الأعلى الغرفة الإداریة قرار رقم: 58826 بتاریخ : 30/ 01/ 1988: 
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وهكذاء فان النصوص والقوانين الأساسية!1 عادة ما تعين من يعبر عن تلك 
الارادق ويتمتع بأهلية التقاضي نيابة عن الشخص المعنوي. وهو: 

1 - الوزير الختص. بالنسبة للدولت وذلك طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 169 من 
ف.!.م التي نصت على أنه : 

ولتحدید الوزير المختص يجب الرجوع إلى المرسوم التنفيذي الذي يحدد صلاحيات 
الوزير المعني . 

2-الوالي» بالنسبة للولایة وذلك طبقا للمادة 87 من قانون الولاية التي تنص على 


3 


ا 


سم اك ت 2 ا ل 
" حیث آن رئيس الدائرة نمثل مقاطعة (المادة 166من قانون الولاية -السابق) الذي لا یتوفر على 

الشخصية المعنوية ولا على الاستقلال ا الی (الواد 166 إلى 170 من قانون الولاية) لا يتمتع بسلطة التقاضی . 

وأن الوالي وحده هو المتمتع بسلطة التقاضي باعتباره نمثلا للدولة (المادة 159) من قانون الولابة وتمناد 
للولاية (المادة 125 من نفس القانون) . 

حيث پستخلص ما سبق أنه لا يوجد أي نص يرخص لرئیس الدائرة بالتقاضی " . 

2) مجلس الدولة قرار رقم: 182149بتاریخ:14/ 02/ 2000: 

" حيث أن مديرية الأشغال العمومية هو تقسيم إداري ختص داخل الولاية ليست له أية استقلالية 

وا ۱ ۱ 

حيث أنه نتيجة لذلك فان مديرية لا شغال العمومية لیس ها شخصية معنوية تسمح بأن تتقاضی 
وحدھا''۔ 

3 مجلس الدولة .قرار رقم:149303. بتاريخ : 01/ 02/ 1999: 

" حیث أن الأشخاص العنوية وحدها يمكن مقاضاتها أمام الجهات القضائية کونہا تتمتع بالشخصية 
المعنوية أما افیثات التي لا تتمتع بالشخصية العنوية لا يمكن ضا رفع دعاوى أمام الجهات القضائية. ولا 
یمکن مقاضاتها آمام نفس ا جھات. 

وحيث أنه بمقاضاة مديرية البريد والمواصلات بالمسيلة في الدعوى الأصلية التي لا تتمتم بالشخصية 
المعنوية فإن المستأنف عليها الحالية باتباعها ذلك تكون قد أساءت في توجيه دعواها ". 
1 - تنص المادة 169 (3) من قانون الإجراءات المدنية على ما يلي : 
" ويجب أن يكون الطعن ومذكرات الدفاع المقدمة من الدولة موقعا عليها من الوزير الختص أو من الموظف 
الذي يفوض بہذا الغرض أو من أي سلطة تفوض بذلك بمقتضى نص في القانون أو في لائحة .تمثل( ولیس " 
یل" كما ورد خطا) جيع الجموعات العامة الأخرى أمام القضاء بواسطة السلطات النصوص عليها في 
المواد التى تنظمها '". 
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" یمثل الوالى الولاية آمام القضاء سواء كان مدعیا أو مدعی عليه ما عدا ا حالات 
التي یکون فیها طرفا النزاع الدولة والجماعات الحلية ". 

ولذلك فقد جاءت الادة 54 من قانون الولاية لتنص على ما يلي : 

" يمكن رئيس المجلس الشعبي الولائي باسم الولاية أن يطعن لدی الجهة 
القضائية المختصة في كل قرار صادر من وزير الداخلیة يثبت بطلان أية مداولة. أو يعلن 
إلغاءها أو يرفض المصادقة علیھا''. 7 

3- رئيس الحلس الشعبی البلدي: بالنسبة للبلدية» وذلك طبقا للمادة 60 مسن 
قانون البلدية. التي خولته إحدى فقراتها ا حق في : 

" رفع الدعاوی لدى القضاء باسم البلدية ولفائدتها ۰۳ في جميع القضاياإلافي 
حالة تعارض مصا حه الخاصة مع مصالح البلدية!". 

4- مثل الشخص المعنوي (المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية. افیشات 
العمومية الوطنية» تمثل النظمة الهنية الوطنية)؛ مهی| كانت تسميته (مديرء رئیس. مدير 
عام مسب نقیب..)ء طبقا لقانونه الاساسی. حيث يمثل ا حامعة -مثلا - رئيسهاء ويمثل 
الستشفی مدیره . 

المطاب الا لت 
امصاحه ۱۱۱۵۲۵۱ 

9 مکرر 1- تطبيقا لقاعدة : " لا دعوی بدون مصلحة"" ۲ 006۵7۵6 Pas‏ 
d'action‏ 5قم ''ء فان دعوى الإلغاء لا تقبل إلا إذا كان للطاعن مصلحف رغم ما 
يكتنف مفهوم المصلحة من غموص. 

فشر ط المصلحة في دعوى الإلغاء يتسم بنوع من المرونة والاتساع نظرا للطبيعة 
الموضوعية لتلك الدعوى وحتى يشجع الأفراد على الدفاع على دولة ا لحق والقانون. 


1 - تنص المادة 66 من القانون البلدي على أنه : 
"عندما تتعارض مصالح رئيس المجلس الشعبي البلدي مع مصالح البلدية يعين الجلس الشعبي البلدي 
أحد أعضائه لتمثيل البلدیة. سواء آمام القضاء أو نی إبرام العقود ". 
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ہے رس وعیزات الصلسة نا بل في کوب :۵ شخصية!!) ومباشرة 
وقائمة وحالة سواء كانت مادية أو معنو رة( 
فشرط المصلحة لا يتوفرء إذ لم يؤثر القرار المطعون فيه في المركز القانوني للطاعن 
بصورة مباشرة و فعلیت وهو ما محدده القاضى الإدارى 
المبحث الثالث 
المبعاد 
يختلف ميعاد رفع دعوى الإلغاء أمام الغرف الإدارية عنه بالنسبة لرفعها آمام مجلس 
الدولة . 
المطلب الأول 
الغرفةالادارية 
0- تنص المادة 169 مكرر على ما يل : 
" لا يجوز رفع الدعوى إلى المجلس القضائي من أحد الأفراد إلا بتطبيق الطعن في 
فرار إداري. 
ولا يقبل أن يرفع الطعن المشار إليه آنفا (إلا) خلال الأربعة أشهر التابعة لتبليغ 
القرار الطعون فيه أو نشره". 
-يعتبر شرط الميعاد من النظام العام 3. حیث يجب أن ترفع دعوی الالغاء آمام الغرفة 


1 - يمكن أن تكون المصلحة جماعیة الأمرالذي يترتب عنه تقديم عريضة جماعیة 60۱۱6617۷6 ۲۵0۵46 
للدفاع عن مصلحة واحدة مشتركة بين أكثر من شخص. وهو ما كانت قد قضت به قرارات الغرفة الإدارية 
بالمحكمة العلياء على الرغم من ظاهر نص المادة 169 من ق.].م. 

2 - آنظر : 

- د. عبد الغني بسيوني عبد اللہ الرجع السابق. ص :488وما بعدها. 

- د. عمار عوابدي الرجع السابق» ص 409: وما بعدها. 

- رشید خلوفي» القضاء الإداري. مرجع السابق» ص: 171 وما بعدها. 


op.cit. pp ۰ 288 et 5.‏ ء(ع) Debbasch‏ - 
3 - طبقا للادة 461 من ق.!.م وأنظر آیضا : 
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الإدارية خلال مدة أربعة آشهر 1ء تحسب كاملة مع إمكانية تمديدها في حالات وقف أو 
قطع الميعاد. 
1- آولا : حساب المدة : 0 
- تحسب مدة الطعن " كاملة وتامة ۲۱۲ طبقا لقاعدة الميعاد كاملا :۶۳۵06 0681ء 
وعلیه فهي تخضع للقواعد التالية : 
أ- بداية الميعاد : تنطلق بداية الیعاد في اليوم الموالي لإعلان القرار. وذلك إما : 
- من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه؛ إذا كان القرار فرديا . 
- أو من تاريخ نشر القرار الطعون فيه. إذا كان القرار تنظيميا. 
ب -نهاية الميعاد: طبقا لمبدأ حساب المدة كاملة تكون نهاية مدة الیعاد أيضا في اليوم 
الوای لسقوط ذلك الميعاد . 
مثال : بتاريخ 2005-2-1 تم إعلان القرار ( التبليغ او النشر) : 
- القاعدة : حساب مدة الأربعة أشهر كاملة . 
- البداية : يوم 2005-2-2( من اليوم الموالي للإعلان). 
-النهاية :يوم 2005-8-3( في اليوم الموالي لسقوط الميعاد)» حيث تقبل الدعوى إذا 


- د. عمار عوابدي. المرجع السابق. ص 115: وما بعدها. 
- رشيد خلونی قانون المنازعات الإدارية. شروط قبول الدعوى الإدارية.. المرجع السابق» ص: 188 وما 
بعدها. 
1 - آما بالنسبة للطعن بالالغاء آمام مجلس الدولة. فقد نصت المادة 280 من ق إ. م على ما يلي : 
" يرفع الطعن آمام الحکمة العليا ( مجلس الدولة ) خلال شهرين من تاريخ تبليغ قرار الرفض الكلي أو 
ا جزئی للطعن الإداري أو من تاريخ انتهاء الیعاد التصوص عنه في المادة 279 في حالة سكوت السلطة الودارية 
عق ارد 
2- حيث تنص المادة 463 من ق .!.م على ما يلي : 
"جميع المواعيد التصوص علیها نی هذا القانون, تحتسب کاملة وإذا صادف آخر الیعاد يوم عطلة امتد إلى آول 
یوم عمل يليه.- ولا يجوز إجراء أي تبلیغ أو تنفيذ قبل الساعة الثامنة ولا بعد الساعة الثامنة عشر ولا في أيام 
العطلة الرسمية إلا بأذن من القاضى فی حالات الاستعجال أو وجود خطر في التأخير" . 
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42 ثانیا : امتداد الميعاد: 

إن میعاد الطعن القضائي الشار إليه آعلاه یمکن تمدیدہ في عدة حالات تتمثل في( : 

أ- حالات وقف الیعاد 16٥۱9‏ كمل 0 يترتب على و جود وقيام 
حالات وقف الیعاد توقيف سریان مدة الطعن مؤقتا ليستأنف بعد زوال وانتهاء آسباب 
وحالات الوقف» حيث یستکمل فقط ما تبقی من الدة القانونية . 

وتتمثل حالات وآسباب وقف الیعاد في مايل : 

1 - بعد التقاضی عن إقليم الدولة .Délais de distance:‏ 

حيث نصت المادة 236 من ق.!. م على ما يلي : 

''إذا كان أحد ا خصوم يقيم خارج البلاد فإنهيزاد إلى ميعاد الطعن شهر واحد 
بالنسبة له مهما كانت طبيعة الدعوى ''. 

2- العطلة الرسمية : تتمثل العطلة الرسمية في أيام الراحة الأسبوعية والأعياد 
الرسمية كا آشارت المادة 464 من ق.!.م؛ وكما هي محددة في القانون(2. 

Force majeure : د-القوة القاهرة‎ 

يستنتج من المادة 461 من ق. .م أنه يترتب على وجود حالة من حالات القوة القاهرة 
(فيضان» زلزال. إضراب عام...) وقف سريان الطعن إلى حين زوال تلك ا حالة . 

4-طلب المساعدة القضائية : Aide judiciaire‏ . 

- یتوقف ميعاد الطعن من تاريخ إيداع طلب المساعدة القضائية لدی الجهة 
الختصةء ليستكمل ما تبقى من المدة من تاریخ تبليغ الرد قبولا أو رفضاء وذلك طبقا للادة 
7 من ق.1.م. 

ب -حالات قطع الیعادہ ٥اا‏ 065 interruption‏ : تختلف حالات قطع الميعاد 
عن حالات وقفه» من حيث بدایة حساب مد الیعاد بصورة كاملة ومن جدید . 


1 - أنظرء د. عمار عوابدي الرجع السابق. ص :396 وما بعدها. 
ets.‏ 339 : مم Debbasch )6(۰ op.cit.‏ - 
2 - بموجب القانون رقم 278-63 المؤرخ فى 26 -01963-07 المحدد لقائمة الأعياد القانونيةء العدل والمتمم. 
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لا ينص النظام القانونی اخزاثري على حالات معينة وحددة لقطع الیعاد. خلافا 
لقضاء الغرفة الإدارية التى كانت قائمة بالمحكمة العليا التی اعتيرت حالة الخطافى ا جھة 
القضائية الختصة سببا لقطع البعاد؛ مسايرة فى ذلك القضاء الإدارى المقارن» خخا فيضت 
أنه : 
"من المبادئ الستقر عليه قضاء أن الطعن أمام الجهة القضائية المرفوع خطأً أمام 
جهة قضائية غير مختصة. لا يسقط أجله الذى يبقى قائما طوال المدة التى تستغرقها الدعوى 
ا خاطئة و رر رج > ومتى توفرت شروط قیام الاجل. وجب اعتبار الدفع الناعي بضوات 


الم ان خر م 0017 


وقد ساير وأقر مجلس الدولة ذلك حینا قضی بأنه : 

" نظرا للاجتهاد القضائي للغرفة الادارية بالحکمة العليا الذي كرس ال بدا السا ی : 
أن أجل الطعن القضائی آمام اخهات القضائية الإدارية قائم طوال المدة التي تستغرقها 
الدعوى الموجهة أمام الجهة القضائية غير المختصة. حتى ولو انتقلت إلى الاستئناف. شريطة 
أن ترفع الدعوى أمام الجهة القضائية غير المختصة خلال أجل الطعن المعمول بە''2. 

3- وخلافا لميعاد رفع دعوى الإلغاء آمام مجلس الدولة. فإن المشرع لم یتصرض 
إلى حالة سكوت الإدارة (القرار الضمني أو السلبي)ء كآن تسکت الادارة البلدية ولا ترد 
على طلب رخصة ماء مثل رخصة البناء. 

ولذلك. فإن البعض يدعو إلى الأخذ ہما هو سائد آمام مجلس الدولة (أوالغرفة 
الإدارية سابقا)(3 أي اعتبار سكوت الادارة لدة 3 أشهر بمثابة قرار ضمني. وفقا للمادة 


9 من ق. إ.م. 


1 -المحكمة العليا (الغرفة الإدارية ) قرار رقم 44026 بتاریخ 1985-11-23. 
وهو ما أكده قرار آخر شا صادر بتاریخ 1990-07-28. 
2 - مجلس الدولة» ملف رقم: 004945 بتاریخ:17/ 12/ 2002. 
3 - أنظر. د. عيسى رياض. الرجع السابق: ص 92. 
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الطلب الثاني 
مجلس ‌الدو له 
4 یعتبر شرط الیعاد من النظام العام" حیث يجب أن ترفع دعسوی الالغاء 
آمام مجلس الدولة خلال مدة شهرين» وفقا للمادة 280 من ق .!.م التي تنص على ما ی : 
"ایرفع الطعن آمام الحکمة العلیا خلال شهرین من تاريخ تبلیغ قرار الرفض 
الکلی أو الجزئي للطعن الاداري أو من تاريخ انتهاء الیعاد النصوص عنه في المادة 279 في 
حالة سكوت السلطة الإدارية عن الرد ". 
تحسب المدة كاملة ( مدة الشهرين ) مع إمكانية تمديدها في حالات وقف أو قطع 
الميعاد. 
-أولا: حساب المدة: 
- تحسب المدة ''کاملة وتامة''(2) طبقا لقاعدة الميعاد كاملا :4206 0681ء حيث 
یتم الحساب بالأشھر ولیس اًıام)quantième‏ 8 080160016 .(De‏ 
وعليه تکون : 
آ)- بداية الیعاد : تنطلق من اليوم الوالي للعلم بموقف الجهة مصدرة القرار حيال 
الطعن والتظلم المسبق آمامها. 
ولهذا فبداية الميعاد هي الیوم ا موالی إما : 
1- من تاريخ تبلیغ الرفنض الكلي أو الجزئي للطعن الاداري آمام الادارة طبقا 
لادة ۰280 


1 - وهو ما عبرت عنه قرارات الغرفة الادارية السابقة بالحکمة العلیا بالصيغة التالية : 
"على الوجه المأخوذ من خارج الأوجه الواردة في العريضة ". 
2 - حيث تنص الادة 463 من ق.!.م على ما يلي : 
"جميع المواعيد المنصوص علیها نی هذا القانون تحتسب کاملة وإذا صادف آخر الیعاد يوم عطلة امتد إلى أول 
عمل يليه. 
ولا يجوز إجراء أي تبليغ أو تنفيذ قبل الساعة الثامنة عشر ولا نی أيام العطل الرسمية إلا بإذن من القاضي في 
حالات الاستعجال أو وجود خطر من التأخر ". 
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2- بعد مرور فترة 3 آشهر. في حالة سکوت الادارة وعدم الرد على الطعن الإداري 
المسبق الشار إليه سابقا طبقا للادة 279 التی تنص على ما يلسى 

" إن سکوت السلطة الادارية مدة تزيد عن لائة آشهر» عن الرد عبلى طلسب 
الطعن التدريجي أو الاداري: يعد بمثابة رفض له. 

وإذا كانت السلطة الادارية هيئة تداولیة فلا يبدأ میعاد الثلائة آشهر في 

السریان: إلا من تاريخ قفا ل آول دورة قانونية تلى إيداع الطلب''. 

ومشل هذا النص ید یشم مسألة الدعا ارية السابقة لأواہا ۲:١8‏ 
۶6 حیث یتحہ الفقه والقضاء - ال رفشضها. وان كان موقف الشضاء 
الاداري الجزائري ما زال يتسم بعدم الاستقرار ' 

پ ات - نہایة البعاد : طبقا لمبداً حساب الدة کاملة تكون نهاية مدة الیعاد أيضا نی 
الیوم الوالی لسقوط ذلك الیعاد (2) 

مثال : بتاريخ 2005-2-1 تم تبليغ قرار رفض الطعن الاداری المرة فوع آمام وز رٹ 
الداخلبة : 

- القاعدة : حساب مدة الشهرين کاملة . 

- البداية : يوم 2005-2-2 (من اليوم ا موالی للتبلیغ حيث لا بحسب يوم التبلیغ ). 

- النهاية :يوم 2005-4-3 (في اليوم ا موالی لسقوط الميعاد). حيث تقبل الدعوى 


ا ما رفعت فیه. 


1 - راجع : خلوئی رشيد. قانون المنازعات الإدارية. المرجع السابق. صر : 220 وعا بعدها. 
2 - المحكمة العلیاء قرار رقم 50894 بتاريخ 02 , 10 1988 : 
" متى كان مقررا قانونا أن الآجال (المواعيد ) المقررة في قانون الإجراءات المدنية تحسب کاملت فان اليوم 
الأول للتبليغ واليوم الأخير لا يحسبء ومن ثم القضاء خلاف هذا المبدإ يعد خالفة للقانون'' 
ال نا 
''حیث أنه حسب مقتضیات المادة 463 من ق.!.م. فان جميع الم لواعيد المنصوص علیها في هذا ال 
كاملة أي تسري ابتداء من الیوم ا موالی الذي يتم فيه إجراء نشر أو تبليغ القرار وتنقضی باخر يو : 
الذي يعقب ذلك اليوم " 
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ثانيا - امتداد الميعاد: 
إن ميعاد الطعن القضائي المشار إليه أعلاه يمكن تمديده في عدة حالات تتمثل في 
0 حالات وقف الیعاداها06 نال Suspension‏ وحالات قطع المبعاد Interruption du‏ 
۰06۱21 كما هو ا حال بالنسبة للغرف الإدارية ( سابقا. فقرة 202 ) 


البجت الرابع 
الإجراءات والأشكال 


5- يشترط قانون الإجراءات المدنية» طبقا للادة ۰284 لقبول الطعن. التقيد 
والالتزام بالإجراءات التالية(2): 


) تقدیم عريضة مكتوبة؛ بعدد الخصوم؛ وتتضمن ملخص الوضوع. وموقع 
عليها من الطاعن إذا كان شخصا طبيعيا أو الممثل القانون إذا کان شخصا معنويا. 

ويجب أن تكون مستوفية الشروط وذلك بأن تتضمن الاشارة إلى البيانات التالية : 

معلومات تتعلق بالأطراف. واحتوائها على موجز للوقائع» وذكر وجه أو أوجه 
الطعن. 

وإذا كان شرط توقيع عريضة الطعن من طرف محام مقبول أمام مجلس الدولة 
(المحكمة العلیا)ء إلا بالنسبة للدولة (1) يعتير شكلا جوهريا لازما بالنسبة لدعاوى الإلغاء 


1 - أنظرء د. عمار عوابديء المرجع السابق. ص :396 وما بعدها. 
pp : 339 ets.‏ ,0۳0.616 ,(ع) Debbasch‏ - 
2 - تنص الادة 240 من قانون الاجراءات الدنية التعلقة بالطعن بالتقض. والتی تسري على الطعن بالالغاء 
هنا بموجب الادة (281 ق.[.م)ء عل ما يلي : ۱ ۱ 
" يرفع الطعن بالنقض بعريضة مكتوبة موقع عليها من حام مقبول آمام المحكمة العليا ". 
كما تنص المادة 241 منه على مایل : 
" يجب لقبول العريضة شكلا أن تكون مستوفية للشروط التالية : 
1) - أن تشتمل على اسم ولقب ومهنة وموطن كل من الخصوم. 
2 - أن يرفق بها صورة رسمية من الحكم الطعون فيه . 
3 - أن تحتوي على موجز للوقائع وكذلك الأوجه التي يبنى عليها الطعن الرفوع للمحكمة العلياء كما 
يجب أن يرفق بها عدد من النسخ يمثل عدد الخصوم. وكذا الإيصال الثبت لدفع الرسم القضائي المقرر 
لإيداع العريضة ". 
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ا 1۳ 


الر فوعة آمام مجلس الدولة 4 فان الطاعن با لالغاء آمام الغرف الاه دارية بمکنه تو ٹہ وقیع العر يضة 
ورنعها شخصیا. أو تو کیل أي محام . 
05 ہے ےر أله ے ۰ (2) 5 را ے و 
2 نقدیم نسخة من القرار الاداري العطلعون شيك با لالغاء سی د بع شاضی 
الالغاء فحص و حه شس الطاعن . 


3 


ج) تقدیم الإيصال المثبت لدفع الرسم القضائي. 
المبحت الخامس 


الطصن الإداري السسق 
5 مكرر- لقد كان قانون الإجراءات المدنية يشرط لقبول جميع الطعون بالإلغاء. 
سواء تلك المقامة آمام الغرف الإدارية TT O‏ 
العلیاء ضرورة اللجوء - مسبقا - إلى الطعن آمام الإدارة ؛ إلا أنه. ومنذ تعديله سسنة1590. 
أصبح يميز بین دعاوى الالغاء المرفوعة أمام الغرف الإدارية. وتلك المرفوعة أمام الغرفة 
الإدارية بالمحكمة العلیا ( حاليا مجلس الدولة ) . 


المطلب الاول 
العرفهه الاداریه 

5 مكرر1- لقد آصبح قانون الاجراءات الدنية منذ تعدیله سنة 1990 بم و سب 
القانون 23-90 لا يشترط نی دعاوی الالغاء الرفوعة آمام الغرفة الادارية (المحلية آر 
احهوية )الطعن أو التظلم الإداري الس( الرتافن أو الو ليمحت اشير ند لا مشه 
ضر ورة القيام بمحاولة الصلح امام القاضی. وبذلك يكون ذلك التعديل قد استبدد 
المصالحة القضائية بالمصاحة الاداریة 1" ومذا جاءت الادة 3-169 من قانون الا جر ادات 
الدنية لتنص عل ما یل : 


1 - حييث تنص المادة 239 (الفقرة الأخيرة) :'' غير أن الدولة معضاة من وجوب تثيلها بمحام''. 
وأنظر. مجلس الدولة. الغرفة الرابعة: قرار رقم : 184600. مؤرخ في: 31/ 05/ 1999. 
2 - المحكمة العليا (الغرفة الاداریة) قرار رقم 117973 نی 24/ 07/ 1994. 


3 و عم ریاضص. المرجع السابق. ص : 94. 
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"على كاتب الضبط أن يرسل العريضة عقب قيدها إلى رئيس الجلس القضائي 
الذي يحيلها إلى رئيس الغرفة الإدارية ليعين مستشارا مقررا. 

- ويقوم القاضي بإجراء محاولة صلح في مدة أقصاها ثلاثة أشهر. 

- في حالة ما إذا تم الصلح يصدر المجلس قرارا ينبت اتفاق الأطراف ویخضع هذا 
القرار عند التنفيذ إلى الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. 

- وني حالة عدم الوصول إلى اتفاق؛ يحرر محضر عدم الصلح» وتخضع القضية إل 
إجراءات التحقيق المنصوص عليه في هذا القانون". 

وعلیه فإن دور القاضي الإداري في مرحلة الصلح يقتصر على محاولة إجراء 
ع 

- يثبثه القاضي بقرار منه. في حالة اتفاق الطرفین وهو ما يندر وقوعه -عمليا - 

- أو تحرير حضر في حالة عدم الوصو ل إلى أتفاق. وهو السائد في الواقع. نظرا لعدم 
تجاوب الإدارة لأسباب عدة . 

ومثل هذا الوضع ما يطرح ضرورة التفکیر والتدبر في تفعيل هذا الإجراء. بغرض 
فض النزاعات الإدارية بأقصر وقت وبأقل التكاليف. أو حتى الاستغناء عنه أصلاء إذاما 
تأكد عدم جدواه في ظل المعطيات العامة التي تحيط بالإدارة العامة في الجزائر . 

المطلب الثاني 
مجلس الدوله 

6 تنص الادة 275 من قانون الاجر اءات المدنية على ما يلي : 

"لا تکون الطعون بالبطلان مقبولة مالم يسبقها الطعن الاداري التدرجي الذي 
يرفع أمام السلطة الإدارية التي تعلو مباشرة الجهة التي آصدرت القرار, فان لم توجد فآمام 
من آصدر القرار نفسه"". 

ویعتبر هذا الشرط من خلفات نظام الوزیر القاضي الذي عرفه تطور القضاء 
الإداري بفرنساء كما رأينا ( سابقا؛ فقرۃ65)ء حيث یشترط لقبول دعوی الالفاء أمام 
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مجلس الدولة أن يسبقها طعن إداري آمام الإدارةء قبل اللحوء إلى القضاء ''ء إذ أنه من 

7- ویشترط في الطعن السبق ما يلى: 

1 - أولوية الطعن الرئاسی (الصدر جی .Recours 16۲٥٢۲٥٢٠۹٢۷٥)‏ أى أن يرفع إلى 
رئيس من آصدر القرار المطعون فيه. وی حالة عدم وجود جهة رئاسية لمن أصدر القرار 
(رئیس الحكومة مثلا )» يلحأ إلى الطعن آو التظلم الولائي «Recours gracieux‏ 

2- الكتابة : حيث لا تقبل دعوى الإلغاء إلا إذا كانت عريضة الدعوى مرفقة إما 
تنص على ذلك المادة 282 من ق.].م. 

3 - المدة : بناء على المادة 278 من ق.!.م التي تنص على :" أن الطعن الإداري 
المسبق والمنصوص عليه في المادة 275 يجب أن يرفع خلال شهرين من تبليغ القرار المطعون 
فيه أو نشره ۰۳ يجب أن يرفع الطعن الإداري المسبق خلال شهرين من تاريخ إعلان القرار 
المطعون فيه سواء : بالتبليغ إذا كان فرديا أو بالنشر إذا كان تنظيميا . 

المبحث السادس 
انتفاء الدعوى الموازية 
أوانتماء الطعن ا مقابسل Recours parallèle‏ 

8- لقد كانت دعوى الالغاء -أصلا- طريقة استثنائیة بلعحاً إليها أمام جلس 
الدولة الفرنسى. إذا لم يكن هناك طريق آخر يحقق النتيجة نفسها. 

واذا كان هذا الخ رط هو اليوم محل انتقاد سسواء في فرنسا 2) 
أو الحزائر! فإن المادة 276 (فقرة أولى) من ق.!.م ما زالت تنص على ما يلى: 


1 - قبل تعديل قانون الإجراءات المدنية بموجب القانون 23-90 كان هذا الشرط عاما بالنسبة لجميع 
الطعون بالبطلان (الالغاء) أمام جمیع أنواع الغرف الإدارية؛ ليصبح بعد ذلك لازما فقط أمام الغرفة الإدارية 
بالمحكمة العلياء وهو ما يشترط حاليا أمام مجلس الدولة دون الغرف الإدارية : المحلية والجحهوية. 
De laubadaire (A), et autres, 0۳.61], 0:567 et 5.‏ 2-۷۰ 
3 - أنظر, د. عمار عوابدي» الرجع السابق. ص :476 وما بعدها. 
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" لا تکون الطعون بالبطلان مقبولة آیضا إذا کان الطاعنون یملکون للدفاع عن 
مصاخهم طريق الطعن العادي أمام أية جهة فضائبه أخرى 0 
الفصل النانی 
آوجه أو أسباب أووسائل الإلغاء ^ 
Les cas d'ouvertures «Les moyens d'annulation »‏ 
لتوافر جميع الشروط اللازمة لقبوله. كما بينا ( سابقاء فقرة )» يعمد إلى البحث عن مدى 
امس الطعن من الناحية الوضوعیف حيث: 
-يرفض الطعن أو الدعوى موضوعا لعدم التأسیس إذا کان القرار الاداري 
الطعون فيه أمامه يستند إلى أركان صحيحة وقانونيق 


-أو-على العكس - يقوم بإلغاء ذلك القرار إذا كان ركن أو أكثر من أركانه 


2 ومن ثم فان آوحه الا لغاء- سواء كان الطعن بالإلغاء مرفوعا آمام الغرف 
الإدارية أو مجلس الدولة2) - انا تتمثل في العيوب التى تصيب أركان القرار الإداري 
- عيب السب رگن السہب)؛ وعدم الاختصاص (عیب الا ختصاص). ومخالفة 
القانون (عیب الحل)؛ وعیب الشكل والإجراءات» والانحراف بالسلطة أو التعسف ف 


- راجع : خلونی رشید. قانون النازعات الإدارية» الرجع السابق» ص : 16 وما بعدها. 
1 - آنظر : 
- أحمد محيو, الرجع السابق؛ ص : 179 وما بعدها. 
- الحسين بن الشیخ آث ملویاء دعوی تجاوز السلطة (وسائل ال بطال ) .دار الريحانة للکتاب 
- د. محفوظ لعشب. السوولية في القانون الاداري: د. م. ج» الجزائر» 1994ء ص : 76 وما بعدها. 
ال حزائر 2004. 
- د. عمار عوابدي» الرجع السابق ص : 499 وما بعدها. 
-Debhasch )6(۰ op.cit. pp : 711 ets.‏ 
De Laubadaire (A) ۰00.616» pp: 574 et 5.‏ - 
2 - راجع. د. محمد الصغير بعلي» مجلس الدو لت دار العلوم عنابق ۰2004 ص :99 وما بعدها. 
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استعماها (عيب الغاية). نما يودي إلى عدم مشر وعية القرار الإداري !1 وقيام حالة أو وجه أو 
سبب أو وسيلة لالغائه . 
- وتجدر الملاحظة هناء أن أوجه الإلغاء (أو عيوب القرار الإداري)» هی- أصاد 
-من اجتهاد القضاء والفقه. قبل أن ین ينص التشريع عليها بصورة أو بأخرى. 
المبحث الأول 
اتصداه السسب 
یقوم القاضی الاداري بالغاء القرار الإداري الطعون فيه نظرا لما یشوب سببه من 
و و 
المطاب الأول 
ماهية السبب 
- يتمثل سبب القرار الاداري إما في حالة واقعية أو حالة قانونية تكون سابقة على 
اتخاذ القرار ودافعة لرجل الادارة الختص 2 یتدخل: الأمر الذي يضفي على ركن السسبب 
الطابع الوضوعي 00۲ خلافا لركن الغاية الذي یکتسی الطابع الذاتي 0۴ ک| 
أولا : الحالة الواقعية ۰ situation de fait‏ 
0- الحالات الواقعية هي الأوضاع المادية الناحمة عن الطبيعة (زلزال فيضان. 


انتشار وباء 898 ) أو بتدخل انسانی (حریق. ٠‏ اضطراب أمني) والتي تكون وراء إصدار 


مشال : تنص الادة 71 من القانون البلدي على ما يلي : 


س عدم المشروعية الخارجية التمثلة في ۲ عدم الا ختصاص: وعیب الشکل والاجراءات. 
5 عدم المشروعية الداخلية المتمثلة 8 ۱ انعدام السبب» وخالفة القانون. والانحراف بالسلطة ۱ 
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"يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يتخذ, في إطار القوانین والتنظییات 
العمول بہاء جميع الاحتياطات الضرورية وجميع التدابير الوقائية لضمان سلامة الأشخاص 
والأموال في الأماكن العمومية التي يمكن أن بحصل فيها أي حادث أو نكبة أو حريق . 

وني حالة الخطر الجسيم والداهم» يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بتنفيذ تدابير 
الأمن التي تقتضيها الظروف. ويعلم الوالی بها فورا. 

كما يأمر حسب الطريقة نفسهاء بہدم الجدران أو البنايات أو المباني التداعیة"" 

- وعلیه. فان التدابير أو القرارات التي يصدرها رئيس البلدیق e‏ 
العام إنما تقوم وتستند إلى وقائع مادية تشکل سببا لإصدارها. مثل : ا حریق. تداعي الجدران 
أو المباني» أو أي حادث مادي آخر . 

ثانيا : الحالة القانونية : :۵۳0 situation de‏ 

1 .کم قد ينبني القرار الإداري على حالة قانونية» والتي تتمثل في وجود وقيام 
مرکز قانوني معين : خاص أو عام . 

“اة 

1 - تقديم الموظف للاستقالة وفقا للمادة 133 من المرسوم رقم59-85 المؤرخ في28 
مارس 1985 التضمن القانو ن الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية 
هو سبب قرار الإدارة بقبوها وإنہاء العلاقة الوظيفية . 

2- وارتكاب الخطأ المهني (الجريمة التأديبية ) هو سبب قرار العقوبة التأديبية: 
حيث تنص المادة 136 من الرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المتضمن القانون 
الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية على ما يلي : 

"كل توقف عن الخدمة يخالف آحکام السواد من 132 إلى 135 الا 
يترتب عليه العزل بسبب إهمال المنصب» رغم الضمانات التأديبية النصوص عليها في 
التنظیم المعمول به". 

- ما هو سبب قرار العزل ؟ 

یکمن السبب - في هذا المثال - في حالة قانونية تتمثل في : 
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إخمال المنتصب 9546 مل ۱۸080000 وذلك بمخالقة أحكام القانون (اشواد : مسن 
2 إلى 135 ا تعقلة بإجراءات وأشكال الاستقالة) . 
المطلب الثائی 
عيوب السیب 
2ء یأخذ غيب السبب (انعدام السیب) الذی یشکل وجها لالغاء القرارات 
الا دار بة العدید من الصور قدمها القضاء والفقه الإداري عل النحو التالى , 


أولا: انعدام الو حود المادي للوقائع- Inexistance matérielle des faits‏ 

- وهو يفحص ركن السبب في القرار الإداري المطعون فيه أمامه. يقوم القاضى 
الإداري بالتأكد من صحة الوجود الفعلی للحالة (القانونية أو المادية) التي بنى عليها 
القرار: 

فإذا وجدها قائما برفض الطعن لعدم التأسیس: وإذا ما توصل إلى آنا غير 
موجودة فعلياء يصدر حكمه بإلغاء القرار الطعون فيه لانعدام السبب كوجه للإلغاء". 

فإذا تأكد القاضی الإداري - مثلاء أن الموظف المفصول لم يرتكب فعليا الخطأ المهني 
أو التأديبي المنسوب إليه. فإنه يلغي قرار الفصل لعدم مشروعية السبب بانعدامه. 


انيا :الخطأ ٤‏ الک القانون للواقعة - qualification juridique‏ عل Erreur‏ 

- لا تتوقف رقابة القاضى الإداري عند التأكد من الوجود الفعلى للواقعة أو ا حالة 
(الادية أو القانونية) التي يقوم عليها القرار الطعون فیه و انا تتعدى ذلك إلى رقابة دی 
صحة الوصف و التكييف القانوني ها . كأن يتم -مثلا- تکییف الخطأ الهني على أنه من 
الدرجة الثالثة بینما هو سفی الحقيقة - خطأ من الدرجة الثانية فقط. 


1 - من قضاء الغرفة الإدارية بالمحكمة العلیاء راجع ا 
- الق ار رقم 22236 المؤرخ فى 11/, 07/ 1981. 
رر ۱ تک وت 
- القرار رقم 42568 المؤرخ فى 07/ 12 1985. 
4 1 یه 5 


2 - حول ذلك. راحع خاصة : 
a 7‏ 
ا کے ۳ ا نس ۰ 
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فالتا : رقابة الملاءمة Inopportunité‏ 
- القاعدة أن رقابة القضاء الاداري على أعمال الإدارة وقراراتها تقف عند 
الستویین السابقين(أي رقابة مادية الوقائع» وتکییفها القانوني)» حيث أنه لا یتدخل في 
تقدير آهمية الوقائع وتناسبها مع مضمون القرار إذ یعود ذلك أصلا للسلطة التقديرية 
للإدارة17). 
ومع ذلك. فإن القضاء الإداري (الفرنسي والمصري). وسع من رقابته ليطال 
جوانب الملاءمة» خاصة في مجال التأدیب. أو القرارات الإدارية ذات العلاقة بالحريات 
العامةء کما هو الشأن في موضوع الضبط الإداري2. 
المبحث الثاني 
عدم الاختصاص 
٢۲٢066‏ 
يقوم القاضي الاداري بالغاء القرار الاداري الطعون فيه إذا ما توصل إلى أن ركن 
الا ختصاص فيه تعتوره عیوب. 


الطلب الأول 
ماهبة الاختصاص 


3 - تقوم الادارة العامة العاصرة على مبداً تقسیم وتوزیع الاختصاص بين 
ختلف هيئاتها والاشخاص العاملین با مدف تحسين الأداء الاداری وحدید 
السژولیات. حیث يسند إصدار أي قرار إداري إلى شخص أو موظف معین. ۱ 


1- مجلس الدولة .فرار غير مشور فهرس ۰371 صادر بتاریخ:26/ 7 1999. 
" وحیث ترتیبا على ذلك فان الستأنف یکون قد ارتکب خطأ مهنیا ثابتا ما يبرر تسليط عليه عقوبة تأديبية 
خلافا لادعاءاته . 
وحیث من جهة آخری. فإن من الثابت فقها وقضاء أن رقابة القاضی الاداري لا تمتد إلى تقدیر نسبة درجة 
العقاب السلط إلا إذا تبين له عدم التلازم الواضح بین نسبتي الخطاً والعقوبة» وهو آمر غير متحقق في قضية 
الحال بالنظر إلى خطورة الخطأ الثابت في حق المستأنف . 
وحيث بات في ضوء ما تقدم أن العقوبة المسلطة على العارض قائمة على أساس سليم من الواقع والقانون ". 
2 - أنظر : د. محمد الصغبر بعلي القانون الإداري: المرجع السابق .ص : 283 وما بعدها . 
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ويمحن تعر رد ال 5 اص بانه ۱ 


١ری‏ دعل TC‏ بی مر اه اي - 15 رر و aa"‏ وھ 1 
القدرة او ا ار الصلاحبة المخولة لشسخص او هه ادازبه ع الشسام بعمل 


FS ۳۳ 5‏ 
مع على الوجه القانون 
وھکذا فان الا ختصاص و مال القانه ن الادا یىشانة الأهلية و الشانون ا حاص .عا 
سس سیب سا 7 ہے ۳ ی نے یں 
7 مب > (1 
الرغم من ۰ الا تتشادات الفشه 70 "9۰ھ 


4. أي الا ختصا ص0 نم ناساس آشیکاا لے 


0 
3 
3 
3 1 
٤ ۳۳ 
3 
1 


وعناصره ۔تجد مصدرها فى قواعد النظام القانوني السائد بالدولة على اختلاف مراتبه 


ودرجانه والمتمثلة اساسا فی التشريع :الدستور .القانون . التنظيم. 


كي بعشر العرف و القضاء الا دار ء س-احیانا: -مصدذدرہ قو اعسد ا ختصاصر 5 مشل 


ہے 
۳ 


. parallélisme des compétences قاعدة توازى الاختصاصات‎ 


۳ 
نه سے 
هم 


3 مكرر- ولا كان الاختصاص. كركن في القرار الاداري يتعلق بالنظام العام 


فان 
ی عر عالقة قد هاده 
اس د ہے ص 
۰ يمكن للقاضى. من تلشاء نسه. ان يشيره في 5 مر حلة کات فلا ادعو ی 
الا داریه. 
٭ لا یمک تصحيحه لاحتا 
1 - ر اجه 
تا 
- د. سلےان محمد الطاو زي . النظرية العامة للقرارا: ت الإدارية. المرجع السابق. ص : وما بعدھا. 
د تمل ند د تیا الا . الف ! ادا :لمر جع السایق. ص ر : 120 وما بعد 0 


- و خالد سےا 5 ال 5 .الق ار الإداري 3 التظر یه والتطیق. 6 السابق. ص : 65 وما بعدها. 
De Laubadaire (A). et autres. ۵۵.6۱۲. p:717 65‏ - 


- Vedel )6(, Droit administratif , op.cit, pp :190 et 5 
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امطاب الثاني 
عيوب الا"خنصاص 

یمکن تعریف عدم اختصاص ۱۱60۳۱06۱6066 كأحد العیوت التي 7 نیت 
القرارات الادارية بأنه: "عدم القدرة على مباشرة عمل معين جعله القانون من سلطة هيئة 
آو فرد آخر " 1. آي: خالفة وخرق قواعد الاختصاص في الحال الاداري. 

- يأخل عيب الا ختصاص (عدم الاختصاص) في الواقع» شكلين رئیسیین, هما: 
- عدم الا ختصاص الجسيم (اغتصاب السلطة)؛ 

- عدم الاختصاص البسیط . 

المرع الأول عدم الاختصاص الجسیم " اغتصاب السلطة " 


Usurpation de pouvoir 

4- حينم يصدر التصرف أو القرار من شخص أو جهة إدارية غير ختصة 
ومؤهلة قانونا لذلك. فإننا نكون آمام عدم اختصاص جسيم أو اغتصاب للسلطة ما 
يقتضي اعتبار ذلك التصرف قرارا منعدما ۱0۵۷151804 وكأنه لم یکن( حيث لایترتب 
عنه أي حق . 

5- يظهر عدم الاختصاص الجسيم في حالتين : 
أولا: صدور القرار من فرد أو شخص عاد لا علاقة ةله بالإدارة ولا يملك 
آية صفة 4 للقیام بالعمل الإداري 

ومع ذلك. فإن مجلس الدولة الفرنسي: كان قد ابتدع منذ مدة نظرية الموظف الفعلي 
gag «Fonctionnaire de fait‏ '' الشخص الذي يكون قرار تعيبينه باطلاءأو الذي لم 


1 - د. عبد الغني بسيوني عبداله» الرجع السابق» ص : 574. 
2 - مجلس الدولةء قرار رقم 169417 مرخ في : 27/ 07/ 1998. 
" حيث أنه يستخلص مما سبق بأن لجنة ما بين البلديات لم تكن مختصة في عملية بيع هذا السکن مادام الأمر 
يتعلق بمسكن جديد. 
وبالنتيجة فإن القرار المتخذ من طرف جهة غير ختصة يشكل قرارا منعدما" . 
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بصدر قر ار 7 تعبیثه ا مع الاعتداد والأخذ بالقرار والتصرف الصادر عنه واعباره 
سلیما وقنونبو ومنتجا لاثاره" ۰ على الرغم من إمكانية متابعته شخصيا'. 

- یقوم آساس نظرية الموظف الفعل-تبعا للحالة - على : 

أ( الظاهر :2002۲6066 : حیث يو خد بنظرية الو ظف الفعلى ف الظر وف العادية 
حماية لمصلحة الأفراد ما دام ظاهر ا حال والوضع لا يسمح شم بإدراك بطلان قرار تعيينه . 

ب)-الضرورة:06665516:لقد تم تسويغ سلامة القرارات الإدارية الصادرة 
عن الموظف الفعلي ضهانا لمبدأ استمرارية المرفق العام. في حالة الظروف الاستثنائية!2). 
ا اعتسداء السلطة التشيديسة 4 (الإدارة العامة) على اختصاص 

أ)- السلطة التشريعية : كأن تقوم الادارة الحلية تمثلة في رئيس البلدية ۳۳ 
باصدار قرارات ادارية تمس آحد الحالات الواردة خاصة باشادة 122 أو المادة 123 من 
الدستور. والخولة أصلا لا ختصاصر البرلان من أجل التشریع فیها . 

ب )- السلطة القضائية : کان تقوم الادارة الحلية أو المؤسسات العامة 
بالتدخل في اختصاص القضاء!” بحل النازعات بين الآفراد. أو يقوم مجلس تأديسي 
بالحكم على الموظف بغرامة معينة . 


طقاللمادة 1 بم ن قانون ن العقوبات . 


ets .‏ 723: مم V- de Laubadaire (A). op.cit‏ - 2 
3 - الحلس الأعلى. الغرفة الإدارية. قرار صادر بتاریخ 1980-10-8 : 
تفت أنه لین فز سلطات ال او والعلس الشعبی البلدی لول ر اخ القضائية. والست ی 
ن قضایا االملكية. آو شغل مکان ن ما حص المواطنين. .... 
ا عل النحو السابق عرضه. ..... يستوجب من أجل هذا البطلان " 
-المحكمة العلیا الغر فة الادارية .قرار رقم: 71710صادر بتاریخ : 28/ 07/ 1991 : 
" حیث أن التانون رقم 87/ 19 الصادر ني 08/ 12/ 1987 الشار إليه بالمقرر الطعون فيه حدد كيفيةو طرق 
استغلال الا راضی الفلاحية الداخلة ف الأملاك الوطنية وينص على حقوق وواجبات الأعضاء المنتحين 
حيث أن الطاع. العضو المنتج قد تم شطبه من المستثمرة الفلاحية (ش.ل) بموجب المقرر الصادر عن والي 
9 ہے کیا 1 0 4 
و لابهة سوق اهر اس . 
حيث آن مقتضیات التانون الانف الذكر و خاصة ا مادتین 20 و30 تستبعدان 6 تدخل إدارى خارجى 3 
تنضيم المستثمرة. نت تركنا للقاضى و حده سلطد التصریح باي اج اء تکون من طبيعتسه اخشاظ على 
اسر 
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الطرع الثاني 
عدم الاختصاص البسيط 
- یعتبر عدم الاختصاص البسيط الشكل الأكثر شيوعا لعيب الاختصاص» وهو 
بقع داخل السلطة التنفيذية نفسهاء بين إداراتها وهيئاتها وموظفيها. 
ويأخذ عدم الاختصاص البسيط الصور الرئيسية التالية : 
6- أو لا : عدم الاختصاص الوضوعي: 
یظهر عیب الا ختصاص الوضوعي حید| تقوم هيئة أو موظف بإصدار قرار لا 
يدخل ضمن الوضوعات والصلاحیات الخولة له ویتمثل في ا حالات التالية : 
أ)-اعتداء هيئة إدارية على اختصاص هيئة موازية ما : على الرغم من 
حاولة التصوص توزیع الا ختصاصات بين ختلف الوظفین واهیئات الاداريق إلا أن ترابط 
وتشابك العلاقات الادارية داخل الادارة العامة قد يودي إلى تدخل واعتداء هيئة |دارية 
على اختصاص هيئة آخری موازية ها . 
ولعل آبرز مثال لذلك تدخل وزير معين في صلاحیات وزير آخر نظرا لترابط 
وتشابه قطاعات الوزارات : كأن یصدر وزير التربية قرار | یعود ساسا لوزير التکوین 
الهني أو وزير التعلیم العالي والبحث العلمي؛ أو أن يقوم وزير المالية بإصدار قرار يعود - 
أصلا - إلى اختصاص وزير التحارة . 


حيث أنه بالتصریح بشطب الطاعن . 

فان والي ولاية سوق أهراس قد خالف نصوص القانون المذكور أعلاه بتدخله بموجب مقرزه في نسزاع 
داخلي للمستثمرة. وبالتالي فان مقرره ناجم لا غير عن تجاوز للسلطة من حيث أنه أصد أمرا في ميدان من 
اختصاص السلطة القضائية" 

- مجلس الدولة :قرار رقم 13772بتاريخ 14/ 08/ 2002: 

"حيث ثابت من الوقائع أن البلدية تدخلت إذن للفصل في نزاع قائم بین المستأنف عليه والمدخلين في ا خصام 
حول التصرف أو لمن ترجع حيازة القطعة الترابية المذكورة أعلا 

حیث أن مثل هذه النزاعات تعد من اختصاص الحهة القضائية › 

حيث أن البلدية غير مخولة قانونا للفصل في مسألة الحيازة 

حیث بالرجوع إلى القرار المعاد. فان قضاة المجلس أسسوا قراراهم على أن تدخل رئيس البلدية نی نزاع قائم 
بین مواطنين حول مسألة الملكية أو حق الارتفاق يعد تجاوزا للسلطة " 

-166- 


WWW. ز‎ 41611017 . 0 


الجسزء الثائى. الدعاوی الادارية 
f‏ ہے کے و سی 0 56 عد له ی مه کا نے 
ب)- اعتداء هيئة مر كزية على اختصاص هيئة لا مر كزية : تتمتع الهينات 


بعهد النظ م اللامركر ی الإدارى بادارة وتسير المصالح المحلية Affaires locales‏ 


0 
- 2 37 5 
5-5 3 


1 1 = 6 ام واج و ا سن 1 ۱ ی + ا أ ۳ 
a 1 3‏ ۱ 5 5 0 ۰ ليه 5 5 ۳ ا 
امتهم ۵ سکم انصالح باس رن اہر مر سه ا اميا سد 2 حهرد سکیا لسم مادك عن 1 زه 
1 ۹ .- 7 1 ا ۰ سوج 1 
ال ک نة و ذلك بأضشاء الشخصية المعنو به علنها 
لے ا و 2 ےم وو 
E ۱ 3‏ یس ۴٢ا‏ .ہو 1 اأ واد الا ہت 
ومن تم فان 1 لام ۵ك أ ایی ناه ہے EN E HETE,‏ نها ںی سح و سس او تساه 6 5 ار اسم“ 
۱ نی انی س 
ê ۱‏ کے 1 0 1 مه أده 
بالدولة ب خلال اعطا )8 rk‏ الا رة الا تھا نش رن سی 2 ا ٩‏ نت أه 
0 1 1 
ظ أمأاه ا 11 ا مو کے 
7 اضاتہا ما یہ یں تی٠‏ دللش سب حت د ومن الس امات و عمل للم و لد 


Décentralisationi isl‏ وعدم التر كيز 00 07 . ۳ 7۳ جرد 
صورة أو شكل من آشکال الر كرية الاداریق۵00وناه ۵۵08۳ . 


فادا کان عدم التركيز يستند على فک : التفو يضر (0616924100) في الا ختسصاص 


نظرًا لارتباط المفوضن (الوزير مثلا) بالفوض اليه (تمثله ق الإقليم) بعلافه السلطة 
: رس ۳ فأسيما د 


و 


حيث ا خوھر والطبيعة عن ذلك: بنقل ونحويل (1305181) السلطات والا ختصاصات 


الرئاسية (السلمية) ما ينفى عنه أى مظهر لاستقلاله فان اللامر ية الإدارية مختلف. من 


ومن نم فانہ لاحن للسلطة ا کر به | 7 تعتدي و لتد شا 0 6 آعمال الإدارة اللحلة. 


كأن تتدخل وزارة الداخلية - مثلا -لمارسة الصلاحیات والا ختصاصات ال و كلة قا 
للبلدية وفقا للقانون رقم 08-90. أو الصلاحيات المسندة للولاية بموجب ا 
رقم 09-90. 

جات اعتداء الرئیس على اختصاص الرژوس: ادا كان للسرئیس سلطة 
واسعةعن أعمال مرژوسه:توجیها وتصدیتا وتعديلا وسحبا وإلغاء ۰1 إلا آن لتلك 
السلطة حدودا يشكل تجاوزها اعتداء على اختصاصات المرؤوس. الأمر الذي يجعل قرار 


کے 5 SEs‏ | .۷1 1 3 11 7 3 
1- انظر: مؤلغنا ۹ التانون الاداری۔ امرجم السابں. ص . 49 وما بعدھا. 
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الجرء الثانی- الدعاوی الادارية 

الرئیس معیبا من حيث الاختصاص. الا في حالة ا حلول : 51100800 ہان5. 

د)- اعتداء الرژوس على اختصاص الرئیس: وهي ا الة المعاكسة للحالة 
السابقة» كأن بصدر مدير لاحدی الصالح والدیریات الوجودة بالولایات ( مدير 
الفلاحة ) قسرارا یسدخل في صسلاحیات السوزیر (وزير الفلاحة)؛ الا فی حالة 
التفویض: 06۱692100 

7ھ ثانيا : عدم الا ختصاص المكاني (الإقليمي): 

إذا كانت بعض الهيئات والسلطات الادارية تغارس اختصاصاتہا عبر كامل إقليم 
الدولة (رئيس ا حمھوریة؛ رئيس الحكومة, الوزير)ء فان هیئات وسلطات الادارة المحلية 
(رئيس الجلس الشعبي البلديء الوالي) يقيد ويحدد القانون نطاق وإطار اختصاصها 
الاقليمي1» حيث يترتب على تجاوزها لذلك النطاق بطلان قراراتها لأہا مشوبة بعدم 
الاختصاص المكاني» كأن يصدر رئيس بلدية قرار يمتد أثره إلى بلدية أو بلديات أخرى. 

8- ثالثا : عدم الاختصاص الزمني : 

- يكون القرار الإداري مشوبا بعدم الاختصاص الزمني إما: 

- لأنه صدر من شخص موظف ل يعد يملك الصفة للقيام بذلك. 

- أو أنه صدر خارج المدة التي يقررها القانون. 

أ)- بالنسبة للموظف (الشخص): حتى يرتب أثره القانوني» يجب أن يصدر 
القرار الإداري من الشخص أو الموظف المختص أثناء أداء مهامه أي من تاريخ تقلد 
مهامه ( التعیین, التنصیب )إلى تاريخ انتهائها( التقاعد, الاستقالة. الفصل )» طبقا 
للتشریع الساري الفعول. 

وتطبیقا لذلك. فقد ذهب قضاء مجلس الدولة الفرنسي إلى : 


1 - تنص الادة 5 من القانون البلدی على ما يل : 
"البلدية ملزمة بتجسید حدود [قلیمها ميدانيا بتنفيذ كل الاجراءات التقنية والمادية الرتبطة بذلك ". 
كما تنص الادة 5 من قانون الو لایة على أن : 
" يطابق إقليم الولاية آقالیم البلدیات التي تتكون منها '' . 
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اسای - الل اوي اد داری٩ه‏ 


2 7 ۳ 5 مومه 8 
و ۱ 5 6 5 530 E‏ > بم 31 3 8 ۰ 3 م ish‏ 09 7 مب نے لے ۳ 1 اج 
سےا سس . رچ چا ی کل ایك ۳5 دسر نم ی ہیں امد امو 2 ھا ز اد ہم 9 
ee ۰ 1‏ ۶ 4 ۰ 3 ۰ ۳ ۳ 
5 ۰ ۰ مر 1 1 ۳۷ ۱1 + 11 ۴ 1 
affaires courante‏ حيت سطا رماغباق اخاد فر اراس اسان سي دا مسك اسسشمر ار رد 
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و 2 شلے! اسسا ت ہے سے لا ني : آییرتئیل 4ھ تھے اک جس ۹ یہ ا سد أ هسام 4 5 
ساپ اہ صد ہے سح سید 5 ۳ فی 3 
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io, 1 4 +‏ ۴ ۶ اه 5 4 ام وہ میں ىه 
ب )-- بالنسة للمنة : ادا حدد الشانه ن مدة وكترة معينه ام بالتصرف. قاس 
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8 ۰ ۸ 3 ہے سد 
f 1 1 1 2 5‏ یج 5 1 و أ مه 3 1-1 97 5 ۲م یراک 
ته عا الشحخص.ر او الادارة ائەحتصۃ مو صو عا ان نشوم نه خلاما۔ 7 فإنه يتم ال ژد 
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١‏ 
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e | ۰ ۰ 1‏ 1 از 43 ضز ا و | 0 
الا دار ےپ شتّين ه حا !ل لعا امعد لا میتی 8 یت انا شه تشر از 
2 ات کے ا نے ےے۔ 3 2 


5 عو و فو ات ۳ 5 کے ê‏ 55 1 جو ہہ وی کے 1 ۳ 1 071 د ای 
تمه اک مد الشانمد ؛ تسم الشوون العادية ال غأية انتخاب امحل الشعبي ال و طني وذلك ا لنت 
ا 5-3 ہی وا ید کر س ت - می 7 ۰ ۰ تس بے 96 ف 


1 ند 3 الا دارۃ وعل الشر ار اٹ الج 0ہ EE‏ 


WWW. ز‎ 41611017 . 0 


الجزء الثانی- الدعاوی الادارية 


الطاب الأول 
ماهية امحل 

ويقصد بمحل القرار الإداري الأثر القانوني المترتب على إصداره حالا ومباشرة 
et ۲‏ 1۲10160131601601 . 

إن محل أي قرار إداري یکمن في موضوعه المتمثل في مركز قانوني عام أو خاص. 
من حيث: الانشاء أو التعديل أو الإلغاء. 

و ا مرکز القانوني هو مجموعة و کتلة الحقوق والالتزامات التولدة والترتبة عن 
القرار الاداري كتصرف قانون خلافا للعمل الادی الذی ليس له ذلك الاثر . 

+#أمثلة: 

1. قرار التعيين : إنشاء وإحدات مركز قانوني جدید يتمثل في شغل الوظيفة ب 
يترتب عنه من حقوق والتزامات: كما هی محددة - أساسا - فى قانون الوظيف العمومی . 

2. قرار الترقية : تعديل مركز قانوني قائم :یتمشل في الارتقاء إلى رتبة ودرجة 
آعل في السلم الإداري» حيث يسري عليه النظام القانوني للمنصب أو الدرجة التي أصبح 
یشغلها. سواء من حيث الحقوق أو الالتزامات. وذلك وفقا للادة76 وما بعدها من الرسوه 
رقم 302-2 السایق . 

3 قرار الفصل : الغاء مركز قانوني قائم یتمثل في قطع وإنہاء العلاقة الوظيفية 
مع الإدارة وذلك بانطفاء وزوال جمیع الحقوق والالتزامات الوظيفية. 

أولا : آن يكون ممکنا: 
القانون. 

فقرار الترقية يكون محله غير ممکن: مثلا : 

- إذا اتضح أن الموظف قد بلغ سن التقاعد. 
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الجسزء الناشى ٠‏ اتدصاوی‌الادارية 


اديه ہو ا تتسد اک مش د عدج بعد انا سوك لد ور وبجعم مسو »یج جوا سس یرجھ 


ا ا ی مر وک معو عع 


+ ارهد 1 5 ھا کے جي ااه 4 5 کو وت سے e‏ 
ام او د 1 0 کے و کی کے اک كك[ اکن د 
ا ی سے و9 - مھ با مرن ` زا نہ یں عم 6 a‏ ٹیا ج صمي اب ليما عب ی 

ی 3 عم 

t+ ۱ 2 : ی‎ 3 84 3 7 

۰ك و ہے ۱ & العام ہہ 
la 6‏ گھں تھے e‏ 3 سب سه 

3 
1 5 ۱ عر مب نے و 5 2 ۲ 5 5 3 ۲ 
من و4 ا ۳۳ : ١‏ ۲ ۳ 
۵ یه امن نك ' كخم الي یھ شوم ہے مسا مو ںی ءالا م 
ہے۔ 534 یه بو ٦7‏ م ہے ما 


رت بی بر یں روي اع 


ری ہا 
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الجزء الثانی- الدعاوی الادارية 


المبحت الرابع 
عيب الشكل والإجراءات 


Vice de forme et de 5‏ 
2 القاعدة العامة أن القرارات الإدارية لا تقتضي اتباع إجراءات معينة أو اتخاذ 
أشكال محددة أو إفراغها في قوالب خاصة. 
ومع ذلك» ومن أجل حماية الحقوق والحريات الجماعية والفردية وضان المصلحة 
العامق فقد ينص القانون أو التنظيم على إجراءات وأشكال معينةء يؤدي عدم احترامها 
وخرقها إلى إصابة القرار الإداري بعیب؛ نما يسمح للقاضی الإداري باتخاذه وجها 
لإلغائه. 


المطلب الأول 
ماهية الإجراءات والأشكال 


المرع الأول 
الاجراءات 
3- يقصد بإجراءات القرار الاداري التراتيب التي تتبعها الإدارة قبل اتخاذ 
القرار أي التي تسبق إصداره نهائیا . 
وتأخذ الاجراءات عدة صور من أهمها : 
4- أولا- الاستشسارة :0 consulta)‏ : 
يعتبر الإجراء الاستشاري أهم (جراءات القرار الإداري » والذي یظهر في 
الواقع. في الصور الرئيسية التالية : 
1- الاستشارة اللاختیاریے :۲26۱۱۵0۷6 ٤٥860‏ ٥٠ء‏ :یمکن للإدارة أن 
تلجأ إلى استشارة جهة آخری قبل اتخاذها للقرار »دون أن یکون هناك نص یلزمھا بذلك . 
2- الاستشارة الإلزامية (الإجبارية):6أهغدوذاطه ٥١٥٥۷۱٥3800‏ :يتجلى 
هذا النوع من الاستشارة حینا يوجد نص قانوني يلزم الإدارة -قبل اتخاذها لقرارها -أن 
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الجسزء الثانى-- الدعاوی الادارية 


تلجأ إلى استشارة جهة أخرى.على أن یکون ضا -بالنهاية -الأخذ با ورد في تدك 
الاستشارة أو خالفته. 

ومثال ذلك ما جاء ني المادة 32 من القانون لبلدي التى تنص على مايل : 

"" عندما يتعرض منتخب إلى متابعة جزائية حول دون مواصلة مهامه یمکسن 
تو فیفه. 

يصدر فرار التوقیف العلل م من الوالی بعد استطلاع رأي الحلس الشعبي البلد 
وذلك إلى غاية صدور قرار نهائی من الجهة القضائية". 

فقرار الوا بتوقیف أحد أعضاء الحلس الشعبی البلدي یقتضی بالض ورة وبداءة 
احۃ درب سرچ في استطلاع ومعرفة رأي الحلس الشعبي البلدي الذي 

ینتمی إليه العضو. وله بعد ذلك أن يأخذ بذلك ال 


۷ و خالفه. 
3- السرأي المطابق © 2۷15 :يتمثل الا جراء الاستشاري هنا نی أن 
الإدارة ملزمة باستطلاع رأ ي جهة أخرى مع ضرورة الالشزام أيضا بذلك الرأي لدى 
إصدار القرار. 
ومثل ذلك : 


- ما ورد بالمادة 1 من الر سوم التشدی رقم 176-91 التعلق سالتعمس بضر ورة 


ب- 


الالتزام والتقید برآي الصالح التقنية للتعمبر لدى منح رخصة البناء من طرف رسيس 
البلدية . 


۳ 


- آو ما ذهبت إليه المادة 120 من الرسوم رقم 85 -59 السالف الل کر حین| نصت 
على ما یی : 


۹۴ ما 0ا ے ون > او سی 
غيرآن النقل پمکر آن یکون تلقائیا (ذا تطلبت ذلك ضرورات الخدمة : 


وف هذه الحالة تستشار خنة الموظفين وجوبا ولو بعد صدورالقرر. ویشرض راي 
لجنة الموظفین على السلطة التي اتخذت مقرر النقل ''. 
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الجسرء الثانى- الدعاوی الادارية 


e mma r 5‏ انض ني ل ص ل em‏ ر ا ا س ر ی پیت ی تعاس ت مس ا م م سے س ممن تپ کے 


- أو مانصت عليه أيضا المادة127 منه التى تنص على مايلى :" تقرر السلطة السی ف 
صلاحية التعيين عقوبات الدرجة الثالثة. بعد موافقة لحنة الموظفين '". 

5 تان ا الاقتراح: proposition‏ : 

رع أحيانا لصحة القرار الإداري أن يتخذ بناءا على اقتراح من جهة آخری 

وإذا كان للجهة الختصة بإصدار القرار أن لا تتبع وتأخذ بالاقتراح إلا أنه نا 
يمكنها تعديله. 

6 ثالثا- التقريرالمسق : 

لصحتها. يشترط فی بعض القرارات أن يسبق إصدارها اعداد وتقدیم تقرير من 
طرف جهة آخری : 

ومثال ذلك ما ورد با مادة 57 من ال مرسوم رقم 59-85 السلف الذ کر . 

7 رابعا- الإجراء المضاد'' حقوق الدفاع'': 

: procédure contradictoire (droit de la défense) 

و هو ۳ من مبادئ القانون تلتزم به الا دارة لدی اصدار قرارها سواء ورد به نص 
أو لم يرد. 

ويظهر هذا الإجراء خاصة في مجال التأديب أو مجال الضبط الإداري و کل ما من 
شأنه أن يشكل خطرا على الحقوق وا حریاٹ . 

لقد نصت المادة 65 من المرسوم رقم 302-82 المؤرخ في 1982-09-11 المتعلز 
بكيفيات تطبيق الأحكام | تشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية على ما یل : '' 

لا تسلط العقوبة إلا بعد سماع العامل ( الموظف ) المعني إلا إذا رفض المثول وت 
معاينة ذلك قانونا. 

للعامل الحق في الاطلاع على ملفه. ويمكنه زيادة عن ذلك ان يستعين لدی الاست : 
إليه بأحد العمال أو أي شخص يختاره''. وهو ما أكدته لاحقا أيضا المادة 129 من ا مرسے ٠‏ 


رقم 59-85 السالف الد کر . 


-174- 


WWW. ز‎ 41611017 . 0 


الجزه الثانی: ٠‏ الدعاوى الادارية 


سس تحص سه يسيس اب ري مي يدا تم سه برش سب ی سل یبا معت ل مي رٹ کٹ اسه موي سي تسس 209--0 


۳ 8 1 7 5 پ ہے ا ۔ ۶ 05 
8 - يشصدك بالشکا ۱ 5 لظي أخار حم النے مده انشآ الا دا ء ۳ الا ليست 


لن - 2 د بذ عر في یت 3 ]| 
ہچ 5 1 


المادى الذى يضرع فيه. اذ أنه يكون : کتاہیا أو شفویا صر حا او ضمنبا . کما یقتضی احیانا 


ك 


5-5 ¬ 


. decision )جع‎ verbale!’ 


بار 
ب جه 
5 کے صا 


30 


N 


8 6 
او ۹ ر ۶ 


00 U اعد‎ - ١ 
décision écrite et verbale " کا اب القترا الصہ یح و الب ار الضمنی‎ - 


نة تر | سی اراد: ام دمن 7 5 ال شش 

20 ۶ ف ٭ و سك 

1- ثالغا- التاشسرات (التحییست) :998ا 

را کات الق ار اش الاداریه تستلرم من حيث حبکة خریرها وصياغتها الا دارية 
NT‏ از تو اس الاشارة تن ۴ صدذدار ٹیا 7 1 الننصوص الہ یغیۂ واا ال 3 
نستند الیها و فان حلس الدولة الفرنسی لا پر تب عل اغشال و عسدم الإشارة إلى إحناها 
وجها لبطلا 


alm 11 ۰ 4 . 3‏ 14 8 ۲ 
E‏ 5 ا ےا 01 تح اع e‏ کے 7 
1 قثان ا ما تھی یات ام ۵ 41 من الغانون لبلذدي من ان 
کید (ili‏ لکل سی 5 8 1 ۱ ۱ و" 7 کرت اياك وہ الي أ 
تنفد الداولزات بحکہ القانوں يعد سد عشر 5 وعاھ. ابداعھا دی الوه يه مع مراعاة احکام اش و اہ 
5 0 3 ۰ ۰ 
۰ 8 ؟ 5 عم مه / ٩۰ f‏ 0 اسم 5 .3 فد 3 ا 1 ۳ 3 ۳ 
2 و 43 + 44 ء 45 انا و خلال ده لت بای الوأ برای او قرارہ ٹے! کر شر عة الشراراٹ أمعنية ودسحتها. 


۰ 5 ۲ : ۶ 1 .72 
ہے 97 7 2 77 - 3 7 م ۱ 8 
بن جحلا تا الا تسار تار بع ادا لد و له أطت ت عل 1 شعاز نالاستلاھ ۲ 
32 ۰ ڈیپ می 9 ۰ 0 


2 - v- De laubadaire (a),op.cit,p 3 
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الجسرء الثانى-- الدعاوى الاداریه 

)1( motivation : رابعا-التسبيب‎ -2 

- لقد استقر .نی البداية الدی الفقه والقضاء في فرنساء أن الإدارة ليست ملزمة 
بتسبيب وتعليل قراراتها : آي آنا ليست ملزمة بالإشارة في صلب القرار الإداري إن 
الحالة الواقعية أو المادية التي كانت وراء اتخاذه» أي إلى سبب القرار . 

وأمام الانتقادات التي تعرض فا مبداً عدم التسبيب .تعدل الوضع نحو توس 
نطاق تسبيب القرارات الإدارية في العديد من المجالات27) دعا لشفافية العمل الاداري 
وحماية للحقوق وا حریات وتسهيلا لرقابة لقضاء الإداري فی حالة النزاع الإداري حوضا . 

ومثل ذلك في القانون الجزائري » ما ورد خاصة في : 

- الواد 32 و44 و82 من القانون البلدي. 

- المواد 51,41 و 53 من القانون الولائی؛ 

- الادتان 125. 6 من المرسوم رقم 59-85 السلف الذكر. والتعلقة بالقرارات 
التأديبية. 

وقد اعتم القضاء الإداري الجزائري !2 ( الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا سابقا. 
ومجلس الدولة) أن عدم تسبيب القرارات الإدارية؛ في احالات التي ينص عليه القانون. 
يعتبر عيبا شكليا يستلزم الالغاء مثل : عدم الإشارة إلى قرار التصريح بوجود منفعة عامة في 
قرار نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر عن الوالي وفقا للقانون رقم 11-1 أو عده 
الإشارة في صلب قرار البلدية إلى المداولة التي يستند عليها . 

: signature: خامسا-التوقیع‎ -2 3 

القاعدة العامة أن اصدار القرار الاداري الکتوب بقتضی عملیا تو قيع ا جهة الختصه 
علبه. سواء ورد هذا الاجراء في نص قانون أو م یرد وذلك من أجل إضفاء ا مزید من 


1 - د. محمد فؤاد عبد الباسط. القرار الإداري. المرجع السابق: ص : 197 وما بعدها . 
Rivero (J) , Droit administratif , op.cit, pp:102 et ۰‏ - 
2 - قد وضع القانون الغرنسي الصادر عام 1979 قاعدة عامة تکون الادارة العامة بمقتضاها ملزمة بتسبيب 
حيع ركل قراراتها الماسة بحقوق المواطنين والمقيدة لحرياتهم . 
3 - قرار الغرفة الإدارية بتاريخ 419991-03-10 قرار مجلس الدولة بتاريخ 2000-01-31. 
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المصداقية وا ححیة على الوثائق الا دارية کوسائل إثبات . 

4 يشير رکن الشکل مدی اعمال مبد. توازی الأشکال le parallélisme des‏ 
5ء حیث بتعلق الأمر خاصه بالغاء قرار اداری سابق: فقرار التعين -مثلا-يقابله 
ويضاده قرار الفصل: و من ثمة فان إقالة موظف بالولاية تكون بموجب قرار ولائی لانه 
معين بموجب هذا الأخير . 

المطاب الثانى 
عيوب الشكل والاجراءات 

5 2- تسیر التقضاء الاداری بسن الإجسراءات آوالشکلیات الجوهرية 
5 ووالاجراءات أو الشکلیات الثانوية ۰۸6665501۳65 حیث بترتب على 
عدم مراعاة الأولى إصابة القر ار بعيب ما یقتضی الفاژه من طرف القاضى الإدارى خیش 
يطعن فيه» خلافا للثانية التى لا تؤثر على صحة القرار الاداری!''. 

- وعليه» فان الأمر يستلزم البحث عن معيار للتميز بينهاء إذ ذهب مجلس الدولة 


الفرنسی ال أن مناط : 
- الإجراءات أو الشکلیات ا حوھریة هي التي تقام وتقرر خماية مصالح وحقوق 
وحریات الأفر اد 


- بينم الاجراءات أو الأشكال الثانوية وغير الجوهرية هي آساسا تلك التي ۸ 
ينص القانون على ضرورة الالتزام بہاء أو أنها مقررة فقط لصلحة الإدارة“. 
وهو ما اعتنقته المحكمة الإدارية العلبا بمصر في قرار شا بتاریخ 2 05/ ۰1979 


De Laubadaire (A), 0۵.616, p : 578.‏ -1 
2 - أنظر. خاصة : 
ساد عید الغني بسیونی عبد الله الرجع السابق. ص : 610 وما بعدها. 
- د. محمد فؤاد عبد الباسط القر ار الاداري. الرجع السایق. ص : 159 وما بعدها . 
- د. عمار عوابدي. نظرية القر ارات الادارية. الر جع السایق. ص : 75 وما بعدها . 
De laubadaire (A ),op.cit ;pp 73561 5.‏ - 
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" من حيث أن قواعد الشکل في إصدار القرار الاداري ليست كأصل عام هدفا 
في ذاتها أو طقوسا لا مندوحة من إتباعها تحت جزاء البطلان احتمي وإنما هي اجراءات 
سداها المصلحة العامة ومصلحة الأفراد على السواء يفرق فيها بين الشكليات الجوهرية 
التي تنال من تلك المصلحة ويقدح إغفاضا في سلامة القرار وصحته وغيرها من 
الشكليات الثانوية» وعليه لا يبطل القرار لعيب شكلي إلا إذا نص القانون على البطلان 
لدى إغفال هذا الإجراء جوهريا في ذاته يترتب على إغفاله تفويت المصلحة عنى القانون 


۲ 


بتأمینها ومن ثم بطلان القرار بحسب مقصود الشارع منه" . 
البحث الخامس 
عيب الاتحراف بالسلطة 
|إساءن استعمال السلطة) 


Détournement de pouvoir 
تتحرف الإدارة العامة بالسلطة حینا تسیء استع‌اها من خلال سعیها إلى تحقيق‎ 
آهداف وأغراض وغايات غير مشر وعة.‎ 
المطلب الأول‎ 
ماهية الهدف‎ 
يقصد بر كن الغاية أو ادف في القرار الإداري النتيجة النهائية التى تسعى‎ -6 
. الإدارة العامة إلى تحقیقھا من وراء إصداره1‎ 
. وعليه. فان غاية القرار الإداري تختلف عن كل من ركني : السبب والمحل‎ 


1- راجع. خاصة : 
د - سليهان محمد الطماوي. نظرية التعسف في استعمال السلطة. دراسة مقارنة. دار الفكر العربي. 1966 : 40. 
- خالد سمارة الزغبیالقرار الإداري »ص98 وما بعدها. 
- د. محمد فؤاد عبد الباسط القرار الإداري. الرجع السابق» ص : 206 وما بعدها . 
- د. عمار عوابدي» نظرية القرارات ال دارية المرجع السابق. ص : 77 وما بعدها. 
Rivero (J) , Droit administratif , ۵۳.611 , pp:256 et ۰‏ - 
et ۰‏ 602: مم , ]00۰61 ,20۳۱۱۳۱5۲۵۲۱۴ Droit‏ ,)6( ۷606۱ - 
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1-فاذا كان السب هو الحالة القانونية أو الواقعية الخارجة عن ارادة مصدر القرار. 
فهو يتميز بالطابع الموضوعي( سابقاء فقرة 219 وما بعدها) 

بينم ركن الغاية يتميز بالطابع الذاتي» إذهو تعبير عن قصد ونية وإرادة مصدر 
القرار. 

كما بختلف ركن الغاية عن ركن الحل: من حیث أن الغاية هي الأثر أو النتبجة 
البعيدة والنهائية والغير المباشرة. بینم| محل القرار هو الأثر ا حال والباشر. كما رأينا( سابقاء 
فقرة ..). 

7- يشترط لصحة القرار الاداري أن بدف إلى تحقيق غاية مشروعة؛ والتي 
تأخذ في الواقع الصورتين التاليتين : 

الأولى - المصلحة العامة : يجب أن يسعى القرار الإداري ويتجه نحو تحقيق 
المصلحة العامت من حيث الاستجابة لمتطلبات الجمهور . 

وني هذا السياق. جاءت المادة 6 من المرسوم رقم 131-88 السالف الذكر لتنص على 
مایل : 

" تسهر الادارة دوما على تكييف مهامها وهیا کلها مع احتیاجات المواطنين . 

وتجب إن تضع تحت تصرف المواطن خدمة جيدة ''. 

والقاعدة العامة أن النشاط الإداري وما يتطلبه من قرارات إدارية إنما يسعى إلى 
تحقيق المصلحة العامة 960672۱ ۱016۲66 و الا اعتير تعدیا ]01 06 ۷06 كأن يسعى إلى 
حقیق غرض شخصي حض. 

الثانية ص الأهداف de but:‏ 506602۱15210 :ب على عضو الادارة آن 
یسعی إلى حقیق هدف معین حدده النص الذي يخول الا ختصاص: و الا كان منحرفا 
بالسلطة حتی وان كان دف إلى تحقيق المصلحة العامة و هو الامر الذي يتجلى بوضوح 
في (لوائح الضبط) باعتبارها قرارات تبدف إلى تحقيق هدف محدد ومعین هو :اخفاظ على 
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النظام العام في أحد مدلولاعها المعروفة!!! :الأمن العام الصحة العامة السكينة 
العامة...إلخ . 


الطلب الثاني 
عيوب الهدف 
امظاهر الاتحراف با تسلطه : 

8- يكون القرار الاداری مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة أو إساءة استعماهاء 
نظرا لانجاه هدفه لتحقيق هدف آخر خارج عن : مقتضيات المصلحة العامة: أو ادف 
الخصص بموجب النصوص . 

ولهذاء فان عیب الانحراف بالسلطة یأخذ. في الواقع» مظاهرة متعددة. تتمشل في 
مجانبة هدف القرار الإداري : 

- أولا: البعد من المصلحة العامة. وذلك من خلال استهداف أغراض شخصية 
أو محاباة للغیر أو بغرض الانتقامء أو لتحقيق غرض سیامی أو حزي» 

- ثانيا: مخالفة قاعدة نخصيص الأهداف .Spécialisation des buts:‏ حیت| 
بحدد القانون للإدارة تحقیق هدف معين من خلال إصدار قراراهاء فان السعي على غير 
ذلك المهدف يصيب القرار بعیب الانحراف بالسلطة» ها يستدعي إلغاءه» حتى وان 
تذرعت الإدارة باستهداف المصلحة العامة. 

9- ينجم عن العيب الذي يصيب ويشوب ركن الغاية في القرار الإداري ( 
الانحراف بالسلطة ) البطلان والالغاء سواء كان إداريا أو قضائيا . 


1 - تنص المادة 69 من القانون البلدي على ما يل : 

" يتولى رئيس الجلس الشعبي البلدي, تحت سلطة الوالي ما يأي: 

- نشر وتنفيذ القوانین والتنظییات عبر تراب البلدية وتنفيذها » 

- السهر على حسن النظام والأمن العموميين وعلى النظافة العمومية 

- السهر على تنفيذ إجراءات الاحتباط والوقاية والتدخل فيا بخص الاسعافات. 
وبالإضافة إلى دلك. يتولى جميع المهام الخصوصية المنوطة به بموجب القوانين والتنظیمات المعمول مها" . 
وتنص المادة 96 من قانون الولاية على ما يل : 

" الوالي مسؤول عن المحافظة على النظام والأمن والسلامة والسكينة العامة ". 
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يترتب على ذلك - آیضا- توقیع العقوبات الملائمة على الشخص مصدر القراره 

ات 

- احتراما للمادة 22 من الدستور التي تنص على مايل : ''يعاقب القانون على 
التعسف فى استع‌ال السلطة ''. 

- وتطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 131-88 التي تنص على ما يلي : '' يترتب على كل 
تعسف في مارسة السلطة. تعويض وفقا للتشريع المعمول به دون المساس بالعقوبات ا جزائیة 
والمدنية والتآديبية التى يتغعرض ها المتعسف ". 

والواقع أن رقابة القاضى الإداري على مدى سلامة ركن المهدف ومدی وجود عيب 

ل اڈ ہے کہ ات TT‏ تق را ۰ ۲ 

الانحراف بالسلطة تبقی من الهام الشاقة والعسيرة. حیث يرى الفقیه الفرنمی ںا 
أن القاضی. مبذا الصدد یتجاوز رقابة الشروعية ليقوم بتقدیر " الاخلاق الادارية '' 
administrative)‏ ۱۵۲۵۱166 ١ء‏ وهو ما يتحل فى الانحسار والتقلص الستمر لوجه 
لاالغاء!'' هذا. 


1- De Laubadaire (A), 00.611, p : 584. 
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الفصل الثالث 
اثاررفع دعوی الإلغاء 

0- ماذا يترتب على رفع دعوی الالغاء آمام القضاء الاداري بالنسبة للقر . 
الإداري المطعون فيه ؟ 

-تنص المادة 170 (فقرة 11) من قانون الإجراءات المدنية على مايل : 

" لا يكون للطعن آمام المجلس القضائي أثر موقف إلا إذا قرر بصفة استثنائ: 
خلاف ذلك» بناء على طلب صریح من الدعي "۲, 

و بذلك تكون هذه المادة قد وضعت قاعدة عامة وأوردت استثناء. كاهو سائد في 
أنظمة القضاء المزدوج خاصة (فرنسا. مصر)!2) . 


1 - كما تنص المادة 171 مكرر من ق.].م على أنه : 
0 0+ في جميع حالات الاستعجال بجوز لرئیس الجلس القضائي أو للقاضی الذي ينتدبه. بناء عر 
عريضة تكون مقبولة حتى في حالة عدم وجود قرار اداري سابق : 


* الأمر بصفة مستعجلة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وذلك باستثناء ما تعلق منها بأوجه النزاع التي تمس 
النظام العام أو الأمن العام ودون المساس بأصل الحق وبغير اعتراض تنفيذ قرارات إدارية بخلاف حالات 
التعدى والاستيلاء والغلق الإداري 0 


2 5 راجع خاصة 8 
- بن ناصر خملہی إجراءات الاستعحال ٤‏ الادة الاداریة» علة مجلس الدولة ؛ا حزاشں العدد4 2003 ص 
3 ما بعدھا . 


- بشبر بلعيد. القضاء المستعجل في الآمور الإداریة دون دار نشر؛ بسکرة 1993ء ص : 165 وما بعدها . 
- د. محمود سعد الدين الشریف. وقف تنفيذ القرار الاداري. محلة مجلس الدولة الصری. السنتين 5 و6 ص 
4 وما بعدها . ۱ ۱ 
- د. عبد الغنی بسيوني عبد اللہ وقف تنفيذ القرار الاداری. منشأة العارف. الاسکندرية :1990 
- د. محمد فؤاد عبد الباسط. القرار الاداري: المرجع السابق .ص : 426 وما بعدها . 
De Laubadaire (A),op :519 et ۰‏ - 
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البجت الأول 
القاعدد العامة 
الطابع غير الموقف للطعن القضائی 


Caractêre non suspensif 
حيال الادارة التي أصدرتها أو الأفراد المخاطبين ها ( بعد تبلیفهم ها ) نظرا لا تتميز به من‎ 
. L'exécution d'office النفاذ الباشر‎ 
وخلافا لا هو سائد فى القانون الخاص من أن الأفراد لا يمكنهم اقتضاء العدالة‎ 
E بانتسهم. حیث عبت عليهم الالتحاء إلى القضاء لفضص منازعاتہم عن طریق احکام‎ 
وفقا للاحراءات القانونية؛ فان احهات الادارية ها أن تنفذ قراراتہا مباشرة وینفسها ولو‎ 
. عن طریق القوة دون اللحوء مسقا للقضاء‎ 
وعلی الأفراد. اذا تضر روا مسن دلت اللحوء إلى الشضاء بحست تکون الا دارة‎ 
العامة في مركز الدعی عليه وهو موقف میسر مقارنة بموفف الدعي الذي يقع عليه‎ 
انم يقوم على انا قرینه سلامة‎ le privilège du préalable وهذا الامتياز‎ 
ومشر وعية القرارات الادارية اد یفترض با صدرت طبقا للقالون مستوفية الاأرکان‎ 
والشروط. وعلى من يدعى خلاف ذلك إثاته .نما يترتب عنه قيام مسؤولية الادارة عسا‎ 
يحيق بالأفراد من أضرار.‎ 
رب تم ونان هذا الاش از تیک عل ددسيو علس رتا فرش ی'‎ 


"القاعدة الآساسية فى القانون العام "۳ règle fondamentale du droit public"‏ ها . 


.)1 


- وهكذا فان التنفيذ المباشر هو "حق الإدارة في أن تنفذ أوامرها على الأفراد 
بالقوة انل دون حاجة ای إذن سابق من القضاء (. 


1- De ۱۵۱/۵2031۲6 (a) ,op,cit, p :769. 


2 - الطماوي الو جيز في القانون الاداري .۰ المرجع السابق. ص 693 
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2 وهذا. فإن رفع دعوى الإلغاء آمام الجهة القضائية الادارية المختصة (الغرفة 
الإدارية» مجلس الدولة )لیس من شأنه وقف تنفيذ القرار الإداري. نظرا للطابع غير الوقف 
للطعن بالالغاء نی القرارات الإدارية أمام القضاء. مالم ينص القانون -صراحة- على خلاف 
ذلك , 

إن هذه القاعدة إن تأي : 

- إعمالالمبداً الفصل بين السلطات. 
-وتطبیقا لأحد آهم المبادئ التي تحكم المرافق العامة مبداً استمرارية ا مراف 
العا continuité‏ ول Principe‏ « 

- وتا كيدا على مہدإ مشروعیة وسلامة القرارات الإدارية . 

المبحث الثاني 

الاستشناء 
وقف التنقید 
م مخ sursis‏ ١ا‏ 

243 - على الرغم من الطبيعة التنفيذية للقر ارات الادارية بترتیب نيب آثارها فوراتجا: 
الأشخاص المخاطبين مها فانه يمكن - استثناء- وقف تنفیذها إداريا أو قضائيا . 

الطلب الأول 
على المستوى الإداري 

244- يمكن الإدارة وقف تنفيذ القرار الإداري في صورتين : 

آو لا- للإدارة مصدرة القرار نفسهاء با ها من سلطة تقديرية» اختيار وقت تنفيذه 
مراعاة لمقتضيات المصلحة العامة . 


1 - مثل ما ورد بالادة 13 من سے -11 المؤرخ في 1991-04-22 المتعلق بنزع الملكية للمنفعة 
سی رو ہی : 
۱ ہو مس بی سے مت وفي هذه ا حالة يوقف تنفیذ القرار 
المصرح با لمنفعة العمومية .. 
2 - أنظر, د. محمد الصغير 7 القانون الإداري. الرجع السابق. ص : 225 وما بعدها. 
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1000 +متٌ؛؛ رٹ سج و و تس جر ی و رو سود ame‏ شش 


انیا - كما يمكن للادارة الوصية أن تطلب من الادارة صاحبة ومصدرة القرار 
وقف تنفید ه في حالات معينة متعلقة خاصة بالضبط الاداري للحفاظ على النظام العام 
»كما ذهبت إلى ذلك مثلا الادة 80 (فقرة 03) من القانون البلدی حینا نصت عل أنه 
"إذا تعلق تنفيذ القرار بالنظام العام يطلب الوالي من الحاسس الشعبی البلدي 
تعليق تنفيذه مؤقتا'' 
المطلب الثاني 
ات سی 


5۔ آو لا - الشر وط الشكلية : 
دشتر ط لول الدعوى صرورة رفع دعوی إلغاء أمام الجهات القضائية الإدار 3 
الختصة (الغرفة الادارية. مجلس الدولة). سواء كانت دعوی الالغاء:سابقة أو متزامنة أو 


لاحقة على الدعو ی الرامية إلى وقف تنفيذ القسرار الإداري: كسما یتسین من قضاء خلسن 


۹ 


الدولة !1 الذي يساير -بپذا الصدد-.الاتجاه السائد في القانون الاداري القارن !۳ . 


6 ثانبا : الشر وط الموضوعية : 
- للقاضي الاداري أن يستجيب أو لا یستجیب لطلب وقف تنفیذ الشرار حسب 


ملابسات کل قضية وفحصھا من حیث مدى توافر عنصری :الاستعحا! کت 


1- (قرار غير منشور. بتاريخ 1 2000) . رقم 1 بتار يخ 28 / 2 2000 . 

م.د 1999-07-19-. م.ط 0 بلدية بريكة ) ۶م 1 

حیث أنه 0 بستخلص إطلاقا من اللعت ولا من مذكرات الأطراف باه نو حك شیضسد ادار سد مر شير تسد ۴ 
. ۲۴ 
الم 

وخ 

محلس الدولة رقم 14489بتاریخ 2003-04-01 قضية بنك. ضد , البنك المركزي احرانر ی : 

-'' إن طلب وقف التنفیذ يشكا اجراء تبعی لطعن أصلى " 

(a) ,Op,cit, p ۰‏ 303۱۳6 دنت 
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1- الاستعحال: و قوامه الضرر والاذی الذي يمس الطاعن جراء تنفیذ القسرار 
وما ينجم عنه من نتائج يتعذر تداركهاء مثل تقیید ا حریة الشخصية. 

2- الحدية : ومؤدأها ظهور ما يرجح إلغاء القرار بناء عل وثائق وأوراق 
الدعوى والأسانيد والأسباب المقدمة »وهو ما يعبر عنه أيضا بشرط المشروعية لارتباط. 
بأركان القرار ومدى عدم توافرها. 

7- لقد طبق القضاء الإداري الحزائري (سواء الغرفة الإدارية سابقا أو مجلس 
الدولة حاليا )هذه الشروط في العديد من القضايا الذي فصل فيها بقرارات وقف تنفب- 
القرار الإداري : 

أ)- الغرفة الإدارية : كانت الغرفة الإدارية قد تعرضت إلى موضوع وقف تنفب 
القرارات الإدارية .مطبقة المادة 283 (فقرة 02)تطبيقا واسعا يطال - أيضا - وقف تنفب. 
القرارات القضائية . 

كا طبقت الاستنتاء التعلق بو قف تنفیذ القرارات الأدارية» حینا قضت بأنه* 
"من الستقر فقها وقضاء أن الأمر بتأجيل تنفيذ قرار إداري يعد إجراء استثناب 
»و من ثم كان معلقا على نشوء ضرر يصعب إصلاحه من جراء تنفيذ قرار إداري" 1 

ب)- مجلس الدولة : لقد قضی مجلس الدولة برفض وقف تنفیذ قرار إداري. 

رافضا الدعوى شكلا. حینم| ذهب إلى ما يلي : 


"آن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الإلغاء وف : 
منهاء مردها إلى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار على أساس وزنه بميزان القانون 5" 
مناطه مبدأ ا مشر وعيةء فوجب على القضاء الإداري ألا يوقف قرار إداري إلا إذا تبین له على حسب الظاهر در 
الأوراق: ومع عدم المساس بأصل طلب الالغاء عند الفصل فيه - أن طلب وقف التنفیذ يقوم على ركنيين: 

الأول قيام الاستعجال: بأن كان يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها . 

والثاني يتصل بمبد! المشروعية» بأن يكون ادعاء الطالب ني هذا الشأن قائم) بحسب الظاهر على أسب ‏ 
جدیة" .. ذكره : د. محمد فؤاد عبد الباسط. القرار الاداري: المرجع السابق .ص : 427 وما بعدها . 
1 - قرار ها بتاريخ 0 07/ 82. وأنظر أيضا قرارها رقم :18816 بتاريخ01/ 12/ 1997. 
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".جيك مين افابک أن اجر اءوقف ال ديكا طيقا لل ده 289 من یراع 
إجراء تبعیا لدعوى أصلية لبطلان القرار محل الطلب. وبا أن هذه الدعوی مم ترضع فیتعسین 
7 1 
رف الطلب فى" , 


وئی قرار اخر فضى مجلس الدولة ہما یل : 
" حيث ابت مماسبق: أن القرار الاداری محل طلب وقف التنفيذ لم يصدر عن ا حھة 
ب , 2 SE‏ ۱ 
الإدارية المختصة. وهي وزارة الداخلية. كما آنه م يبغ للمدعي .ومن ثم يحتمل إبطاله 
ويجعل دفوع المدعي جدية ما يتعين قبوشا والطلب معاء عل أن تنفيذ هذا القرار قد يسبب. 
للمدعي أضرار لا يمكن تصليحها في حالة ابطال القرار'' 2. 


1 - قرار رقم 13397بتاريخ 7 01 2003 . 
2 - قراره رقم 13772بتاريخ 4 08/ 2002. 
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الاب الضانسي 
دعوی التفسير (۱) 


Recours en ۷۲۱ 


1 دی راجع. ۵ عمار عوابدى. قضاء التفسير 0 القانون الاداری ا حزائری؛: دار ھهومةف ا حزائر 9. 
Debbasch )6(۰ op.cit. pp : 807 ets.‏ ۔ 


وأنظر : مجلس الدولة قرار غر منشور فھسرس۔ 37ء صادر بتاریخ:31/ 01/ 2000 : 


"... وعليه: 


ت 


من حيث الشکل : 

قبول دعوی التفسیر شکلا . 

من حيث الوضوع : 

حيث أن الدعین ني التفسير رافعوا وزير التعلیم العالي بصفتهم موظفین بجامعة التعلیم التواصل التي 
شکلت لحنة بتاریخ 7 1992 لتحدید معاییر ومقاییس استفادتبم من سکنات . 

حيث أنه صدر قرار من الغرفة الادارية للمحکمة العلیا بتاریخ 10/ 09/ 1995 تحت رقم137000 الذي قضى 
بقبول الطعن شكلا وني الموضوع بإبطال القرار التضمن منح المساكن العشرة المتنازع عليه للغير. والحكم عر 
وزير التعليم العالي بالصاریف 

حيث أن القرار السالف الذكر م يبين المستفيدين من السكنات واكتفى بإلغاء قرار الوزیر بمنح السكنات 
للغه 


فص 


حیث أن القصود من منطوق القرار المؤرخ في 10/ 09/ 1995 تحت رقم 137000 بمفهوم الخالفة _ 
الستفیدین من السکنات هم الدعون ا حالیون في دعوی التفسير . 

حيث أن الدعی علیها ني التفسیر لم تقدم جوابا رغم تبلیغها تبلیغا صحیحا نما يتعين الحكم في مواجهته 
حضوريا. 


لهذه الأسباب 
یقضی مجلس الدولة : 
علنیا حضوریا نهائيا . 
من حيث الشکل : 
قبول دعوی التفسير. 
- من حيث الوضوع: 
القول بأن القصود من منطوق قرار المحكمة العليا الغرفة الإدارية المؤرخ في 10/ 09/ 1995 تحت رقم 37000“ 
هو أن المستفيدين من السكنات هم الذعون ا حالیون في دعوى التفسير . 
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8- تنص من الادة 7 من قانون الاجراءات الدنية على أن تختص : 

-الغر فة الادارية الحهوية : بالطعون الخاصة بتفسم قرارات الولایات. 

-الغرفة الإدارية بالحلس القضائی : بالطعون الخاصة بتفسير قرارات رؤساء 
المجالس الشعبية البلدية: وقرارات مديري المؤسسات العمومية الإدارية. 

- كما تخول الفقرة الثانية من الادة 9 من القانون العضوي 98 - 01 السالف الذكر 

لحلس الدولة الفصل ابتدائيا ونہائیا في: " الطعون الخاصة بتفسم القرارات التي تكون 
نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة". أي القرارات الصادرة عن : السلطات الإدارية 
المركزية» وافیثات العمومية الوطنية. والنظیات المهنية الوطنية. 


الفصل الأول 
شروط قبول دعوى التفسيرا'' 

لا تقبل دعوى التفسير أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة ( الغرفة الإدارية. 
مجلس الدولة ) إلا بتوافر حموعة من الشروط ذات طابع قضائي وقانوني» والمتمثلة في ما 
بلي 

8 مكرر- أولا- محل الطعن : 

- القاعدة العامة أن دعوى التفسم التي ترفع أمام القضاء الإداري نیا تتصب فقط 
على القرارات التي تصلح لأن تکون محلا لدعوى الإلغاء آمامه( سابقا. فقرة 185 وما 
بعدها) . 

وھکذا فان توزيع الا ختصاص القسضائي بالنظر في الطعون الخاصة بتفسير 
القرارات الاداریةء يبقى قائما - كا هو ا حال نی دعوی الإلغاء - على أساس العیار العضوي 


والصاریف القضائية على عاتق الدعی عليها في التفسير . 
1 - أنظر خاصة : د. عمار عوابدي. قضاء التفسير في القانون الإداري الجزائري. المرجع السابق. ص :141 
وما بعدها. 
- وقارن : د. عبد الغني بسیونی عبد الله ا مر جع السابق. ص :418 . 
op.cit, pp : 808 et 5.‏ ,(ع) Debbasch‏ - 
De Laubadaire (A), op.cit, p :500.‏ - 


-189- 


0 . 41611017 ز WWW.‏ 
الجزء التانى- الدعاوی الاداریه 


| ) - الغرفة الادارية : ترفع دعوی التفسیر أمام الغرفة الادارية بالجلس 
القضائي بالنسبة للقرارات الصادرة عن : رؤساء الحالس الشعبية البلدية» أو مديري 
المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية. كما هو وارد بالادة 7من ق.إ.م . 

آما بالنسبة للقرارات الصادرة عن الولایات. فان الاختصاص القضائی بتفسيرها 
نا مود الغرفة لادارية ظطیرت طبقاللمادة من ق... ۱ 

وني کل الاحوال. فان القرارات أو الأحكام الصادرة عن الغرف أو الحا کم الادارية 
تبقی - هنا - قابلة للطعن فيها بالاستئناف آمام مجلس الدولة. شأنها شأن القرارات الفاصلة 
في دعاوی الالغاء . 

ب )- مجلس الدولة : مختص مجلس الدولة ابتدائیا ونهائيا بالطعون الخاصة 
بتفسبر القرارات الصادر ة عن : السلطات الإدارية المركزية: آوامیئات العمومية الوطنية. 
أوالمنظ ,ات المهنية الوطنية,. طبقا للفقرة الأول من المادة التناسعة من القانون 
العضوي 01-98 . 

وی فرنساء فان مجلس الدولة ينظر- إضافة لذلك- في دعاوى التفسیر التعلقة 
بالقرارات والأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية» وقد سايره مجلس الدولة الجزائري في 
ذلك من خلال بعض قراراته ( فهر س:37. صادر بتاریخ: 1 01/ 2000( . 

وعلیه. فأنه يخرج من دائرة هذه الدعوی. تفسير الصفقات العمومية أو أي 
تصرفات آخری. خلافا لا هو سائد فی مجلس الدولة الفرنسی!''. 

9- ثانيا - الغموض والإمام : یشترط في القرار المطعون فيه أن يكون 
غامضا و مه ناوأط0ثظ , ؛ناء5ط0, إذ أن القرارات الواضحة لا تقبل الطعن فيها بالتفسير . 

0- ثالثا - وجود نراع جدي قائم وحال Litige né et actuel:‏ 

يجب أن يترتب على غموض القرار نزاع جدي بین طرفين أو آکثر» على أن یکون قائ 
فعلياء وم يتم فضه بصورة ودية -مثلا-. 


1- Debbasch (c), op.cit, pp : 808 ets. 
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يشترط في الطاعن في دعوی التفسم ما يشترط عموما یی أي دعسوی. ومهادعوی 
الالغاء ودلك طبقاللمادة 9 من ق .۰۵.۱ حیث کب توافر : الصفه والأهلية والصلحۃة 
(سابقا. فقر ة). 

2- خامسا - الميعاد : 

خلافا لدعوى الإلغاء المرفوعة أمام القضاء الإداري (التى يستلزم رفعها خلال مدة 
معينة. نحت طائلة السقوط ) فإن رفع دعوی التعسير لا ا بمسدة مغيدة» استنادا عل 

أ )- بالنسبة للغرفة الإدارية المادة 7 من ق.!.م۰ والمادة8 من القانون رقم 02-98 
السایق. اللتان لا تشترطان ای میعاد: 

نے) 2 ال لمحلس الدولة: المادة 4 من ی .!.م والادة 9 من القانون العضوي 
01-8. 

ا 9 و ۱ د 4 س 3 1 ۳ بر 
قضائي لقرار إداري دون وجود نزاع يمس مباشرة حق طرف ان '"". 
الفصل الثانى 
النحرسك 

- تتحرك وترفع دعوى التفسير بطريقين : 

3- الأول : الطريق الباشر ا“ : يمكن لمن له الصفة والمصلحة. كما هو ا حال في 
جمیع الدعاوى القضائية (العادية والإدارية). أن يرفع دعوى لتفسير القسرار الإداري أمام 
الغرفة الإدارية آو لم الدولة مباشرة و انتداء. 

4- الثاني : الطريق غیر المباشر (الإحالة أه/ام8©8) : وهي الطريقة السائدة في 
نحريك دعور ی التفسم صت تقوم حهة القضاء العادي 5 حالة الدفع بالغموض وال مهام 


1 - رشيد خلوفي. قانون المنازعات الإدارية .المرجع السابق. ص :191. 
زا ھا | وت 0 0 ۸ ۱ 7 ' 
2 3 انضر ۱ لسر الدولة. شرار رر مس رز سر س می و سا در بتاریخ: 31/ 01 2000 
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في فرار إداري مرتبط وحيوي ومهم بالنسبة للدعوی الأصلية (الدنية أو التحارية) 
الطروحة آمامها بمطالبة الأطراف باحالة الأمر على المحكمة الا دارية (القضاء الإداري). 
وحينئذ یتوقف النظر والفصل في الدعوی الأصلية إلى حين إعطاء العنی الحقيقي 
والواضح للقرار الطعون فيه بالتفسبر!''. 
الفصل الثالث 
سلطة القاضي 
5 تتقيد وتتحدد سلطة القاضی الاداري في دعوی التفسير باعطاء العنی 
الحقيقي والصحیح للقرار الطعون فی برفع الغموض والإبهام عنہ طبقا للقواعد الق 
والفنية السائد في جال تفسم القانون وهو ما یقتضی الا لام بعلم مصطلحات القانون. 
وما يرتبط به من علوم اللغة. 
6- ومن ثم» فان قاضي التفسير لیس من سلطته: 
- البحث عن مدى شرعية القرار الطعون فيه الصادر عن البلدية أو الولاية أو 
المئؤسسة العمومية ذات الصبغة الاداریق 
- كما ليس له أن یلغیه. لان الدعوى هنا دعوى تفسبر وليست دعوى إلغاء. 
7- ونتم عملية التفسیر بموجب عمل قضائي (قرار من الغرفة الإدارية, أو 
قرار من مجلس الدولة ) حائز لقوة الشيء القضی به يبلغ إلى رافع الدعوی في حالة الطعن 
المباشر وإلى الجهة القضائية في حالة الإحالةء لتستآنف وتواصل عملية النظر والفصل في 
القضية الأصلیة مع الالتزام با خضوع لنطوق قرار الغرفة الإدارية أو مجلس الدولة بشأن 
تفسم القرار محل الاحالة. 


1 - أنظر - د. عمار عوابدى. قضاء التفسير في القانون الإداري الجزائري.المرجع السابق. ص :152 وما بعدها. 
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الاب الشالحت 
دعوى تقدیر السرکیه ۲۱ 


Recours en 200۲601210۳0 de ۵ 6 


1 - مجلس الدولة. قرار رقم:14431صادر بتاریخ : 24/ 09/ 2002: 
'"...وعليه 
حيث أنه يستخلص من عناصر الملف أن رئيس مجلس المحاسبة أودع عريضة أمام مجلس الدولة من أجل 
الفصل عن طريق الاستعجال من ساعة إلى ساعة في تقدیر مدى قانونية القرار المتخذ من طرف الحلس 
الوطنى لنقابة قضاة مجلس المحاسبة والمتضمن : 
- ثلاثة أيام احتجاجية بالنسبة للأيام 21/ 22 و23 سبتمير 2002 بداخل مجلس المحاسبة . 
تجميد المهام ابتداء من تاریخ 20 أكتوبر 2002 . 
حيث أنه تم إرفاق العريضة بنسخة من قرار الجمعية العامة للنقابة الوطنية لقسضاة جلس الحاسبة وحضر 
حرره حضر قضائي يوم 21 سبتمبر 2002 يثبت بموجبه تجمع القضاة داخل مبنى مجلس المحاسبة ووجود 
لافتات تطالب على ا لخصوص بتنصيب الحلس الأعلى لقضاة مجلس المحاسبة . 
حيث أنه إثر تبلیغ العريضة الافتتاحية للدعوى. التمست النقابة الوطنية لقضاة مجلس الحاسبة بصفتها 
الدعی عليها أثناء الجلسة المحددة يوم 22 سبتمبر 2002 على الساعة 15 أجلا للجواب . 
حيث أن المدعى عليها آودعت قبل ا حلسة الموالية المحددة يوم 24 سبتمير 2002 مذكرة جوابية تطلب فيها 
رفض الدعوى في الشكل وتتمسك في الوضوع بأن : أيام الاحتجاج المقررة فی 21.22و 33 سبتمبر 2002 قد 
جرت وثمت وأن بالنسبة لتجميد الهام المبرمج ابتداء من 20أكتوبر المقبل لا يشكل أي استعجال يبرر رفع 
دعوى أمام القاضي الاستعجالي . 
فيا بخص اختصاص ملس الدولة: 
حيث أنه من الثابت وتطبيقا لأحكام المادة 9 من القانون العضوي رقم 01/98 المؤرخ ني 31 ماي1998 المتعلق 
باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله. يفصل هذا الأخير ابتدائیا وغہائیا في 
- الطعون بالابطال المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية 
والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية . 
- الطعون الخاصة بالتفسير ومدى شرعية القرارات التى تكون نزاعاتہا من اختصاص مجلس الدولة . 
حیث أنه فى قضية الحال فإن القرار العروض على تقدير مجلس الدولة صادرا عن النقابة الوطنية لقضاة مجلس 
لاسا 
حيث أن النقابات هي منظمات هدفها الدفاع عن المصالح المعنوية والادية. الجماعية أو الفردية للعسال 
وأصحاب العمل وليست حسب النص القانوني منظیات مهنية وطنية مثل المنظات الهنية التي تتوفر على 
سلطة التنظیم في جال تنظيم وتسيبر الهنة. وسلطة تأديبية اتجاه أعضائها . 
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8- تنص من الادة 7 من قانون الاجراءات الدنية على أن تختص : 
-الغر فة الادارية امحهوية : بالطعون الخاصة بمدی شر عية قرارات الولایات 


حیث أنه في هذه الظروف يتعين القول بأن قرار النقابة الوطنية لقضاة مجلس الحاسبة. موضوع الطعن ا ای 
غير صادر عن منظمة وطنية مهنية» حسب مفهوم نص الادة 9 من القانون العضوي رقم 98/ 01 الذ کور آنفا. 
وبالتالي فان تقدیره لیس من اختصاص مجلس الدولة . 

وأنه يتعين بالتالی رفض الدعوی ا حالية لعدم اختصاص مجلس الدولة . 

احتیاطا ومن باب الإسهاب شرح القانون : 

فيا بخص مجلس الدولة كجهة قضائية استعحالية : 

حيث أنه من الثابت أن الدعوی الرفوعة ترمی إلى تقدیر مجلس الدولة. استعجالياء مدی شرعية قرار صادر 
عن النقابة الوطنية لقضاة مجلس المحاسبة والتضمن الاحتجاج مدة ثلاثة أيام وتجميد مهام قضاة هذه الهيئة 
ابتداء من 20 آکتوبر المقبل . 

حیث أن الدعي طلب من على الدولة حال فصله ل القضایا الاستعجالية لتصریح : 

بأن الا حتحاجات المذكورة في هذا القرار تشکل إضرابا وأن هذا الأخير منوع طبقا لأحکام الادة 26 من الأمر 
رقم 25/ 23 المؤرخ في 26 آوت 1995ء وبالتالی فهو غير قانون . 

حيث أن المدعى عليها بالعكس تؤكد بأن الأيام (الاحتجاجية) كانت قانونية کون أنه لا يوجد أي نص 
قانوني يمنع الأعوان العموميين من التعبير عن مطالبهم الاجتماعية المهنية وأن الإضراب المبرمج ابتداء سن 20 
أكتوبر المقبل» لا يمكن أن يكون محل قرار قضائي سابق لأوانه . 

حيث أن تقدير قانونية قرار ما بتطلب تفسيره وهو ما يؤدي بالضرورة إلى التطرق إلى أصل ا حق ويخرج 
بالتال تطبيقا لنص المادة 1 مكرر 3 عن اختصاص مجلس الدولة حال فصله في القضايا الاستعجالية 
خصوصا نی قضية ا حال. المنازع فيه بجدية 

حيث انه وتطبیقا لأحكام المادة 35 من القانون 02/90 المؤرخ في 06 فيفري 1990 المتعلق بالوقاية من 
النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وتمارسة حق الاضراب يمكن لصاحب العمل أن يرفع دعوى أماء 
القاضى الاستعجالي المختص إقلیمیا لانباء احتلال الحلات إذا هذا الاحتلال یشکل عرقلة لحرية العمل 
خیب تفر الٹائون المكور اخلاه: 


هذه الأسباب: 
إن مجلس الدولة حال فصله في القضايا الاستعجالية ابتدائيا ونہائیاء في جال تقدير مدى الشرعية» حضوريا . 


-في الشكل : 
القول بقبول الدعوى شكلا 
لي الوضوع: 
رفض الدعوى لعدم اختصاص مجلس الدولة . 
الصاریف القضائة عل الع الخزينة العمومية ". 
-194- 


0 . 41611017 ز WWW.‏ 
الحزء التانی- الدعاوی الاداریه 

-الغرفة الادارية : بالطعون الخاصة بمدی شرعية قرارات رؤساء الجالس الشعبية 
البلدیة وقرارات مديري المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية . 

كما تخول الفقرة الثانية من الادة 9 من القانون العضوی 98 - 01 السالف الذكر مجلس 
الدولة الفصل ابتدائیا ونبائيا ب : " الطعون ا خاصة بمدی شرعية القرارات التي تکون 
نزاعاتہا من اختصاص مجلس الدولة" أي القرارات الصادرة عن : السلطات الإدارية 
الر کزية. وا یئات العمومية الوطنية. وا منظمات المهنية الوطنية 
الفصل الاول 
شروط قبول دعوی تقدیر مدی الشرعية 

لا تقبل دعوی تقدیر مدی الشرعية آمام الجهة القضائية الادارية الختصة ( الغرفة 
الإدارية» مجلس الدولة ) الا بتوافر مجموعة من الشروط ذات طابع قضائي وقانوني. 
والمتمثلة في ما ی : 

8 مکرر۔ أولا- حل الطعن : 

- القاعدة العامة أن دعوى تقدير مدى الشرعية التي ترفع أمام القضاء الإداري انیا 
تنصب فقط على القرارات التي تصلح لن تکون محلا لدعوى الإلغاء آمامه . 

وهكذاء فان توزیع الا ختصاص القضائي بالنظر في الطعون الخاصة بتقدیر وفحص 
مدى شرعية القرارات الإداريةء يبقى قائما - كا هو ا حال ني دعوى الإلغاء - على أساس 
العیار العضوي . 

أ ) - الغر فة الادارية : ترفع دعوی تقدير مدی الشرعية آمام الغرفة الادارية 
بالمحلس القضائى بالنسبة للقرارات الصادرةعن : رؤساء الحالس الشعبية البلدية» أو 
مديري المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية. كا هو وارد با مادة 7 من ق.!.م . 

آما بالنسبة للقرارات الصادرة عن الولايات. فان الاختصاص القضائي بتقدير 
مدى شرعيتها ان| یعود إلى الغرفة الادارية الجهوية. طبقا للمادة 7 من ق.!.م. 

ب )- مجلس الدولة : يختص مجلس الدولة ابتدائيا ونهائيا بالطعون الخاصة بتقدير 
مدى شرعية القرارات الصادر ة عن : السلطات الإدارية المركزية. أوالهيئات العمومية 
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الوطنية. آوالنظات المهنية الوطنیة طبقا للفقرة الأولى من الادة التاسعة من القانون 
العضوي 01-8 . 

9- ثانيا- الطاعن : 

يشترط في الطاعن في دعوى تقدیر مدى الشرعية ما يشترط عمومانی أي دعوى. 
ومنها دعوی الإلغاء ( سابقاء فقرة 198)ء طبقا للمادة 459 من ق.!.م أي اشتراط : الصفة 
والاهلية والمصلحة. 

0- الثا- الميعاد : 

كما هو ا حال بالنسبة لدعوی التفسیر ( سابقا. فقرة 252). فان النصوص التعلقة 
بدعوی تقدیر شرعية القرارات لایتقید رفعها بمیعاد معين . 

الفصل الثانی 
التحريك ‏ 

1- تتحرك دعوى تقدير وفحص مشروعية القرارات الإدارية المطعون فيه 
أمام القضاء الاداري بالطريقين نفسیهی التعلقین بدعوى التفسير: الدعوى المباش : 
والإحالة القضائية. 

وبالنسبة للإحالة القضائية» فالقاعدة أنه يحظر على افیئات القضائية الفاصلة في 
المواد الدنیف تقدير مشروعية قرار إداري أثناء دعوى تدخل نی اختصاصهاء نمايقتضي 
إحالة الأمر على القضاء الإداري الختص. 

أما بالنسبة للمحاكم الجزائية» فإنها تتمتع - عموما - بهذا الحق إعالا لقاعدة 
قاضي الدعوى الرئيسية هو قاضي الطلب الفرعي! کما يستشف خاصة من المادة : 459 
من قانون العقوبات(2. 


1 - أنظرء أحمد حيو المرجع السابق. ص: 122 وما بعدها. 

2 - تنص المادة 459 من قانون العقوبات على ما یل: 

''يعاقب ... هؤلاء الذين يخالفون المراسيم والقرارات التخذة بصورة قانونية من قبل السلطة الإدارية....". 
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الفصل النالث 
من حيبت سلطة الفاصي 


2ء لا یتمتع القاضي الختص بهذا الصدد بأية سلطة في: 

- الغاء القرارء كما هو ا حال في دعوی الالغاء 

- ولا في تحديد معنی واضحا للقرار الغامض وا مبھم؛ ك) هو اخال في دعوی 
التفسير. 

وانما تتمثل سلطته في : الفصل في مدى مشروعية أو عدم مشروعية القرار الإداري 
الطعون فيه أي : ما مدى صحة أركان القرار الإداري من : سبب» واختصاص. وحل. 
وشكل وجراءات. وهدف. من حيث سلامتها وخلوها من العیوب. كما رأينا (سابقا. 
فقرة ...) . 

3 إن قاضی ال مشر وعية - بعد معاينة وفحص 60051202000 القرار من حيث 
الأركان التي بقوم علیها- يقوم بالتصریح ما : 

- بمشروعية القرار الطعون فیه إذا كانت آرکانه مطابقة وموافقة للنظام القانونی 
السائد 

- أو العکس التصریح بعدم مشروعیته إذا كانت مشوبة بعیب من العیوب. 

ویکون ذلك في الحالتين» بقرار (عمل قضائي) حائز لقوة الشيء القضی به یلزم 
القاضی العادي. 


-197- 


0 . 41611017 ز WWW.‏ 
الجزء النانی- الدعاوى الادارية 


السانب الرایج 
دعوى الشعویض () 
(المسؤولية الإدارية ) 


4- تعتر دعوی التعویض من آهم دعاوى القضاء الكامل التی یتمتع فيه 
القاضی بسلطات کبيرة وتہدف إلى الطالبة بالتعویض وجب الأضرار الترتبة عن الأعهال 
الادارية الادية والقانونية. 


- ختص الغرفة الادارية بالجلس القضائي (الغرفة المحلية) حصریا بدعوی 
التعويض أيا كانت إحدى الجهات اللادارية الواردة بالادة 7 من ق.!.م طرفا فيها20)» طبقف 
للفقرة الآخيرة منها. حيث لم تكن الغرفة الادارية القائمة سابقا بالحکمة العلیا تختص 
بالتعویض الا من حيث وجود طلبات مرتبطة بدعوی الالغاء طبقا للفقرة الثانية من المادة 
6 من ق. !. م۰ وهو الأمر الذي یبقی ساریا آمام مجلس الدولة حاليا(. 


1 - آنظر خاصة: 
- أحمد يو الرجع السابق» ص : 205 وما بعدها. 
- د. محمد رفعت عبد الوهاب. ود. حسين عثمان محمد عغان» الرجع السایق: ص: ۰179 وما بعدها. 
- د. محفوظ لعشب. المسؤولية في القانون الإداري» د م.ج» الجزائر. 1994. 
وقارن: 
- د. عمار عوايدي. المر جع السابق. ح2 ص : 562 وما بعدها. 
De Laubadaire (A,) et autres, traité de droit administratif,op.cit , PP:947et ۰‏ ۔ 
-Rivero(J), droit administratif,op.cit, pp:269 et ۰‏ 
2 - مجلس الدولة : ملف رقم:006005 بتاریخ: 15/ 10/ 2002. 
ملف 8247 بتاریخ 2003-07-22 : 
"...ہما أن النزاع ا حالی الذي يتعلق بدفع تعويض للمالکین محل نزع الملكية الذي يقيم مسؤولية الدولة يدخل 
بحكم طبيعته ضمن منازعات القضاء الكامل طبقا للمادة 07 من ق.!.م 006 
3 - تنص المادة 276على ما يل : 
"لا تكون الطعون بالبطلان مقبولة أيضا إذا كان الطاعنون يملكون للدفاع عن مصالحهم طريق الطعن 
العادي أمام آیة جهة قضائية أخرى. 
يجوز للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بالرغم من أية أحكام خالفة أن تفصل في الطلبات الرتبطة التي تضمنتها 
نفس العريضة أو عريضة أخرى مرتبطة بالأولى والخاصة بالتعويض عن الضرر المنسوب وقوعه إلى القرار 
المطعون فيه وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة ". 
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وتقبل دعوی التعویض آمام الغرفة الادارية (الحاکم الاداریة) بتوافر جموعة من 
الشروط (الفصل الأول)ء لیحکم القاضی بقيام السوولية الادارية سواء على آساس الخطاً 
أو الخاطر (الفصل الثاني). 
الفصل الأول 
شروط دعوی التعوییض 
5- تنص المادة 169 مکرر من ق.!.م على ما بلی : 
" لا يجوز رفع الدعوی إلى الجلس القضائي من أحد الافراد إلا بتطبیق الطعن في 
قرار اداري. 
ولا یقبل أن یرفع الطعن ا مشار إليه آنفا (إلا) خلال الاربعة آشهر التابعة لتبلیغ 
لقرار الطعون فيه أو نشره ". 
وعلیه. فان دعوی التعویض لا تقبل إلا بتوافر جموعة من الشروط تتمشل في: 
وجود قرار إداري سابق» على أن ترفع في أجل حدد من ذي مصلحة. 
المبحث الأول 
المرارالسابسق 


la 0601581010 0۲62۵۱86 

decision préalable -6‏ ۵ا- تشترط الفقرة الاول من الادة 169 مكرر من 
ق. إ. م أن تتصب دعوی التعویض على قرار اداري. 

ومن العلوم أن الادارة العامة لدی قیامها بنشاطانها الادارية ومهامهاء تلجأ إلى 
القيام بالعدید من التصر فات والاعمال الادارية التي ترد أساساء إلى : آعمال مادية وآخری 
قانونية. 

آو لا الأعمال الادب4- 1٦13161٥5‏ 20165 . 

7۔ الأعمال الادية هي تلك الاعمال التي تقوم بها الادارق اما : بصفة إرادية 
تنفيذا لعمل تشريعي (قانون ) أو عمل إداري (قرار أو عقد إداري )۰ أو تلك التي تصدر 
عنها بصفة غير إرادية. 
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أ) أعمال الادارة ا مادیة الإرادية : 

هي الأعمال والتصرفات الصادرة عمدا عن الإدارة» لکن دون أن یکون قصدها 
إحداث مر كز قانوني جديد (حقوق أو التزامات)( : 

ب) أعمال الإدارة المادية غير الإرادية : هي الأعمال التي تقع من الإدارة 
نتيجة خطإ أو إهمال» مثل : حوادث سيارات الإدارة أو آلاتها . 

كما أن الفقه والقضاء الإداريين يذهبان إلى اعتبار ها جرد أعمال مادية تلك الأعمال 
القانونية الإدارية المشوبة بعيب عدم الا ختصاص ا جسیم أو ما يسمى باغتصاب السلطة. 
كما سلف (سابقاء فقرة ). 

ثانيا - الأعمال القانونية - juridiques‏ 30165 : 

8- كما تقوم الإدارة أيضا بأعمال آخری ذات أثر قانوني .هي الاعسال القانونية 
التي تتجه وتفصح فيها الإدارة عن إرادتها ونيتها في ترتيب آشر قانونی» سواء : بإنشاء 
مركز قانوني جديد ماما أو تعدیل مركز قانوني قائم» أو إلغاء مركز قانوني قائم . 

وتقوم الإدارة العامة بأعماها الإدارية القانونية: 

أ- تارة استنادا إلى توافق إراديتين (العقود الإدارية)» كما هو الحال في العلاقات 
الخاصة بین الأفراد بالنسبة إلى العقود التي يبرمونها في إطار القانون المدني أو التجاري ء رغم 
اختلاف أسس وقواعد النظام القانوني للعقود الإدارية عن نظام العقود الخاصةء كاهو 
واردفی الرسوم الرئاسي رقم250-02 العدل والتمم. الشار إليه سابقا . 

ب - وتارة آخری تقوم بها الادارة العامة بإرادتها المنفردة (القرارات الإدارية ). 
وذلك ہما ها من امتیازات السلطة العامة . 


1 - ومن آمثلة ذلك یمکن الاشارة إلى ما يل : 

)٥‏ الأعمال والأفعال التي تأتیها الادارة تنفيذا لقرار إداري صادر عن الوالي طبقا للمادة 680 من القانون 
المدني والمتضمن الاستيلاء على ملكية أحد الأفراد. 

2) عملية هدم أحد البنايات من طرف مصالح البلدية تنفيذا وتطبيقا لقرار إداري صادر عن رئيس البلدية 
بموجب الادة 71 من القانون البلدي رقم 08-90 المؤرخ نی 7 أ فريل 1990 . 

5) عملية التسدید المادي للتسبيق المالي نظرا لوفاء المقاول لبعض التزاماته الواردة في عقد أو صفقة الأشغال 
العامة . 
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9 ومن ثم فإنه يجب على الشخص التضرر من أنشطة و آعسال الإدارة العامة 
أن يلحا - في البداية - إلى مطالبة تلك الإدارة بالتعویض عن الأضرار التى لحقت به مسن 
جراء تصرفاتہاء ما يقتضى تحديد موقفها من خلال ما يعرف: بالقرار السابق. المتضمن اما 
: ا موافقة على إصلاح وجبر الضرر ا حاصل من خلال قبول التعويض عنه. أو رفض ذلك. 

- ويعود أصل هذا الشرط (فی النظام الفرنسي) إلى مرحلة الوزير القاضي 
#وناز Ministre‏ إذ کان الامر يستلزم اللحوء أولا إلى الطعن أمام الإدارة قبل الذهاب إلى 
يجلس الدولة. 

ومنذ قضية " كادو" ۲6۵004۲ سنة 1889 2 يعد مجلس الدولة الفرنسی ملتزما 
بذلك. الا أن التعود وظهور بعض المررات والأسس العملية والنطقية والقانونیق دعت 
الشرع الفرنسی لاحقا: وخاصة بموجب الادة الأولى من الرسوم المؤرخ في 1956-01-11 

۱ نہ ط ال > ل ی و 1 20 ہہ ساك 
إلى النص على شرط القرار السابق لقبول دعوی التعویض" ٠‏ وهو النص الذي تاثر به 
الشرع الجزائري من خلال المادة 169 مکرر من ق.۵.1. 

0 - وعل الرغم من بعص أو حه الشه سرن القرار السابق والطعن الإداري 
السابق( حيث ينعقد الا ختصاص بکلیھم| إلى جهة إدارية وليس إلى جهة قضائية )» فان 
القرار السابق كشرط لدعوى التعويض يختلف على الطعن أو التظلم الإداري من حيث 
أ 

1 -التظلم الاداري هو شرط إلزامي لقبول دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة!2) 
دون دعاوى الإلغاء الرفوعة أمام الغرف الإدارية بالمجالس القضائيةء وذلك بعد تعديل 
قانون الإجراءات المدنية سنة 1990 بینم يبقى شرط القرار الإدارى السابق متعلق فقط 


1 - أنظر : 
- د. عار عوابدى. الرجع السابق. ص : 576 وما بعدها. 
2 - أنظر المادة 275 من ق.إ.م۔ وراجع : 
> ۰ |« 4 تی : 0 
د. محمد الصغير بعلي مجلس الدولة المرجع السابق ص : 1 وما بعدها. 
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2 التظلم الإداري ينصب على تصرف وعمل قانوني» هو القرار الاداري محر 
الطعن في دعوی الالغای كما رآینا ( سابقاء فقرة ) خلافا للقرار السابق الذي يتعلق - 
دوما - بعمل مادي قامت به الإدارة ورتب ضرراء إذ " لا فائدة من تطبیق فکرة القرار 
الاداري السابق على القرارات الادارية ""(1) 

البحث الثاني 
الأجسل 

1 إن تعديل الادة 169 مكرر من ق.!. م بمو جب القانون 23-90 كان هيدف 
إلى إلغاء شرط الطعن الاداري السابق قبل رفع الدعوی آمام الحالس القضائية (الغرف 
الإدارية)» و استبداله بالمصاحة آمام القضاء (سابقا. فقرة 205 مکرر) . 

والحقيقة» أن الادة 169 مکرر؛ في صیاغتها الحالية (بعد 1990 انم| تنصرف 
وتتعلق بکل من : دعوی الالغاء وعوی التعویض. 

وإذا كانت دعوی الالغاء يجب أن تنصب فقط على قرار إداري» كما رأينا (سابقا. 
فقرة 181 ومابعدها)ء فان دعوى التعويض قد تترتب وتقوم على وجود ما : 

- قرار إداري (عمل قانوني : قرار فصل موظف )۰ 

- أو عمل إداري مادي» (هدم بناء من طرف الادارة). 

02- يشترط لقبول دعوى التعويض أن ترفع» تحت طائلة رفضها شكلاء أماه 
الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي خلال مدة 4 أشهر تحسب. إما : 

من إعلان القرار الاداري ( أي :من تاريخ التبليغ إذا كان القرار فردیاء ومن تاريخ 
النشر إذا كان تنظيميا )» وذلك في حالة الضرر الناجم عن عمل إداري قانوني . 

أما بالنسبة للضرر الناجم عن عمل إداري مادي فإن التساؤل یشور حول بداية 
حساب ميعاد 4 أشهر الوارد بالادة 169 مكرر في حالة الأعمال الادارية ا مادیةء الأمر الذي 
یطرح علامات التعجب والحيرة!2. آمام سكوت النص. 


1 - د. عمار عوابدی. النظرية العامة للمنازعات الإدارية؛ ج 2 المرجع السابقء ص : 589. 
2 - د. عار عوابدی. الرجع السایق» ص : 606. 
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هل بحسب من تاريخ وقوع الضرر الناجم عن التصر ف والعمل الادي للإدارة. آم 
بشرہ القاضی من تلقاء من نفسه. ولا بجوز الاتفاق على مخالفته )ء من جهة. کا حضم من 
جهة آخری - مبدئیا - إلى نفس القواعد والأحكام التعلقة بكيفية حسابه وامتداده في دعوی 
الالغاء. كا رآینا (سابقا. فقرة 200) . 

المبحث الثالث 
الطاعن 

4- يعتور صياغة المادة 169 مكرر نقص من حيث استعاها كلمة ''فرد' 
اش قافن يوش بأنالذغوى الاذارية عموما لاترقع إلا من طرف 
الأفراد. أي الأشخاص الطبیعیة دون العنوية بینم الأمر لیس كذلك + حیسث تتمشع - 
أيضا - الأشخاص المعنوية (الخاصة : کالئر کات التحارية. والعامة : كالمؤسسات 


عوضاعن 


الادارية ) بحق التقاضی طبقا للمادة 50 من القانون المد . 

و يشترط في الطاعن بالنسبة لدعوی التعویض. الرامية لترتيب مسؤولية الادارق 
ما یشترط في الطاعن بالنسبة للطعون والدعاوی القضائية الااخری. وذلك طبقا للمادة 459 
من قانون الاجراءات المدنية» وما تتطلبه من توافر شروط : الاهلية والصفة والمصلحة؛ 
كما رأينا ( سابقا. فقر 198). 

الفصل الداني 
اساس المسؤولية الإدارية 

- تقوم الرافق والادارات العامة (الأشخاص العنویة العامة) بانشطنها بواسطة 
آفر اد (أشخاص طبیعیة) عاملین وموظفین بہا. 

وقد يترتب عن أعمال وأنشطة الادارة العامة آضرار للغیر: فمن یتحمل مسؤولیۃ 
التعويض وعلى أي أساس تقوم المسؤولية الإدارية ؟ هل على أساس الخطأ آم على اسب 
الخاطر؟. 

203۰ 


0 . 4161101 ز WWW.‏ 
الجزء الثانی- الدعاوی الادارية 


البجث الأول 
السوولية الإدارية على أساس 
الخطا 

5- بر الأضرار الناحمة عن أعمال الإدارة العامة» يمكن تصور ثلائة حلول : 

- الأول: أن يتحمل الموظف شخصيا المسؤولية عن جبر الضرن تأسيسا عل 
"الخطأ الشخصي '' ۵ ٢۷٥۴ء‏ وهو حل يكفل الاداء اخید للموظف يكل 
حرص رغم ما قد يصيبه من غبن شخصی وهو يقدم الخدمات العامة للجمهور. 

- الثانی: أن تتحمل الإدارة العامة المسؤولية عن القرار تأسيسا على فكرة '"'الخطأ 
الرفقي آو الصلحي ۱ 6 de‏ ]۰۳۵ وهو حل من كباله حماية الموظفين» رغم 
تہاونہم وتقصيرهم في آداء مهامهم ني بعض ا حالات. 

لیات د تتوزع السوولية بين الوظف العام والادارة العامة (الرفق العام). 
تبعا لدرجة الخطأ الشخصي أو الرفقي. 

6- إن معالجة هذه المسألة تستلزم إقامة توازن بين المصلحة العامة والمصلحة 
ا خاصة لكل من الموظف والمضروره ما يقتضي التمييز بین : الخطأ الشخصي والخطأ 


المرفقي. 
لقد أخذ الفقه والقضاء (خاصة في فرنسا) بعدة معايير للتمييز والتفرقة بين 
الخطأين, من أهمها : 


1 - أنظسر : د. محمد رفصست عبد الومساب: المرجسع السابق؛ ص : 186 وما يعدها. 
- د. أحمد حيو ن الرجع السابق. ص : 253 وما بعدها. 
-De Laubadaire (A), op.cit, pp: 954 et 5.‏ 
وراجع : مجلس الدولة : قرار رقم:160017ء بتاریخ: 1 05/ 1999 . 
" حیث أنه یستخلص من أوراق ا ملف بأنه عبن خبير لعاينة هذا البثر . 
حیث أن هذا الخبير عاين بأن هذه البثر موجودة في مکان ملك لابلدية ومن ثم فالبلدية هي السوولة عن 
حراستها . 
حيث أن الخبير المعين (ب ق.!) أظهر بأن البلدية لم تقم بإحاطة البئر بالسياج لتفادي الحوادث. كما أن هذ 
البتر يقع بانب ساحة عمومية يلعب داخلها الأطفال . 
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4 سل النزوات الشخصية - Passions personnelles‏ . 


وهو آول معيار» ظهر على يد الفقيه توت اوت 31۳-۱ وموّداه آن الخطأ الشخصی. الذي 
يسأل عنه الوظف. هو الذي يظهر الانسان بنقائصه وعواطفه وتہورہ وعدم تبصره 


أما الخطأ الرفقی. الذى تسأل عنه الإدارة العامة» فهو الذی يرتكبه الوظضف 
كإنسان معرض للخطاً والصواب. 


2- معيار الغاية أو ادف - یمم اط ما : 

- وقد نادى به العميد ديجي ااداوداط وموادها أن الخطأ بعر شخصيا ويسأل عنه 
الوظف من ماله ا خاص؛ فی حالة سعيه إلى تحقيقه أغراض شخصية : مالية. انتقامية 
...الخ . 

3- معيار الانفصال عن الوظيفة: 

- حيث بعتبر التصرف الصادر عن الموظف والرتب لضرر للغر خطأ شخصیا إذا 
ما أمكن فصله عن التزاماته وواجباته الوظيفية وخارج مهامه(". 


حيث أنه يستخلص من الادة 138 من القانون المدني بأن كل مسن يتولى حراسة شىء وكانت له قدرة 
الاستعمال والتسیبر یعتبر مسوولا عن الضرر الذي يحدثه دلك الشیء . ۱ 

حيث أن قضاة الجلس لا قرروا مسوولية الحادث على عاتق البلدية فقد أصابوا في تقدير الوقائع وني تطبیق 
القانون وبالتالي يتعين إذن تأييد القرار الستأنف ". 

وراجع أيضا : 

- مجلس الدولة: قرار رقم :148043 بتاريخ 1 02/ . 

- مجلس الدولة قرار رقم : 159719 بتاريخ 31/ 05/ 1999. 
1 - مجلس الدولة .قرار غير منشور فهرس 3صادر بتاريخ:01/ 02/ 1999 

" حیث أن المستأنف (الأمن الوطنی ) بستند في طلبه لاعفائه من السوولية على کون (ش.ع) الشرطي 
السابق. لم يكن في خدمته وقت الوقائع بل كان في جولة غير شرعية بسبب إهماله منصب عمله :کم أنه کات 
له كامل السلطة في استعمال سلاحه . 

ولكن حيث أن المادة 136 من القانون المدني تنص على أن المتبوع مسؤول عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله 
غير الشر وع متى كان واقعا في حالة تأدية وظيفته أو بسبب وظيفته . 

حيث أن هذا يجعل مديرية الأمن الوطني. وهي المتبوع مسؤولة عن عمل تابعها غير الشروع '' 
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البحث الثانی 
المسؤولية الادارية على أساس الخاطر 
ر نظرية المخاطر6 25001 Théorie de‏ ) 


7- إذا كانت القاعدة العامة أن مسؤولية الإدارة إنما تقوم على أساس الخط 
المرفقي» فإنه یمکن أيضا - وني حالات محدودة - أن تقوم تلك المسؤولية على آساس 
فكرة" الخاطر -هدووء'" أى بدون إثبات خطأً الادارة. حيث یکفی لتعویضر 
الضرور أن یقیم ویثبت علاقة السببية بین نشاط الادارة والضرر الذي أصابه!). 

واحقيقت أن ختلف الحالات التى يعتد مها بالمخاطر كسبب وأساس للمسؤولية 
الادارية انا بسودها ویکتسیها الطابع الاستثنائ والغي رالاعتيادى أوا 2 
داري اع سو دما و بع في وال يادي او الطبیعی 

8 تتمثل آهم تطبيقات نظرية المخاطرء ني العديد من المجالات الرئيسية 


وا حالات التى كرسها القضاء الإداري (الفرنسى). قبل 7 يتدخل ا مشرع لاحقاء ویس 
قواعد للعدید من تلك ا حالات؛ حيث یمکن ذکر آهمها(2: 


9 آولا- الاشغال العامة — Travaux publics‏ : 
الأشغال العامة هم الأعال المتعلقة بالأملاك العامة العقارية : من حيث إنشائها ؛ 
هي : رية : من حيث إنشائها ار 
ترميمها أو صيانتها (شق طريقء بناء سد ترميم بناية...) 


1 - مجلس الدولة قرار رقم 006390 بتاريخ 1 03/ 2003 . 
" حيث أن مدير التربية لولاية المسيلة يطلب إخراجه من الخصام الحالي لكون رئيس التعاضدية للمسساعم: 

الدرسية هو وحده المسؤول عن دفع مبلغ التعويض المدني الواجب دفعه لضحايا الحوادث التي تقع داخ 
ارس . 

لکن حیث أن التعاضدية للمساعدة الدرسية ليست شركة تأمین. وانما هی جرد جمعية خيرية تقر د 
بمساعدة التلاميذ المعوزين وأنها بالتالي ليست مسوولة. وأن أمر قضاة الدرجة الأولى بإخراجها من ال خصاہ و 
النزاع ا حالی مؤسس . 

حیث أن إخراح مدير التربية لولاية السيلة من النزاع لا يمكن الأمر به بسبب أن الحادث الذي كان ضحینہ 
(د.ء ) وقع داخل حرم المدرسة» وأنه بالتالي فان الدولة مسؤولة . 


3 
وأن دير التربية يمثل ف قضية ا حخال الدولة 1 

V- De Laubadaire. (A) 0۴۵.616 p : 993.‏ - 2 
3 9 ليك سن التفاصیل» راجع: آحمد ڪيو» المرجع السابق» ص 1 220 وما بعدھا. 
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ونظرا للمخاطر الناحمة عن تلك الأشغال العامة: فان مسوولية الادارة تقوم 
خاصة بالنسبة للغر بدون حاجة لإثباته خطاً الادارة. 


0- ثانیا- المشا رکون بالمرفق العام - - تما ۸٥ااہء‏ وها : 

- قبل أن يتدخل المشرع - في العديد من الأنظمة- كان قضاء مجلس الدولة 
الفرنسی قد آقر حق الأشخاص المشاركين والعاملين بالمشروعات والمرافق العامة في 
التعويض عن الأضرار التي تحيق هم آثناء العمل أو بمناسبته دون أي خطأً من طرف 
الادارة سواء كانوا من العاملين الدائمين أو المؤقتين أو حتى المتطوعين. 

1- ثالثا- الأنشطة والاشيناء اخطرة - ۸٥۱۷۱۸٥ Dangereuses‏ : 

- تقوم مسؤولية الإدارة دون خطأً منها بسبب الإنشاءات الخطرة (حطات 
الكهرباء وغيرها) التي من شأنها أن ينجم عنها أضرار للجوار . 

كا تقوم أيضا بفعل الأنشطة الخطرة التي تتولاها الإدارة في العديد من الجالات. 
مثل أنشطة العمليات العسكرية أو فی جال الضبط الإداري (البولیس الإداري) . 


2- رابعا- المساس بمبداً المساواة آمام الاعباء العامة: 

- لقد قضى مجلس الدولة (الفرنسی) بمسؤولية الإدارة الناحمة عن تتصرفاتها 
المشروعة بموجب ما تصدره من تنظیمات ولوائح عامة والتي من شأنها آن تلحق ضررا 
بالغا وجسیا بشخص معين أو أشخاص محددين عدداء ضمانا لاحترام مبداً المساواة أمام 
الأعباء العامة: أي عدم تحمل المضرور لوحده آثار النشاط الإداري ما دامت عامة 
اخمهور والمواطنين تستفيد منه. 


3- خامسا- الأنظمة التشريعية ا خاصة: 


يمكن الشرع أن ينص بموجب ما يصدره من قوانين» على مسؤولية الإدارة 
بتعويض المضرورين من أنشطة بعض أعضاء لمهيئات والمؤسسات الإدارية العامة ومنهم 
على سبيل المثال : 
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1 - المعلمون : حيث تتحمل الدولة مسوولية التعویض عن الأضرار التي تصيب 
التلاميذ جراء عمال معلمیهم 1ء طبقا للمادة 135 من القانون المدني التي جاء فیها: 

"...كما أن العلمین والدبین وآرباب ا حرف مسوولون عن الضرر الذي یسب 
تلامذتهم والتمرنون في الوقت الذي یکونون فيه تحت رقابتهم غير أن مسوولية الدولة 
تحل محل مسوولية العلمین والمربين... " 

2- النتخبون والوظفون البلدیون : حيث تنص 145 من القانون البلدي عو 
ما بلی: 

" إن البلدية مسوولة عن الأخطاء التي یرتکبها رئيس الحلس الشعبي البلدي 
والنتخبون البلدیون وموظفو البلدية آثناء قيامهم بوظائفهم أو بمناسبتها". 


مجلس الدولة فرار غير منشور: فهرس 6 صادر بتاریخ:08/ 3 1999 : 
" حيث. أن اخادث الذي تعرض له التلمیذ وقع له داخل مؤسسة تربوية . 
حیث أن العلمین والربین مسؤولون عن الأضرار التي قد تحدث للتلامیذ داخل المؤسسة في الوقت الذي 
يكونون فيه تحت رقابتهم. غير أن مسؤولية الدولة تحل محل مسؤولية المعلمين والمربين. 
حیث أنه في دعوى المدعى فان الدولة مثلة في شخص الوالي الذي يحل محل المعلمين وبالتالي يتعين القسوز 
برفض طلب إخراجه من الخصام ". 
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السانب الضا مس 


دعاوی القضاء الکامل الاضری 


4- تنص القوانن المتعلقة بمحالات معينة على اختصاص الغرفة 
الإدارية بالفصل بالمنازعات التی تشور بشأنهاء وفق شروط وإجراءات 
حددة کم| يظهر خاصة بالنسبة للمنازعات الإدارية التالية : 

النازعات الانتخابية المحلية. والمنازعات الضريبية: ومنازعات 
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الفصل الاول 
المنازعات الاشخابية المحلية 

5- بعد الأخذ بنظام الازدواجية القضائية وفقا لدستور 1996ء وذلك بموجب 
النص على إنشاء هيئات مستقلة ومنفصلة للقضاء الإداري (المحاكم الإدارية. ويجلس 
الدولة)» كان من المجدي فسح المجال للطعن القضائي أمامها في موضوع النازعات 
الانتخابية» على غرار ما هو سائد نی دول القضاء المزدوج"» وهو ما تم -فعلا - من خلال 
تعديل الأمر رقم 07-7 المؤرخ فی 6 مارس 1997 المتضمن القانون العضوي التعلق بنظه 
الانتخابات بموجب القانون العمضوي رقم 01-04المؤرخ ني 7فبراير 2004. حيث نے 
إدخال تعديلات جوهرية على نظام لمنازعات الانتخابية 2 تتمثل ساسا نی فصل وتسبيز 
الطعن الإداري عن الطعن القضائي» سواء تعلق الأمر بالطعن في : 


1 - في مصرء أنظر. خاصة : 
- د. محمد رفعت عبد الوهاب ود. حسين عثمان محمد عثان. القضاء الإإدارى» دار المطبوعات الحديدة. 
مصرء ۰2000 ص : 182 وما بعدهاء ۱ 
- وف فرنسا آنظر: 
Benoit(F.P),Le conseil municipal , Dalloz,Paris , 1989, 00:10 45 -‏ 
Chapuis (rené) , Droit du contentieux administratif ,op.cit, pp: 384 6415. -‏ - 
-CorinneLepage-Jessua, Isabelle Cassin, Les élections municipales, Litec , 2eme‏ 
.235 :ما 2000 ; édition, Paris‏ 
Debbasch (c) , Contentieux administratif, op.cit , pp:169 et ۰‏ - 
- راجع مؤلفنا : قانون الادارة الحلية الجزائرية. الرجع السابق» ص: 69 وما بعدها. 
2- إذا كان الا ختصاص بالنظر 5 النازعات المتعلقة با لانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاء یبقی منعقد 
إلى المحلس الدستوري منذ 1989 طبقا للمادة 163 من الدستور. 
فان الاختصاص بالنازعات الانتخابات المحلية (البلدية والولائية ) کان قبل سنة 2004 أي قبل التعدیل 
الأخير لقانون الانتخابات. خاضعا للقواعد التالية : 

4 الترشح للانتخابات : البلدية والولائية (وكذاالتشريعية ) :لقد كان النزاع المتعلق برفض الترشيح 
معقودا للمحاكم العادية التي تفصل فيه »خلال خمسة (5) أيام كاملة من تاريخ رفع الطعن. بحكم غير قابل 
لأي شكل من أشكال الطعن. ٠"‏ طبقا للمادة 86 من قانون الانتخابات المتضمن بالأمر رقم 07-97 المؤرخ 
في 6 مارس 1997. 
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السسحیل بالقائمة الانتخابية. أو رفض الترشيح. أو قوائم اعضاء مکاتسب 

التصويت. أو عمليات التصويت ( الاقتراع الفرزء النتائج ). 
المبحث الأول 
القائمة الانتخابية 

6. أولا- الطعن الإداري: يمكن الطعن في القائمة الانتخابية 
0 ٤8ا‏ من طرف كل مواطن (ناخب ) : 

- يطلب تسجيله مها. نظرا لإغفال تسجيله رغم توافر شروط الناخب فيه ( الواردة 
-أساسا - بالمادة 5 من قانون الانتخابات )۰ 

- يطلب شطب شخص مسجل بغير حق. أو العكس تسجيل شخص مغفل . 

یتم الطعن الاداري آمام اللجنة الا دارية البلدیة التي تتکون. طبقا للسادة 19 من 
القانون العضوی التعلق بنظام الا نتخابات. من : 

- قاض يعينه رئيس المحلس القضائی الختص إقليمياء رئيسا. 

- رئيس المجلس الشعبي البلدي؛ عضوا. 

- تمثل الوالي. عضوا . 

إماعن اختصاصها. فهى مكلفة بالإعداد والراقبة والمراجعة الدورية للقائمة 
الانتخابية . 

كما آنباتفصل. بموجب قرارہ فی :کل طعن أو شكوى أو اعتراض يتعلق 
بالتسحيل أو الشطب من القائمة الانتخابية وفقا للاجراءات والمواعيد الواردة بالمواد: 22 


و23 و24 من قانون الانتخابات . 


ب) آما الاختصاص بالفصا فى النازعات الانتخابية المحلية المتعلقة بالعملية الانتخابية (الا فراع 
والفرز. وإعلان النتائج) : فقد کان مسندا إلى" اللحنة الانتخابية الولائية " التي كانت تتشکل من ثلاثة قضاة 
يعينهم وزير العدل. طبقا للادة 88 من قانون الانتخابات . 

-- إن هذه الح هی دة قضائية متخصصة لأنها : كانت تتشکل من قضاة. وتعقد جلساتہا بالمحلس 
التضاني. وتفصل 8 نزاعات حددة متعلقة بانعملیة الانتخابية بمو حب ما تصدرہ من قرارات غير قابلة لاي 
طی. 


ی 
ا 
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ویتم تبليغ قرار اللحنة إلى کل طاعن -كتابيا- من طرف رئيس الحلس الشعبی 
البلدي. خلال 05 أيام . 


7- ثانيا - الطعن القضائي : تخضع الدعوى القضائية» بہذا الصدد للقواعد 
الأساشية التالية : 

1- میعاد الطعن : يتم الطعن القضائي في القائمة الانتخابية : 

- خلال 08 أيام کاملة من تاريخ تبلیغ قرار اللجنة السالفة الذ کر 
- خلال 15 یوما كاملة من تاریخ الاعتراض» في حالة عدم التبلیغ . 

2- الجهة القضائية المختصة : خلافا للوضع السابق ( قبل 2004 )» أصبحت 
النازعات الانتخابية - حالیا - من اختصاص القضاء الاداري. على غرار ما هو سائد نی 
الأنظمة التي تأخذ بالازدواجية القضائية . ۱ 

وإذا كانت المادة 25 من قانون الانتخابات تستعمل عبارة '' الجهة القضائية الإدارية 
المختصة ۲ بصورة عامة ومطلقة. فان الرجوع إلى قواعد الاختصاص القضائي السوارد: 
بقانون الإجراءات المدنية وخاصة الادة 7منه. تسمح بعقد الاختصاص القضائي مذ 
النوع من المنازعات الانتخابية إلى الغرفة الإدارية بالمجلس القضائى( إلى حين تنصيب 
الحاکم الادارية) تأسیسا على أن قرارات اللجنة الادارية لبلديةتعتبر من قرارات البلدية. 

3- القرار القضائی : تصدر الغر فة الادارية قرارها : 

- بعد إشعار كل الاطراف قبل 03 أيام کاملة 

- خلال 10 أيام من تاريخ الطعن. ذلك أن آجال النازعات الانتخابية تتسم -عموم 
- بقصرها. مراعاة للاعتبارات السياسية التي عادة ما تکتنفها و تحیط بہا. 

وقد نص القانون على أن قرار الغرفة الإدارية» بهذا الصدد. غير قابل لأي طعن : 
عاد أو غير عاد. 
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المبحث الثاني 
الترشح 

8- يجب أن يكون قرار رفض ترشيح شخص أو قائمة مترشحين بموجب قرار 
معلل من الحهة الإدارية المختصة. على أن يبلغ خلال 10 أيام من تاريخ إیداع الترشح. 

- يصلح قرار رفض الترشيح -كأي قرار إداري - أن يكون محلا للطعن القضائي 
فيه بالإلغاء. طبقا للقواعد الأساسية التالية : 

1 -ميعاد الطعن : یتم الطعن فی قرار رفض الترشح : 

- خلال يومين كاملين من تاريخ تبليغ قرار الرفض. 

- خلال 15 یوما كاملة من تاریخ الاعتراض. في حالة عدم التبليغ . 

2 - الحهة القضائية المختصة : خلافا للوضع السابق» أصبحت النازعات 
الانتخابية المتعلق بالترشيح بختص بالفصل فيها القضاء الإداري. على غرار ما هو سائد 
في الأنظمة التى تأخذ بالازدواجية القضائية . 

وإذا كانت المادة 86 من قانون الانتخابات تستعمل عبارة '' الحهة القضائية الإدارية 
المختصة '' بصورة عامة ومطلقة. فان الرجوع إلى قواعد الاختصاص القضائي الواردة 
بقانون الإجراءات المدنية. وخاصة المادة 7منه. تسمح بعقد الاختصاص القضائي بهذا 
النوع من المنازعات الانتخابية إلى إحدى الغرف الإدارية الجهوية الخمسة ( إلى حين تنصيب 
المحاكم الادارية ): تأسيسا على أن قرارات اللجنة الإدارية الختصة من قرارات الولاية. 

3- القرار القضائى : تصدر الغرفة الادارية قرارها خلال 05 أيام من تاريخ 
الطعن. ذلك أن آجال المنازعات الانتخابية تشسم -عموما - بقصرها. مراعاة للاعتبارات 
السياسية التى عادة ما تکتنفها. 

وقرار الغرفة الإدارية غير قابل لأي طعن : عاد أو غير عاد . 
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البجث الثالث 
قائمة أعضاء مکاتب التصویت 

9- أولا- الطعن الإداري : يمكن الطعن في قائمة أعضاء مكاتب التصويت 
والاعتراض عليها من كل ذي مصلحة. 

یتم الطعن الإداري المكتوب والعلل إلى الوالي في غضون الخمسة آيام المولية لتاربة 
النشر أو التسليم الأول للقائمة . 

يترتب على الطعن إصدار الوالي إما : قرار بتعديل القائمة في حالة الاعتراض 
القبول أو قرار بالرفض. 

ویتم تبليغ قرار الرفض. خلال يومين من تاريخ إیداع الاعتراض. 

0- ثانيا- الطعن القضائى: تخضع الدعوى القضائیة مذاالشآن للقواع. 
الااساسية التالية : ۱ 

1- میعاد الطعن : لا تقبل الدعوی القضائية إلا !ذا رفعت خلال 

اليومين ا مولیین لتاریخ تبلیغ قرار الرفض. 

2- ا جھة القسضائية المختصة : إذا كانت الادة 40 من قانون الانتخابات 
تستعمل عبارة " الجهة القضائية الادارية الختصة '' بصورة عامة ومطلقة. فان ال جوع از 
فواعد الا ختصاص القضائي الواردة بقانون الم جراءات الدنية. وخاصة ا مادة 7منه. تسمح 
بعقد الا ختصاص القضائی ببذا النوع من النازعات الانتخابية إلى الغرفة الادارية الجهوية. 
تأسیسا على أن قرارات الرفض صادرة عن الوالی ( سابقا. فقرة 187). 

3- القرار القضائى : تصدر الغرفة الادارية قرارها خلال 05 أيام من تاریخ رفع 
الطعن. ۱ 

و قرار الغرفة الادارية الجهوية- هنا- غير قابل لأي شکل من آشکال الطعن : ی د 
أو غر عاد . 
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المبحت اٹرابع 
مشروعية عملیات التصویت 
28 ا ئک ااا zh.‏ ك ف ۱ 8 م ا ۶ 
291 یسح فا ون الانتخابات المحال للطعن القضائی في مدى مشروعية ختلف 
إجراءات وتداہبر العملية الانتخابیة !1" سواء تعلق الأمر ب :الاقتراع 807410 أو الفرز 
۸ من حیث عدم ضمان واحترام 72 و 


كما يمكن أن ينصب الطعن القضائى على مدی صحة النتائج العلنة من طرف 
اللحنة الانتخابية الو لائیة التى تتكون من أربعة أعضاء : 
1 - حيث تنص 92 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ ني 6 مارس 1997 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام 
الانتخابات المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم 01-04 المؤرخ في 7 فيراير 2004. على ما يلي : 
"لکل ناخب ا حق فى المنازعة فى مشر وعية عمليات التصويت أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة في أجل 
ومين (2) كاملين ابتداء من تاريخ إعلان اللحنة الو لائیة النتائج 
تفصل الجهة القضائية الإدارية المختصة في أجل أقصاه خسة (5) أيام كاملة ابتداء من تاريخ رفع الدعوى . 
يبلغ القرار تلقائيا وفور صدوره إلى الأطراف المعنية تصد تنفيذه . 
يكون القرار نہائیا وقابلا للطعن بالنتض أمام مجلس الدولة خلال عشرة (10) أيام كاملة ابتداء من تاريخ 
التبلیغ لہ 
2 - اضافة إلى البادی والقواعد الدستورية. فان قانون الانتخابات (الأمر07-97) قد سن من الأحكام ما 
بسط حماية على العملية الانتخابية في ختلف مراحلها. إذ آحاطها بمحموعة من الضمانات : 
_- فالاقتراع یتمیز بحملة من الواصفات وا خصائص تتمئل ٤‏ أنه :عام ومباشر وسري( مظاريف غير شفافة. 
ومعا زل ) وشخصى( الا فى حالة الوكالة ) . 
آما الفرز. ونظرا لا یکتسیه من أهمية وخطورة بالنسبة لكل العملية الانتخابیة باعتباره الحال المناسب 
لاحتمال التزوير والتحكم 0 النتيحة: فشد آضفی المش رع عليه حموعة من الواصفات وا خصانص نحملها ١‏ 
ما یی : 
1- من حيث الأشخاص: التاعدة أن یعین أعضاء مکتب التصويت الأشخاص الذين یتولون عملية 
الفرز (الفارزين) من بين الناخبين بالکتب. ضمانا لأكبر قدر ممکن من النزاهة. 
وني حالة عدم كفاية عدد الفارزين يمكن لأعضاء مکتب التصويت أن يشار كوا في الفرز. 
3- من حيث الزمان: يجب أن يبدأ الفرز فور اختتام عملية الاقتراع. كما يجب أن يكون متواصلا ودون 
انقطاع. 
سے ۱ 
4- من حيث الشکل : تجرى عملية الفرز علناء وبحضور الناخبين. 
- ولمزيد من التفاصیل. يراجع : 
- د. محمد الصغر بعلي. قانون الادارة المحلية ا حزائریة ا مرجع السابق. ص : 57 وما بعذها . 
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- قاض برتبة مستشار يعينه وزير العدل. رئيساء 

- وناب رئيس ومساعدین يعينهم الوالي من بين ناخبي الو لایة ما عدا الترشسحین 
والمنتمین إلى أحزاءهم وأوليائهم أو أصهارهم إلى غاية الدرجة الثانية . 

خضع الطعن القضائي إلى القواعد الأساسیة التالیة : 

4-الطاعن : توسيعا للرقابة الشعبیة يسمح القانون لكل ناخب بالبلدية 
الطعن في صحة عمليات التصويت . 

2-میعاد الطعن : خلال يومين كاملين من تاریخ إعلان اللجنة الانتخابية الولا نب 
للنتائج. بموجب ما تصدره من قرارات |داریة!۴ . 

3-الجهة القضائية المختصة : آصبحت النازعات الانتخابية مختص بالفصل فیپ 
القضاء الاداري على غرار ما هو سائد في الأنظمة التي تأخذ بالازدواجية القضائية ۱ 

واذا كانت المادة 92 من قانون الانتخابات تستعمل عبارة '' الجهة القضائية الادارید 
الختصة '' بصورة عامة ومطلقة. فان الرجوع إلى قواعد الا ختصاص القضائي الوارد: 
بقانون الا جراءات الدنية. وخاصة الادة 7منه. تسمح بعقد الا ختصاص القضائى مس 
النوع من النازعات الانتخابية إلى الغر فة الإدارية الجهوية. تأسيسا على أن قرارات الل" 
الانتخابية الولائية هي من قرارات الولاية. 

4- القرار القضائي : تصدر الغرفة الإدارية قرارها خلال 05 أيام من تاريخ رف 
الطعن. 

يتميز قرار الغرفة الادارية بأنه نهائي» وقابل للطن فيه بالنقض آمام مجلس الدولة 
خلال 10 أيام كاملة من تاریخ التبلیغ. ذلك أن مجلس الدولة یعتبر قاضی نقض بالنسبة 
لجميع القرارات وال حکام الصادرة نهائیا عن الجهات القضائية الادارية. وفقا للمادة 11 مر 
القانون العضوي رقم 01-98 التعلق بمحلس الدو له( . 


1 - حول شروط الناخب. آنظر الادة 5 من قانون الانتخابات. وراجع : 
- ۵. محمد الصغير بعلي. القانون الرداري المرجع السابق» ص : 138 وما بعدها . 
2 - طبقا للادة 88 (فقرة أخيرة ) من قانون الانتخابات . 
3 - أنظر - د : محمد الصغير بعلی. مجلس الدولة الرجع السابق» ص : 162 وما بعدها. 
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الجرء الثائوت الدعاوی الادارية 


n a "|‏ تا را سار رر رر ہج ری ں ‏ ہہ عد ms‏ 


۲ 1 7 
۰ ره مه و 
المصل الساسی 
4 » أيه 7 9 
امار کال الت لہ“ 
Î 7‏ هر ی رہ ۳ ہز 3 2 و ولع له ے 
م2( 2- 0 خاصسة الچ ل اسه ا لمي موی أن ممصم يع hr‏ ب امه شاه و میاه 9 ا ا CE‏ 1 
8 3 * وی ۳ 2 ۰ نج س سد 554 کے 


الخزائرى ال متعلق با ليت اة و ال 0 الماثلة كما قوانين المالية اله ته ور مس 
۳ سی 


3 ۹ 4 و ¢ 1 ب ۱۶ 1 0 3 i‏ ۰ ۳ 
الالات و الا چم !عات > الكفيلة بالطعن و ال ارات ا اسسا شر ۵ کا دوا ام الع ات 
7 3 ت تس و یا 1 ۱ 1 


مه 


3 00 0999 


سے انتا اة السضریبیة بمر خاي مر أبطتسين 


والر حلة التضائة"“ 


:ارخا الا داریےة 


1 و راجع : جمد یمد الصغر بعل . وه یسر ی أبو العلا. المالية العامة دار العلوم. عناب 2002« ص 7 53 ۲ 


مد 


2 -. المادة 168 ( الغقرة الأخيرة ) من قى.!.م : 


5 کب‎ ET 1-1 1 5 Î 0-7 : 3 حے 1 2 و‎ * 5 ft 
أما لو اد التی مها إجر اعات خاصه رعش الاخصی مو اد الضر اب و اما 3 و اهاز تة ي ام ام‎ 
0 ت لے ت يله للسة ۱ أ‎ 7 
متا بعد و التحصبا والعتارات الآيلة للستوط فإنہا تستمر خاضسعه با لخسست لنتسدیمها واد تسا تسشن‎ 
5 مره ا‎ ۱ 


الأوضاع التصوص علیها يا حکام الخاصة ببذه انواد " 
3 - آنظر : القانون رقم : 21-01 المؤرخ نی 07 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر 2001 التضمن قانور 
المالية لسنة 2002„ والتضمن قانون الا جراء! تب احائیة العدلن والتمم بقانون المالية لسينة 3 . 


- حلة مجلس الدولة. عدد خاص بالمنازعات الضريبة. 2003. 


ال لاي و ا و 
- رابح قنطار, النزاع الخبائي. نشرة القضاة. العدد 53. الجزائر. 1999 . 


- ,(ل) 8۲ تد دعام‎ droit fiscal 2196۲169, 00.616, pp: 284-307 
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الجزء الثانی- الدعاوی الادارية 


البجت الأول 
المرحلةالإدارية 
(الشكوى الادارية)17) 


عمد قانون الضرائب الباشرة والرسوم الماثلة الصادر بموجب الأمر 101-76 وقوانین 
المالية التعاقبة إلى إنشاء وإحداث هيئات إدارية للطعن أمامها في قرارات المدير الولائى 
للضرائب ۷۷۱۱۵۷۵۲۲ ۱۵ ۵6 عا۵م۳: directeur des‏ ۳۱6" من طرف المكلفين بالضريبه. 
عند الاقتضاء. 

والهدف من إقرار هذه الر حلة. يتمثل في: الابقاء على ا حوار بین المكلف بالض بت 
وإدارة الضرائب قصد عدم إغراق القضاء بالمنازعات الضريبية باجاد حل ودي وإداري 
للنزاع من جهة. وحصر فحوى المشكلة والنزاع لضان حسن سير الدعوى القضائية. عند 
الاقتضاء. من جهة أخرى. 

4- أولا- التظلم لدى المدير الولائي للضرائب: يجب على المكلف 
بالضريبة 600۸۵0۱6 قبل اللحوء إلى القضاء أن يتظلم ويطعن أمام المدير الولائی 
للضرائب2) قبل 34 ديسمير من السنة ا موالیة وذلك من أجل : 


1 - أنظر : عبد العزیز أمقران؛ عن الشكوى الضريبية في منازعات الضرائب الباشرق مجلة مجلس الدولة عدد 
خاص: 2003 . 
2- یعود الاختصاص بنظر الشكاوى والطعون إلى الإدارة المركزية ( المديرية العامة للضرائب) إذا تعلقت 
الشكوى بمبلغ يتجاوز 10 ملايين دینار د .ج . 
-حول إلزامية هذا الطعن الإداري» أنظر : 
- مجلس الدولة قرار رقم 5 بتاریخ 5 02/ 2003 : 

" حیث أن المستأنف انتظر اتخاذ (جراء غلق محله التجاري أي الشروع فی تحصیل الضريبة بالطرق الزجرية 
لرفع الدعوی ا حالیة مباشرة آمام القضاء دون توجیه شکوی في شأنها آمام إدارة الضر ائب. 
وحیث أن كل نزاع ضریبی يشترط فيه رفع تظلم إداري مسبق طبقا للمادة 337 من شانون الضر الب 
وحیث أن عدم احترام المستأنف هذا الاجراء الذي يعتبر من النظام العام إذ يمكن إثارته تلقائيا مجصل طعنه 
المرفوع مباشرة آمام القضاء غير مقبول شكلا ''. 

- مجلس الدولة قرار رقم 6509 بتاریخ 5 02/ 2003 : 
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ا آیحمزرے الباق 7ب ایو © 
۹ 
لا ١‏ و ی 27 3 
5 ع لے وو ے ۰ 1 جوا ہے 
سور یی کی امس بورج اھ ی کیت ث يا ر 
3 1 کے ۳۹ 27 ی ص 7 
ت كص 
ا - 07 7 7 7 
او و لخي ري بطرم بے س ی یا 2 32 الان ا ید مین داي 5 بے 
5 3 سید و ۳ تسا « ١‏ جرد 
س 2 


: 1 35 1 11 8 ایپ 5 0 3 {1s‏ 7 5 
e a‏ ها 2-7 ١‏ 2 9 جن ہت و و چو 9 5 9 
أه أست سا س الع مادقو یه رل دا د حه حح ۔ چا تجا خادہ اا قي قا نھ ۲ 
ہے بیس مم چ : بے ہے ہک یا : 3 یی یں 
سڈ 32 
1 1 ۱ مر 7 ٤ 3 9 7 0 ١‏ 
اد ۷ ات چ 0 3 وم 8-2770 کا 0 1 | FN Tat‏ 
الا راء انت ییا گر كن ار انك أشامة 3838 ہے' مون ات السا ڈا از خی 7/1 شم 
غ 01 ع سه 4 ۳ 7 وس 5 9 فك 
مره 3 ۱ e‏ 
3 أ ,9 إ1 جج و 
٢ ۹‏ ۹۹ 0 
ا مو سب 01 2 بسا ل .سس ن 
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14 4 م ۰ 011-077 ۱۳9 ای wl ٠‏ 0۸۰ ھ و 5 7 مرس 
ب میں اللازم و مد الشر ار ا متا سب کر وو مرلو 1 سگاء اشهر تا نا مس تسار دحم مس دی 
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سو |< | لہ ا ا مر ای 1 3۹ چ اا 2 u ki‏ 5 
25-۔ ثانا -- خان الطعب: اك سن و با / سان انخلت باهم بے 
4 نین 9 و ہت رب 7 زد 
1 + 1 ۲ 7 1 75 ف 1 و ¢ 
j1 * ۱‏ ا : ار حار“ سیر ۰ 
5 الات 5. لمات ألما الولائية ل 2 الما | ers e‏ 55 515 * 
1 ۲ 5 ۰ 23 1 
مستوی لداثر 5 خنة الطعن لائے خنة لقضعنٰ المر کزیےە؛ الحدنهة دمو حصنت ادون 
اد ان 4 اد 2 11 اا 
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1 ار کون هذه اللجاں مر متس عا تایب ! ا ل 
مہ سا ١‏ 9 وی بی ۰ 5 
5)۳ )؛ 41114+ 9۶ 9 ي ٠۷‏ 0 2 د را ج6 ۱ 
۳ سن عر سیم عد فك 1 ہے ام سم أ وا سیت کے تشاكلها تیا ا یسل 


۴ 0 ۰ 9 از هرد وا ي ۳ 
وحیت أنه تیا عھصصل 0 رہہ 5 
1 5 00 ع خم - 0و f‏ اکر 
امس الدى شکا تسہیب القرار انطعو: 
میا س ب e.‏ ۳4 
O ۱‏ سم لا دق 26 و 5 پا و کے 
8 1990 التضم. تعدیا ثانه ن الاحراءات آخدنید. 
5 ی 3 : 8 
ft, 5 3‏ بسا ٦‏ و 2 اليم 5 عي پت 5 3 ۱ / کے ۳-۹ ۳ 

وحيث انه بالرجوع إلى آنه نون الد شور ق مادليه 9 و169 محر : شم سسكا جوز فعلا رضع الدعوى الإدارية 

2آ 1 و rz le ol ONT‏ ۱ 5 ۰ ۰ "0 > |4 ديزا 1 
ماش ة آمام اخهات القضائية الادارية الانتدائية التابعة للمحالس القضائیه دون حاجه إلى تطنم مصسبق. 

8 7 1 9 2 3 2 ۳ ۰ 0 ھی 2 1 1 
4 ! اما ٭ 1 


شی ا تی ات 4 ا 7 ۹۳۰ ہہ" 
صم أسصة أن المنارعات ES‏ ومن ا 
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a ۴‏ 5 5 11 أ و وت سس اام سی چیہ 
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2- الا ختصاص: بعد أن يرد الدیر الولائي للضرائب على تظلم وطعر 
الکلف بالضریبة» يمكن لهذا الأخير, فی حالة عدم رضاه. أن يرفع طعنه إلى نة الطعسن 
الختصة خلال مدة معينة» شريطة أن لا يكون قد رفع دعوى آمام القضاء. 
تجتمع اللحنة. طبقا للتشريع الساري المفعول. وتصدر رأيا ۸۷:5 غير ملزم يبلة 


خاصة إلى مصلحة الضرائب. 
المبحث الثاني 
المرحلة القضائية 


6- إذا كان قرار المدير الولائي للضرائب غير مرض للمكلف بدفع الضريبة 
يمكنه أن يلجا إلى القضاء. 
- يعود الاختصاص بالمنازعات الضريبية عموما إلى القضاء الإداريء تطبيقا للماد: 
17 السابعة من قانون الإجراءات المدنية. وذلك بإعمال المعيار العضوي الذي تعتمده تلك 
۱ اة . 
يتم الطعن القضائي خلال مدة آربعة آشهر من تاريخ تبلیغ قرار الدیر الولائي 
للضرائب. أو تاريخ تبلیغ قرار الادارق بعد أخذ رأي نة الطعن الختصة. 
تکون قرارات المحكمة الادارية قابلة للاستثناف آمام مجلس الدولة طبقا للقانون 
العضوي 01-98 المؤرخ في 04 صفر عام 1419 الموافسق ل 1998-05-30 التعلست 
باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله!2. 


1- أنظر خاصة : 
د.مسعود شیھوب ال مبادئ العامة للمنازعات الا دارية الرجع السابقء ص :380 ومابعدها. 
2- آنظر: د. محمد الصغير بعلى» مجلس الدولة .الرجع السابق» ص: 150 وما بعدها. 
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الحرء الثائى- الدعاوی الاداریه 


الفصل النالث 
منازعات الصفقات العمومیه(1) 
البحت التمهيدي 
تحديد الصمقات العمومية 
7۔ يمكن تعريف االعقد الاداری(الصفقة العامة ) بأنه : 


۳ 


لعقد الذي يبرمه شخص معنوي عام »قصد تسیبر مرفق عام وفقا لأسالیب 
القانون العام بتضمينه شر وط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص ". 

وعليه. فإن المعيار المميز للعقد الاداري إنما يقوم على توافر المقومات والارکان 
التالية: 

أولا- من حيث الأطراف (المعيار العضوي) : كأي عقد .فإن العقد 
الإداري يقوم ساسا بو جود طرفين »أحدهما على الاقل شخص من أشخاص القانون 
العام . 

وعليه ٠فإنه‏ يشترط نی العقد الاداري أن يكون أحد طرفيه - على الأقل - اما 
الدولة. أو الولاية» أو البلدیة أو المؤسسة العامة ( بمختلف أشكاها الواردة بالمادة2 مسن 
المرسوم الرئامی رقم 250-02) . 

لقد نصت الادة الثانية من الرسوم الرئاسي رقم 250-02 التعلق بالصفقات 
العمومیه على مايل : 


2 - آنظر. خاصة : 
7 د. مسعود شيهو ا ب المسادئ العامة للمنازعات الإدارية. الجزء الثالث». نظرية الاختصاص. دم کے .1999 
الجزائر. ص 397 وما بعدها. 
عوابدی. النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائى الجزائرى. الجزء الثاني نظرية الدعوى الإدارية؛ 
۵م ج) الجزائر. 5 ص ۲ 0 وما بعدها 5 
De laubadaire (A ,),op.cit ;pp :546 ets.‏ - 
Rivero (J) , Droit administratif , op.cit , 5‏ - 
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۳ أحكام هذا المرسوم !لا على الصفقات محل مصاريف الادارات 
العمومية واضیئات الوطنبة الستقلة والولایات والبلدیات والمؤسسات العمومية ذات 
الطابع الاداري بالاضافة إلى مراکز البحث والتنمية والوسسات العمومية اصوصي: 
دات الطابع العلمي والتکنولوجي. والوسسات العمومية ذات الطابع العلمي والنشاي 
والمهني» والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتحاري عندما تکلف هذ: 
الأخبرة بانجاز مشاریع استثمارية عمومية بمساهمة نهائية ليزانية الدولة وتدعی في صلب 
النص المصلحة العاقدة '' 

ثانيا- من حيث الحل ( العبار الوضوعي ) ایتمشل موضوع العت. 
ال داري ویتصل محله بمرفق من المرافق العامة . 

وعلی الرغم من آزمة الرفق العام ۵ la crise du‏ (من حيث عدم اعتبار: 
اساسا ومعیارا فریدا للقانون الاداري ) .فان فكرة الرفق العام ما زاللت تلعب دورا نٍ 
تحدید العدید من مصطلحات القانون الاداري .ومنها العقد الاداري کےا یتضح من 
الدر اسة المقارنة2 . 

وعلیه فإنه یشترط في العقد حتی یکون إداريا .أن ينصب على مرفق عام سواء من 
حيث تیسره أو تنفيذه : یعتبر إداريا ذا ما تم الاتفاق مع شخص آخر (طبيعي أو معنوي 
على تسیر مرفق عا م کما هو الخال في التسزام م الر افق العامة concession‏ ها . آو |ذا کت 
الأفراد في إدارة وتسیبر المرفق 

ثالشا- الشرط لاو الغسير مألوف المعيار الشكل 
exorbitante‏ auseاc‏ ها ) : يذهب القضاء الإداري ال أن العقد لا يعتير داریا رف 
إبرامه من طرف شخص معنوي عام راتصالہ بالمرفق العام إلا إذا تضمن شرطا أو شرود 


کو 


استثنائية غير مألوفة في القانون ا خاص . 


2 نظ خاصة: 
- د. محمد فاروق عبد ا حمید .نظرية المرفق العام في القانون الجزائري بين المفهومين التقليدي والاشتراكر 
(دراسڈ مقارنة د1 مج :ا حزائں 1030357 
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ویقصد بالشر ط الاستئنائي الغبر مألوف (الخارق للمألوف ).درا بند فی العقد 
يعطي الطرفین أو آحدهما حقوقا أو حملهم| التزامات لا یمکن أن يسلم مها بحرية وارادیا 
التعاقد في ظل القانون ا خاص :المدني أو التحاري . 

8 يتمثل النظام القانوني لمنازعات الصفقات العمومية في نصوص متفرقة ترتد 
اساسا إلى : المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية» والمادتين : 101 و102 من الرسوم 
الرتاسی رقم 250-02 المعدل والمتمم. المتعلقة بسوية النزعات. 

وبناء علیه. یمکن التمییز بين مر حلتین : الابرام والتنفید. 


المبحث الأول 
مرحاة الا بسرام 

9- تنص المادة 101من المرسوم الرئاسى رقم 250-02 على ما يلي : 

''زيادة على حقوق الطعن المنصوص عليها ف التشریع العمول بد يمكن التعهد 
الذي بحتح على الاختیار الذي قامت به المصلحة التعاقدة في إطار إعلان مناقصة. أن 
برفع طعنا آمام لجحنة الصفقات المختصة في أجل عشرة آیام ابتداء من تاريخ نشر إعلان 
المح المؤقت للصفقة ۴ حدود المبالغ القصوی المحدودة ۴ الادتن 1 و 130 ده 

تصدر لحنة الصفقات المختصة قرار في أجل خمسة عشر(15) یوما ابتداء من 
تاريخ انقضاء عشرة (10) أيام الذ کور أعلذة. 

يبلغ هذا القرار للمصلحة المتعاقدة ولصاحب الطعن. 

لا يمكن أن يعرض مشروع الصفقة على نة الصفقات المختصة لدراسته إلا بعد 
انقضاء أجل ثلاثين (30) یوما ابتداء من تاريخ نشر إعلان المنح المؤقت للصفقة. الموافق 
للاحال المحددة. لتقدیم الطعسن ودراسة الطعسن مسن طرف لحنة الصفقات المختصة 
ولتبليغه. 
وی حالة الطعن. جتمع نة الصفقات المختصة المحددة تشكيلها في المواد 119و 120 
و122 آدناه: بحضور نمثل المصلحة التعاقدة بصوت استشاری ''. 
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البحث الثاني 
مرحلة التنميسك 

0- تنص المادة 2من الرسوم الرئاسي رقم 250-02 على ما يلي : 

"تسوی النزعات التي تطرأ عند تنفيذ الصفقة في إطار الأحكام التشريعية 
والتنظيمية ا حاري ما العمل. 

غير أنه يجب على المصلحة المتعاقدة» دون المساس هذه الأحكام. أن تبحث عن 
حل ودي للنزعات التي تطراً عند تنفيذ صفقاتها كلما سمح هذا ا حل با يأتي: 

- إيجاد التوازن للتكاليف الترتبة على كل طرف من الطرفيين. 

- التوصل إلى أسرع إنجاز لموضوع الصفقة. 

- الحصول على تسوية نهائية أسرع وبأقل تكلفة. 

في حالة اتفاق الطرفین: يكون هذا الاتفاق موضوع مقرر یصدرہ الوزير أو الوا 
أو رئيس الجلس الشعبي البلدي» حسب طبيعة النفقات الطلوب الالتزام مها في الصفقة. 

ويصبح هذا المقرر نافذاء بغض النظر عن غياب تأشرة هيئة الرقابة الخارجية 

يمكن المتعامل المتعاقد أن يرفع طعناء قبل كل مقاضاة أمام العدالة» أمام اللجنة 
الوطنية للصفقات التي تصدر مقررا في هذا الشأن خلال ثلاثين (30) یوما اعتبارا من 
تاريخ إيداع الطعن» وذلك قبل رفع أي دعوى قضائية. 

يسري هذا المقرر على المصلحة المتعاقدة بغض النظر عن غياب تأشيرة هيئة الرقابة 
الخارجية القبلية حسب الشروط المحددة ني أحكام المرسوم رقم 314-91 الورخ 
في 17 سبتمير سنة 1991 والتعلق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين 
العمومیین"". 

- وهكذاء وبغرض حل الشاکل والنازعات التي تطر آلدی تنفیذ الصفقات العامة. 
نان المادة 103 آعلاه تسمح بالطعن '' آمام العدالة '". دون تحدید الجهة القضائية الختصة . 
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الا أنه بالر جوع إلى قانون الاجراءات المدنية ( خاصة المادة 7منه ) وكذا المادة 
القضائي بمنازعات الصفقات العمومية موزع على النحو التالي!!) : 


1- آولا- الغرفة الادارية بالحلس القضائى (حسب الاختصاص 
الإقليمي) : تختص الغرفة الإدارية بالمجلس القضائی ( حدم ودا 
الجهوية ) بالنظر ني جیع النازعات التعلقة المصفقات التي تبرمها کل من : الادارات 
امو كوية نات )» واطيئات العمومية المستقلةء والولايات. لت ا سیسات 
العمومية ذات الصبغة الإدارية. التي أوردتما المادة الثانية من المرسوم الرئاسي رقم 250-02. 
والتى أوردناها أعلاه. 


2 ثانيا- الحساکم (العادیسة) : يعودالاختصاص القسضائي 
للمحا کم(العادية )للفصل في النازعات المتعلقة بالصفقات العمومية التي يمكن 
للمؤسسات العمومية الصناعية التجارية(5.8.1.6) أن تترمهاء طبقالمقتضيات وشروط 
المادة الثانية السالفة الذ کر ذلك أن المادة 7 من ق .! .م انا تنص على اختصاص الغرف 
الإدارية شض منازعات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية؛. دون المؤوسسات 
سس سس وهومايؤكده قضاء مجلس الدولة من حيسث 

أن القاضی الاداري غبر ختص للبت في النزاع القائم بخصوص صفقات المؤسسات 
العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ۴۲۲ . 

3- كما تثار هنا - أيضا - مسألة الطعن الاداري السبق الذي يبقى طعنا 

اختیاریا: وغير ملزم. وذلك للاعتبارات التالية : 


1 - إلى جانب الدعاوى الرامية إلى الحصول على تعویض. التي تختص ما الجهات القضائية .كأ هي مبينة هناء 
7 الإشارة بضا إلى دعاوى الإلغاء ضد ما يسمى '' بالقرارات المنفصلة '' ذات العلاقة بالعملية 
التعاقدية المركبة. التي ترفع. . سواء أمام : الغرفة الادارية بالحلس القضائي. أو الغرفة الادارية احهوية. أو 
مجلس الدولة. وذلك حسب الجهة الإدارية التي آصدرتها. طبقا للمادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 250-02 . 

2 - مجلس الدولة. ( رقم 003889 بتاريخ 2002-11-05 ). ز.ش ضد المدير العام لمؤسسة التسيير السياحي 
اھر یق 
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1- يستخلص من نص الادة 103 السابقة - رغم ما یکتنفها من بعض الغموض - 
أن المتعامل المتعاقد مع الإدارة خير بين اللجوء إلى الطعن آمام اللجنة الوطنية للصفقات 
و عدمه . 

2- إن تعدیل قانون الاجراءات الدنية بموجب القانون 23-90 م يعد يشترط ني 
الدعاوی الرفوعة آمام الغرفة الادارية (الحلية أو احهوية )- خلافا لتلك الرفوعة أماه 
مجلس الدولة» الطعن أو التظلم الإداري المسبق : (الرئاسي أو الولائي)1» حيث آقر بدلا 
منه ضرورة القيام بمحاولة الصلح أمام القاضي» طبقا للمادة 169-مکرر 3 منه؛ وبذلك 
يكون التعديل قد أخذ بالمصا حة القضائية بدلا من المصا حة الإدارية» کے رأينا (سابة 


فقر 205 مكرر) . 


1 - حيث تنص المادة 275 من ق..!.م على ما يلي: 
" لا تكون الطعون بالبطلان مقبولة مالم يسبقها الطعن الاداري التدريجي الذي يرفع أمام السلطة الإدارية 
الم تعله ماش ةالحهة الم أصدرت القرار فإن ل توجد فأمام من أصدرت القرار نفسه''. 
3 با سر" ۳ 2 6 3 سا 
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القسم الثانی 
الاخاتہ اص الق انی 


- يقوم الاختصاص القضائي للهيئات القضائية الادارية (الغرف الإٴداریةء مجلس الدولة) 
على معيار عضوي يستند - آساسا - إلى : 

- وجود أحد الأشخاص المعنوية العامة طرفا في النزاع (الباب الأول). 

- وان كان ذلك مقيدا بمحموعة من الاستثناءات (الباب الثاني). 

- على أن تتولى محكمة التنازع الفصل في تنازع الا ختصاص القضائي الذي قد 


یٹور بين هيئات القضاء الإداري وهيئات القضاء العادي ( الباب الثالث). 


1 - نتطرق هنا إلى الا ختصاص النوعي هيئات القضاء الإداري ( المحاكم الإدارية -الغرف الإدارية). أما 
الاختصاص المحل فهو محدد طبقا للحدول الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 8 - 356 المؤرخ في 14 نوفمير 
8 الحدد لكيفيات تطبیق آحکام القانون رقم 02-8 التعلق بالحا کم الإدارية. 
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الساب الأول 


مخبار ال ختصاص 


4- یقوم الاختصاص القضائي فیثات القضاء الإداري -أساسا - على معيار 
عضوي يستند إلى وجود أحد آشخاص القانون العام طرفا في النزاع» كا هو مشار إليه 
بالمادة 7 من قانون الاجراءات المدنية» وكذاالمادة9 من القانون العضوي رقم 01-98 
السابق. التعلق بمحلس الدولة . 

وهكذاء فإن المادة السابعة والمادة التاسعة السابقتین الکرستین للمعیار العضوی. 
إنما تقتضی ضر ورة تحديد وتوضيح المقصود بالجهات الإدارية التي أشارت إليهاء 7 . 
آی: 


- الدولة (السلطات الادارية الر كزية)» 

- اهيئة العمومية الوطنية. 

- النظمة المهنية الوطنیة 

ال 

- البلدیق 

- المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية. 


1 - راجع: 
- د. محمد الصغير بعلى. مجلس الدولة المرجع السابق» ص : 131 وما بعدها. 
- د. مسعود شيهوب» المرجع السابق» ص 355 وما بعدها. 
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الفصل الأول 
الدولة: الساطات الإدارية المركرية 

5۔ يمكن القول أن الدولة۶121 (بمعناها الضيق) هي مجموع السلطات الإدارية 
ا مر كزية administratives centrales‏ 2000۳1165 عه1. كما هو وارد بالمادة 9 من القانون 
العضوي 98- 01. المشار إليه سابقا . 

6- لا يوجد نص عام محدد السلطات الادارية المركزية» إلا آنه يمكن ردها - 
آساسا- إلى ما یل : 

أو لا رئاسة احمهورية : تقوم رئاسة ا حمھوریة على مجموعة من الهيئات تتمثل 
في الأجهزة واغیاکل الداخلية (الأمانة العامة المديريات المختلفة ....إلخ)» طبقا 
للمرسوم الرئاسي رقم: 132-94 المؤرخ في 29/ 1994/05: ومع ذلك يبقى منصب رئيس 
الجمهورية آهم عنصر في هذه السلطة الادارية المرکزیة بها بصدره من أوامر ومراسيم 
وتاس 

ثانيا- رئاسة الحكومة : إلى جانب مصالح وهيئات رئاسة الحكومة التي قد 
تخوضا النصوص والأنظمة اتخاذ تصرفات من قبیل القرارات الادارية (خاصة الأمين العام 
للحكومة) تمس التسيبر والتنظيم الداخلي لتلك الصالح. فإن رئيس الحكومة تخوله المادة 
5 (الفقرة الرابعة) مارسة السلطة التنظیمیة على غرار رئيس ا حمھوریة حيث ينعقد له 
الا ختصاص بتطبيق القوانين (الادة 85/ 3)ء بمو جب إصدار المراسيم التنفيذية . 

تالثا- الوزارات: الوزارة هى الظهر الرئیسی للسلطة الادارية المركزية» حيث 
تمارس كل وزارة جزءا من سلطة الدولة إطار توزيع الصلاحيات بين أعضاء 
الحكومة") لأنها لا تتمتع في حد ذاتہا - بالشخصية العنوية المتميزة عن الشخصية 
القانونية للدولة» فهي تتصرف باسمها ولحساما. 


1- يأخذ أعضاء الحكومة عدة تسميات؛ فبالإضافة إلى الوزير "۱۱0۱540۳۵ ها" هناك مثلا: 
- وزير الدولة "0۳۶024 11015408 '' وعادة ما تمنح هذه التسمية لاعتبارات تعود إلى شخصية الوزير أو 
وزنه السیامی ويكون في علاقة برئيس ا حمھوریة وقد لا يكلف بإدارة أي قطاع. 
- الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة Ministre conseiller‏ 
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وعلى الرغم من تباین التنظیم ال هيكلي والداخلي للوزارات باختلاف نوعه 
ونشاطها. فقد صدر -مثلا- الرسوم التنفيدي رقم 188-0 في 23 جوان 1990 الذي محدد 
هياكل الوزارة وآجهزنها؛ حيث يقوم تنظیم الوزارة على أجهزة الادارة ا مر کزیة للوزار: 
ومصاحها الخارجية: 

1 - الإدارة المركزية للوزارة- عاتاجهء ۸08106150138100 : بالإضافة إلى 
الأجهزة المرتبطة - مباشرة - بنشاط الوزير (الديوان» جهاز التفتیش. الاجهر: 
الاستشاریة) فإن الإدارة المركزية بالوزارة تتفرع إلى: مديريات عامة أو مركزية, والتی 
تنقسم بدورها مديريات فرعية ( )Sous 11۲٥٥٥١٥٥‏ التي تتكون من مكاتب (×٢٥۲6ں8‏ ' 
والتي تشكل الوحدة الادارية القاعدية في الإدارة المركزية بالوزارة. 

2- المصالح الخارجية (غير الممركزة 066006601۳65 للسوزارة)- Services‏ 
115 : هي تلك الأجهزة الادارية التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية» “رغم قتع 
حموعة منها ببعض السلطات ( كسلطة التقاضي)» وا خاضعة للسلطة الرئاسية للوزير 
على الرغم من تواجدها خارج الميكل ا مر كزي للوزارة إما في الولايات أو في جهات معينة 
مثل: مديرية التربية في الولایة أو مديرية الفلاحة. أو المديرية الجهوية للجمارك والتی 
یمتد اختصاصها الا قليمي عبر عدة ولایات. ۱ 

لقد آصبح النظام القانوني هذه الدیریات يثير نقاشا وجدلا حول تکییفها وب 
یترتب عنه من نتائج على مستوی الا ختصاص القضائي الإداري» كما بینا (سابقا. 
فقرة 195 وما بعدها) . 


- الوزیر النتدب " 06۱696 01۳15876 "۰۳ حیث ينتدب لدی رئيس الحكومة لباشرة وإدارة قطاع معین. 

- کاتب الدولة ۲ 012121 566۳6421۲6 ۰۳۲ محدث هذا النصب لساعدة وزير معین, أو ل: قطاء لا 
ب الدو ِ ۱ وزير معين, أو لتسیر قطاع 

يستدعي إنشاء وزارة مستقلة. 

- الوزير المحافظ (مثل محافظ مدينة ا حزائر سابقا). .Ministre gouverneur‏ 

وحول نظام الوزارة وشروط وآداب الوزير وصلاحياته في الحضارة العربية الإسلامية» يمكن مراجعة 
كتاب "الوزارة" للماوردي . 
1-- مجلس الدولة قرار رقم : 149303 بتاريخ 1999-02-1 الذي قضى برفض الدعوى شكلا لأن مديرية 
البرید والمواصلات لا تتمتع بالشخصية المعنوية» أي ليس ها أهلية التقاضی. 
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الفصل النانی 
الهينات العمومية الوطنية 
Les institutions publigues 5‏ 


| لهیتات الوطنية المستملة ) 


آولا : السلطات الأخرى غير السلطة التنفيذية .مثل :الب لان .الأجهرة القضائية 
العلیا (المحكمة العلیا مجلس الدولة ).أو الحلس الدستوري .حین| تقوم تلك افیشات 
.وهی أجهزة مستقلة عن السلطة التنفيذية »باعمال وأنشطة ذات صبغة إدارية تتعلق 
بسيرها وإدارتہاء أي خارح مهمتها الرئيسية التشريعية أو القضائية أو الرقابة الدستورية 
فتقوم - مثلا - : بإبرام صفقات' تتصل بتوریدات خاصة بها أو ترمیمات خاصة ببناءاتہاء 
أو توظیف آشخاص بأجهزعا الإدارية» أو تسیر خدماتها الاجتماعية...الخ. 


ثانيا : أجهزة وهیئات وطنية قائمة في إطار السلطة التنفيذية : ویتعلق الامر -هنا- 
بأجهزة وتنظییات ذات طابع إداري» تتمتع بالشخصية المعنوية» ما یجعلها مستقلة قانونیا 
عن آجهرة الدولة وهیاکل (السلطات الادارية المركزية ) مثل : الحالس العلیا القائمة في 
ختلف القطاعات : الجلس الوطني الاتتصادي والاجت‌اعي؛ الحلس الأعلى للغة 
العربيةء الحلس الاسلامي الأعلى» معهد الدراسات الاستراتيجية ؛ بغض النظر عن 
الجهة الوصية علیها (رئاسة الحمهورية» رئاسة الحكومة, الوزارة ). 


- طبقا للمادة 2 من | لرسوم الرئاسي رقم 02-250 المتعلق بتنظیم الصفقات العمومية؛ اسابق. 
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الفصل الثالث 
المنظمات المهنسة الوطنية 
Les organisations professionnelles nationales‏ 

8 لقد جرت أحكام القضاء وآراء الفقه» کما تدل الدراسة المقارنة") على 
اعتبار القرارات الصادرة عن التنظیمات الهنية من قبيل القرارات الإدارية( على الرغم من 
عدم تمتعها بجميع خصائص القرار الإداري» السالفة الذكر) لتخضع بذلك لرقابة 
القضاء الإداري» وهو ما تذهب إليه المادة 9 من القانون العضوي رقم 01-98 السابق. 
وتؤكده قوانين وأنظمة النظیات المهنية في الجزائر (منظمة : الحامین. الأطباء المهندمسين 
المعماريين المحاسبين ...إلخ ) . 

ویلاحظ بہذا الصدد. أن النظام الفرنسی. عادة ما يعتبر قرارات المجالس العلي 
للتأديب التابعة للمنظمات المهنية من قبيل القرارات القضائية لا جرد أعمال إدارية إذ 
يطعن فيها بالنقض - لا بالإلغاء -آمام مجلس الدولة؛ على أساس أن تلك المجالس هي 


هيئات قضائية متخصصة 50618115665 ی هذا المحال. 
بيدا لم تورد المادة 9 (فقرة 1) من القانون العضوي 01-98 مشل هذا التمييز. ف 


یبقی الحال مفتوحا لاجتهاد مجلس الدولة الحزائری ا خاصة لدى سكوت النصوص 
هذا الشان. 


1 - آنظر: - د. عبد الغني بسيوني عبد الله المرجع السابق. ص : 451 وما بعدها. 
۰ : م ,]0۳.61 ,(6) Debbasch‏ - 
2 - مجلس الدولف قرار رقم:004827بتاريخ: 4 06/ 2002 : 
"حيث أن المادة 9 من القانون 01/98 المؤرخ في 30/ 05/ 1998 تخول لمجلس الدولة الصلاحيات 

للفصل ابتدائیا ونہائیا : 
- في الطعون بالإلغاء المقدمة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية 
والمؤسسات العمومية الوطنية والنظات المهنية الوطنية . 

حيث أن الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين منظمة مهنية وطنية وهی تتخذ عقوبات تنظيمية دون 
استشارة سلطة إدارية ومن ثم فان قراراته تكتسي طابعا قضائيا وبالنتيجة يمكن الطعن فيها كا هو منصوص 
عليه في المادة المذكورة أعلاه أمام مجلس الدولة '". 
وواضح أن مثل هذا القرار يخلط ولا يميز بین العمل الإداري والعمل القضائي . 
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ج ع اا ےا بات 1 ۰ 
المصل الرا 
المصل الرابخ 
7 م 
السو 4 لس 
يها 
9 -۔ 1 يه NONE‏ عد lte Sf‏ و ۶ ٩‏ بات 11۱ 5 1 i‏ و 
آلو ۶ بے هم و حلم مب و خی او دار د اچس زاب ات راد جات الملدمة): 
چ به گی ۳ ي أنه ا ت ۰- و و رو می کی ی یت ۹ + 1 


فهى احدی المحموعات ب الإكليمية التو صن عليها ی الدستور ز نت کب الادة 15 و خضء 


سا 
للقانون رقم 09-90 المؤرخ فی 7 04 1990. 
یقصد بالولاية. كشخصية معنوية وفقا للادة الأولى من القانون 09-90 ختلف 


ےم 


ا یئات والأجهزة القائمة بالتنظيم : لولائی 0 ا 


اولا- جهاز المداولة: التمٹا في المجلس الشعبي الولائی وما بشمل مر 


لی سمط ی 


هات : رئسه النتخب م نر اعضائه. و ما ستو عله م ا دائمه و مو فتة. 
یا یا لد ما - مدب سید میا ۰ ا ز مو 


الأجهز ة الداخلية لا و لا یه 1 الأمانة العامضةع املاس ۹ 


5 


العامة. الدیوان و کدا دو انز الہ لاب طشنا للم وخ یل ي رقم 215-4 ام 3 


سید 


فى 23/ ۸07 1994. 


310- أن جميع ما پصہلذر ر عن تدب یں شیا کل و زة الو لاية (أجهز ة المداولة أو 
التتمید): من آعمال وتصر فات وفرارات ذات ات 0 ۳۷ ختص بمنازعاتها الغر فة 
دا نب المختصة کس من حيث لضمن فيها ا 7 نت أو .سی مدی 


90 کے را 0 : 
حيث 00 فيها سد 


کے افو کک زا ھ۱ 2 ٠ ۱ 1 ei,‏ وا 1 ۱ 
٠ 1‏ انظ مولمنا: ای ال ادا ة المجلة ال اي بة. إلى جع السانۃ ضف :1۹16ء مابعدھا. 
می مب ہی می 2 0 لی رہ گی ٭ے سا 3-3 0 
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الجزء الثانی- الدعاوی الادارية 
طبقا لليادة 87 من قانون الولاية"" لأن أجهرة ومدیریات وأقسام الولاية ليست ها أية 
استقلالية قانونية تخوطا حق التقاضی (2. 


الفصل الخامس 
البلدية 


2- البلدية هي الجماعة الا قليمية القاعدية في الإدارة المحلية» کم| تشبر المادة 25 
من الدستور؛ وخضع للقانون رقم 08-0 المؤرخ في 7/ 04/ 0. 

والبلدی کعنصر من عناصر العیار العضوي الذي یقوم عليه الاختصاص 
القضائي الاداري (الغرفة الإدارية)» تشتمل على ختلف افینات والأجهرة القائمة بب. 
سواء كانت أآجهرة للمداولة أو تس : 


آولا- جهاز الداولة: ویتمثل في المجلس الشعبي البلدي النتخب. وما ترتبع 


به من لحان دائمة أو مؤقتة!4). 


ثانيا - جهاز التنفيذ: ويتمثل أساسا ی رئيس الحلس الشعبى البلدی الذي 
یتمتع بسلطة اتخاذ القرارات سواء باعتباره نمثلا للبلدية أو نمثلا للدولة. 


كما يتضمن أيضا مختلف المصالح والمرافق العامة التابعة للبلدية المسيرة بموجب 


1 - يسمح قانون الولاية. بموجب المادة 54 منه» لرئيس المجلس الشعبي الولائي أن يطعن قضائيا في قرارات 
وزير الداخلية فى حالة إلغائه لمداولات المجلس الشعبى الولائی. 
2 - مجلس الدولة : قرار رقم : 182149 بتاريخ : 14/ 02/ 2000. 

ال ل 
3- انظر مؤلفناء قانون الإدارة المحلية الجزائرية. المرجع السایق» ص ۱ 2 وما بعذها. 

- د. مسعود شیهوب. الرجع السابق. ص : 359 وما بعدها. 

- د.عار بوضیاف. الوجيز فى القانون الاداري» الرجع السابق. ص : 138 وما بعدها. 
4 - آنظر خاصة الواد من 24 إلى 26 من القانون البلدي . 
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الجزء التانى ٠‏ الدعاوی الادریه 


۱ ۰ ی و ا ند ان دہ 1 
طريقّة الااستغلالن :الاش (وزوة5). خلانا لدم افق العامة انلدیة الم خصة الملسسة 


۹ی ۶۶۰ 39۶" ب (4) 
1 آل“ ۲ اه f° e‏ ۲ 
للشخصية العنو به: والمستشله كاده نب سي" اب 8 


ہیں 


3959 -۔ اك کل ما بصدر عن تلك الاجهرة اجات مسن آعمال وعشود إذارية 


۹ 


ما 5 8 E‏ ۰ ۲ 7 ۰ ص کر سس ۳ 5 90 1 
وفرارات بو نصم قات دات طابع نیدی یمن از تون .و لدعوى شاه امام 


1 3 الا + ١ئ].‏ کہ لی 7 1 5 E‏ ۱ به ٩۰‏ م ۲ ۱ 
بجر ہہ لے وا نے لاام یسیا طم آ ۳ , 1 الح ها یه یی هی تیا 1 5 س السلا 
6 گت مه 3 5 4 بب ۰ م 
Mas‏ و ی و 070 ۳ 
1 2 8 5 و 
û‏ 3 سض و هی 2 یا نہد بے ا هم ١‏ لیک سر أ سی تشه سم یم ےا ١‏ لٹسےسمجم 
ت٥0‏ 2 ا 8 ہت ہی ی ا 
۹ 


المصل اساد س 


++ 


الو سسمه العمؤومیة ذات العدايشسة الأدارية 


عو a, oie re AL a E‏ و ہی هه وا ارت و ا Î‏ کھ ویک ہے کے ار 
× لرا ترسك أ جج نس ثاند : | لاسرا ات ا لت یہ ز صاخ الع ند الا دا لہ بامحلس 
مت 8 دس 2 5 2 ما ان 7 


2 3 مه هه ۳ اع ہے 6 > ۱ و کے .1 أت 
التضايا و الات غا ا ټک 5 را 7 ادن سات العامة دات الستبسعة الأدارية. مشا : اخامعصسات.۔ 
کے 37 ص 3 3 8 نی ۰ 


چھچچھ و ی ا ہا a‏ 
اشع ةتنا نون ندارس ال صسد . 
8 5 7 


, أله 0 و جا ھا ما رو ااه ١‏ 
كي حاء نص الم دة 7 من ف ق .۱.م مطلتا د حت غنده الس نم الم سسات العامة | دار یه انتحلب و الو تسسات 
۰ * ۱ سم 8 ۱ مر ايسا 3 3 5 س د يت 
م کے کو ہے و A N‏ 1 تاه ۲ وو کے ۲۳ 1« ٠‏ ان ti‏ 5 
العامد الوطنية. شر لیت 1 اح ري شم لخب نی سد مووي نا >> یه شبتة !را دارسة با لما اسا نی و میم مسحي نمس 
۶ 2 ۴ 9 ی : 5 4 


التي لا تتصف بالصغة الادار ية لا ينعقد الا ختصاص ہہا إلى لتضاء الاداری (الغرفة 
الاداریة) سواء كانت : مؤسسات عمو ميه صنتاعية ونجارية 260 أو مو مسسات 


او سسالا الوا الصناعية و اتتا( لاه 


4 31۔ ان الأخدذ بمشه وم الم تة لحم ماه دات الصبغة الإدارية؛ کمعیار ےب ک5 


ٹس یج 
1 -_- ا ازس 


لاختصاص ر الغرفة الإدار به بالمٰحلس القضاتي ي (المحا؟ عم , داریة) بان بقتضیی .۰ ۴ ضل تشاد 


اح ی مت سس ی ع سد يد س به عط م یسم امو سی تی ہے 


1- أنظر خاصة الواد من 4 ال 7 ف ن القانون البلدی. 


ہی 
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الازدواجية القضائية العتمد حالیا في الجزائرء التمییز بین:المؤسسات العمومية ذات 
الصبغة الإدارية» والمؤسسات العمومية الصناعية والتحاربة۳5.۳.۱.6. 
ولا كانت المؤسسة العامة هي طريقة لادارة الرافق العامة 1ء فانه يترتب ع 
التقسیم الثنائي للمرافق العامة إلى : مرافق عامة إدارية وآخری صناعية تجاریسة تقسیہ 
الؤسسات العامة - آیضا - إلى : موسسات عامة إداریة وأخرى صناعية تجارية . 
ومبذا الصدد بلاحظ اعتماد قانون الادارة الحلية الجزائرية ذلك التقسيم» حينم 


أ)- فى المادة 137 من القانون البلدی على ما يل : 

" تكون المؤسسات العمومية ذات طابع إداري أو صناعی أو تجاري وفقا للغرضر 
الذي أنشئت من أجله. 

يجب على المؤسسة العمومية الصناعية والتجارية أن توازن بين إيراداتها ونفقاتها . 
التنظیم''۔ 

ب)- وف الادة 127 من قانون الولایة على ما يلى : 

" تأخذ المؤسسة العمومية الولائية شکل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري أر 
مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي أو تجاري حسب ادف النشود". 

5 لقد ظهرت عدة معاییر للتمییز بين المؤسسة العامة الادارية والمؤسسة العامة 
الصناعية التحارية» نذ کر منها : 

1)- العیار المادي -الوضوعی : تکون المؤسسة العامة إدارية إذا کان 
مساعدة اجت‌اعية» نشاط ثقانی نشاط ریاضی ). 


1 - يراجع. خاصة ۲ 
- د. محمد الصغبر بعلیء القانون الإداري؛ المرجع السابق. ص :244 وما بعدها . 
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آما المؤسسة العامة الصناعية التحارية فهي التي تمارس نشاطا له طابع تجاري : 
إنتاج مواد (کهرباء وغاز: حویل ورق) أو تقدیم خدمات ( نقل عمومي» توزیع مياه 
الشر ب. خدمات اطاتف والبرید ). 

ب)- ا معیار الغائی (المهدف) : لا تسعی المؤسسة العامة الإدارية إلى تحقیق 
ربح مالي إذ يتجه نشاطها إلى سد احتیاجات الجمهور نحانا : ( موسسات النظافة البلدية. 
الوسسات التربوية العامة ...إلخ). 

آما المئؤسسات العامة الصناعية التجارية؛ فإنها تحدث للقيام بمهمة اقتصادية 
تقتضى مراعاة الجانب ا الیء حيث يجب عليها -على الأقل- الحفاظ على توازنها المالي إذ 
تنص المادة 137(فقرة 2 ) من القانون البلدي على ما یل : "میب على المؤسسة العمومية 
الصناعية والتجارية أن توازن بين إیراداتہا ونفقاتہا''. 

ومع ذلك. فان المؤسسات العمومية الصناعية التحارية تبقى من أشخاص القانون 
العام متميزة ومختلفة بذلك عن كل من : الشركات اخاصتة والمؤسسات العمومية 
الاقتصادیة(1) «Entreprises publiques économiques‏ والتي خضع للقانون التحاري 
وتعتر من آشخاص القانون الخاص. كما سنبین (لاحقاء فقرة 317). 


6- ما هی النتانج ا مترتبة على التمییز ؟ 

- تخضع الوسسات العامة ذات الصبغة الادارية - مبدئیا - إلى قواعد القانون 
الا داري؛ سواء من حيث : 

- العاملون ما : إذ هم موظفون عمومیون يخضعون لقانون الوظیف العمومي. 

- أو تصرفاعها : حيث تخضع للنظام القانون للقرارات الإدارية. وكذا نظام 
العقود الاداریة( الصفقات العمو مية )۰ 


1 - طبقا للأمر رقم 04-01 ال رخ في 2001-08-20 المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومية الاقتصادية 
وتسييرها وخوصصتها . 
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یی آو آمو اها : حيث تعتبر من الأموال العامة التی تحضی بحاية مدنية وجنائية 
متميزق مقارنة بحماية الأموال الخاصة . 

- أو منازعاتها : القاعدة العامة أن منازعات المؤسسات العامة الادارية ھی مر 
قبيل المنازعات الإداریة التي يختص القضاء الإداري بالفصل فيهاء طبقا للمادة 7 مر 
ق.1.م. 

بينم تخضع المؤسسات العامة الصناعية التجارية- مبدئیا - إلى قواعد 
القانون الخاص ( التجاري ) سواء من حيث : 

العاملون مہا : هم عمال يخضعون لقانون العمل باستثناء بعض إطاراتها الس : 
حسب قانونها الاساسی. 

أو تصر فاتها : حيث تخضع من حيث الوصاية إلى قواعد القانون الاداري؛ آما ري 
علاقاتبا مع الغیر(التعاملین معها : المنتفعين والوردین). فإنها خضع للقانون التحاري 
عقود تجاریة 

آمواضا : ليست من الأموال العامة بالعنی الضيق لذلك. إذ أنها لا تحضى بحم 
مدنية وجنائية متميزة» شأنها شأن الأموال الخاصة. 

منازعاتها : عادية وليست إداريةء إذ بختص القضاء العادي بالفصل فيها : حیت 
لا ينعقد الاختصاص ما إلى الغرف الإدارية بالحالس القضائية1» كقاعدة عامة رغم _ 
موقف ومسلك القضاء لم يكن مستقرا بهذا الشآن كما يتبين من قضاء الغرفة الادارب 
القائمة سابقا بالمحكمة العلياء حيث كان متأثرا بمفاهيم الفقه ومسلك القضاء في فرنس 
ذلك أن '' هذه الؤسسات مثلما أا تخضع لخليط من قواعد القانون (الإداري والتجاري 


1 - خلس الدولة. ملف رقم 03889 بتاريخ 2002-11-5 . 
حلس الدولةء ملف رقم 4841 بتاریخ 2003-4-15 : 
. ان ال کالات المحلية للتسيير والتنظيم العقاري واخضري هي مؤسسات ذات طابع تجاري ونزاع :ب 
القائمة دم انذر ليست من اختصاص اشيئات القضائیة الإدارية ''. 
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اه ی 


كذلك خضع لا ختصاص مردوح ٠‏ في بعضها للقضاء الإداري وق بعضها الآخر 
للقضاء الصادی ... وا حدود پین اللوعین لیست دان واضيحة ۱۲ . 
المبحث الثاني 
المؤسسات العمومية الاقتصادية 

Erep publiques économiques)‏ ) أو ما كان يعرف سابقا بالشر کات الوطنية أو 
المؤسسات الاشتراكية الا قتصادیة. كان قد اغبه منذ صدور القانون رقم : 01-88 المؤرخ 
ف 2 جانفى 1988 إلى القانون الخاص (2) (التجاري): إلى أن أصبح بعد صدور الأمر 95- 
5 نظاما تجارياء باعتارخا شر كات تجارية تخضع للقانون التجاري فی ختلف جوانبها!”. 
ومنها جانب المنازعات التى ينعقد الاختصاص القضائي بها إلى القضاء العادي. 


1 - د. مسعود شيهوب» المرجع السابق. ص 372. 
2 - إن نظام المؤسسة الاشتراكية القائم منذ 1971 إلى 8 كان قد ارتکز من الناحية التنظيمية على مبدأ 
التسيير الاشتراكي للمؤسسات بموجب الأمر 74-71 المؤرخ في 1971-11-86. كما كانت أمواها أموال 
عامة ويخضع العاملون بها إلى القانون الأساسي العام للعامل (3.6.7) المبني على فكرة العامل : المسير - 
التج. وتخضع عقودها إلى القواعد نفسها التي تحكم الصفقات العمومية بموجب المرسوم 154-82 ا مؤرخ لي 
2 أفريل 1982. 

- أما بعد صدور القانون رقم 88- 01ء فإن تنظیم المؤسسات الاشتراكية أصبح تجاريا إذ أفرغت في شكل 
شركات تجاریق ول تعد آموافا عامة من حيث الحمایة وأصبحت أموالها - أساسا - لا تحظى با حماية البسوطة 
على الأموال العامة والعاملون مها أصبحوا عمالا بخضعون للقانون 11-90 ومنازعاتها ليست إدارية. على 
الرغم من الاستثناءات الواردة بالمادة 56 منه. 
3- طبقا للامر رقم 04-1 المؤرخ ٤‏ 2001-08-0 التعلق بتنظیم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها 
و خوصصتها . 

- كا براجع حول تطور تنظیم المؤسسات العامة الاقتصادية في الجزائر : 

- د. محمد الصغير بعلي. تنظیم القطاع العام نی الجزائر, د.م.ج. الجزائر» 1991 . 

- Boussoumah ) M (, L.'entreprise socialiste en Algérie , o.p.u, Alger , 1982. 
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الباب الشاني 


ا 2 ستننساءانت 


8 إذا كانت المادة 7من ق .!.ع۰ قد اعتمدت العیار العضوي 
لتحديد اختصاص الغرفة الإدارية بالحلس القضائي» كما رأيناء فان الماد: - 
مکرر منه وقوانین آخری. لا آوردت استثناءات عل ذلك حب بت 
بمقتضاها عقد الاختصاص القضائي إلى الحاکم العادية (القضء 
العادي)؛ على الرغم من وجود أحد الأشخاص المعنوية العامة الوارد: 


با مادة 7 من ف.إ.م طر فا ۴ النزاع! ۳ وذلك لاعشارات ومررات ختلفة. 


-۔۔ ید حول هده الات في فرنسا: 
et s.‏ 438 : م De Laubadaire (A), op, cit,‏ - 
ول مصر : د. عبد الغنى سیون عبد الله القضاء الاداری» الرجع السایق. ص 206 وما بعدها. 
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الفصل الأول 
استشناءات الاده 7 مكرررق.!م) ` 
- تنص المادة 7 مكرر من ق.!.م على ما يلي : 
''خلافا لأحكام المادة 7: تكون من اختصاص : 
1~ الحاكسم ۱ 
- خالفات الطرق. 
- المنازعات ا تعلقة بالا جارات الفلاحية والأماكن العدة للسكن» أو لزاولة مهنية 
أو الاجارات التحارية وكذلك ل المواد التحارية أو الاجتماعية. 


5 النازعات التعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية والرامية لطلب تعویضص 
الآضر ار الناحمة عن سيارة تابعة للدولة أو لإحدى الولايات أو البلدیات أو المؤسسات 

2- المحاكم التى تعقد جلساته بمقر المجالس القضائية: المنازعات المذكورة بالمادة 
الأول الفقرة الثالثة. 

3- المحكمة العلیا : الطعون المذكورة بالمادة 231 ثانیا''۔ 


- وعلیه: فان تلك الاستثناء‌ات إن تتعلق ها یل : 
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البجث الاول 
مخالفات الطرق - contraventions de ۷۰۱۲١۰‏ 


98 لا تميز الادة 7 مكرر بین الطرق الصغرى والطرق الكرى) ذلك أن حي 
التعديات بالتخريب أو العرقلة على ختلف الطرق. تختص بمنازعاتها المحاكم دور 
الغرف الإدارية. 

والواقع أن الاعتداء على الطرق العامة يشكل جرائم معاقب عليها جزائيا20, _ 
يفضي إلى تأسيس الإدارة كطرف مدني في الدعوى الجزائية» مع إمكانية رفع دعوى مدنية 
مستقلة ہڈا الشأن(۵. 

البحث الثاني 
الا یسچارات - Les baux‏ 

0- تخضع ال جارات على اختلافها إلى القانون الخاص (القانون المدني : المادة 
7 وما بعدها) (القانون التجاري : 169 وما بعدها) نمايقتضي - منطقيا - خضوء 
منازعاتها للقضاء العادي» (فلیس من ا حکمة في شىء إسناد الاختصاص لقاضي الغرفة 
الإدارية ثم إلزامه بتطبيق قواعد القانون الخاص) 3 آي آن وحدة القانون تقتضی وحد: 
القاضى . 

إضافة إلى هذا التبرير العملي. فان هذا الاستثناء بقوم علمیا (نظريا) على أن 
الإيجارات التي تجريها الأشخاص العنوية العامة على آموافا هي من قبيل أعمال الإدارة 
والتسيير Actes de gestion‏ التي جرا الادارة العامة حینما یسمح ها القانون بالنزول إلى 
مستوى ال فراد والتعامل وفق ما یتعاملون بمقتضى القانون ا مخاص؛ وليست من أعمال 


1- خلال مرحلة الاستعیار الفرنسيء كان القانون الفرنسي يميز بين مخالفات الطرق الکبری (البحرية 
والنهرية والریة). وتختص بها الحاکم الإدارية با لها من سلطة توقیع عقوبات جزائية» زجرية ۰۲60۲655100 
مع التعویض »وخالفات الطرق الصغرى (البریة) التي يعود الاختصاص بها إلى المحاكم العادية. 
2 - آنظر خاصة ا مواد : ۰386 ۰406 ۰407 408. من قانون العقوبات. 
3 - آنظر د. مسعود شیهوب. الرجع السابق» ص : 429. 
4 - الرجع نفسه. ص : 430. 

-242- 


WWW. ز‎ 4161101۷ . COM 
الجرء التانی- الدعاوی الادارية‎ 


اþluıJطةd'autorité‏ ‰5 التی تقوم ما ختلف وحدات اخهاز الإدارى لدی استی‌ضا 
لامتیازاما . 

واللاحظ أن الادة 7 مکرر قد آخذت بمفهوم واسع للإيجار, سواء تعلق الامر 
بالإنجارات الفلاحية أو إنجارات الأماكن والمحلاات المعدة للسکن آو لمزاولة مهنة رط 
غاا كانت من قبيل الإيجارات التجارية لمارسة عمل تجاري17). 

المبحث الثالث 
اساده التحارية 

1 ينعقد الاختصاص القضائي بالمنازعات التعلقة بالمواد التحاریةء فى ختلف 
مظاهرهاء إلى المحاكم (القضاء العادي) والتي يكون أحد الأشخاص العنوية طرفا فيها. 

وعليه فهذا الاستثناء إنما يستغرق ويحتوي أيضا الإيجارات التجارية الواردة 
بالفقرة السابقة. 

البجت الرابع 
الساد: الاجتهساعسة 

322 یقصد با مواد الاجتماعیة تلك النازعات التي تثور بشأن علاقة عمل قائمة 
بین مستخدم وعامل» في ظل آحکام القانون رقم 11-90 المؤرخ نی 21/ 04/ 90 والتعلق 
بعلاقات العمل . 

ومن لسم فإن هيجب التمييز - هنسا- بين :الموظف العام 
le fonctionnaire public‏ والعامل le travailleur‏ . 

أو لا - الموظف العام : حيث يكون الشخص موظفا عاما إذا كانت علاقته 
بالمؤسسة آوالادارات العامت أى بإحدى : المصالح التابعة للدولة ( الوزارات ...)اي 
الإدارةالمحلية ) الو لاسات. الیل‌دیات ( آوالوسسات العمومية دات الطابع الاداری 


1 - مجلس الدولة : قرار رقم : 8 بتاریخ 1 09/ 2001. 
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(امحامعات. الستشفیات ...) (1) قائمة على آساس تنظیمی لائحی؛ یسمح للادارة سلطة 
تعدیل مر کزه القانوني ( الحقوقء الالتزامات ) بارادتها المنفردة2)؛ على أن تکون النازعات 
اتی ور مبذا الصدد من اختصاص القضاء الاداري ( مجلس الدولة أو الغرف الادارية ). 


ثانيا - العامل العا هو الذي تكون علاقته بالمستخدم Employeur‏ 


(مؤسسة خاصة أو عامة) قائمة على أساس تعاقدى .Contractuel‏ ذلك أن المادة 8 من 


القانون رقم 11-0 التعلق بعلاقات العمل تنص على مايل : 
" تنشاً علاقة العمل بعقد مکتوب أو غير مکتوب ''. 


ويؤول الاختصاص القضائي في منازعات العمل (المادة الاجتماعية) إلى القضاء 
العادي (الاجتماعي أو العمالي)“ء طبقا للمادة 20 من القانون رقم 04-90 المؤرخ في 
6 02/ 1990 والمتعلق بالمنازعات الفردية للعمل. والتي تنص على مايلي : '" مع مراعاة 
أحكام المادة 7 من قان الإجراءات المدنية تنظر المحاكم الفاصلة في ا مسائل الا جتماعية فيا بل 


- ا خلافات الفردية للعمل والناحمة عن تنفيذ أو توقيف أو قطع علاقة عمل أو عتہ 
تكوين أو تمهين, 
- كافة القضايا الأخرى التى يخوهالها القانون صراحة''. 


1- أنظر الادة الأول والثانية من الرسوم رق59-85 المؤرخ في 3 مارس 1985 المتضمن القانون الأساسي 
النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية . 
2 - حيث نصت الادة 5 من الرسوم السابق على ما يلي : 
ال 8 00 .2 الموظف " . 
3 - تنص المادة 2 من قانون العمل ( القانون رقم 90 -11 المؤرخ في 24 أفریل 1990 المتعلق بعلاقات العمل. عر 
مایل: 'یعتبر عمالا آجراء. في مفهوم هذا القانون» كل الأشخاص الذين يؤدون عملا يدويا أو فكريا مقابر 
مرتب في إطار التنظیم و حساب شخص آخر طبيعي أو معنوي» عمومي أو خاص, يدعى " الستخدم " 
4- پراجع. د. . محمد الصغير بعلي تشریع العمل فی الجزائر» الرجع السابق ص:8. 
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المبحث الخامس 
التعويض عن حوادت السبارات ال دارسة 


3- يعود سبب عقد الا ختصاص بالنازعات ا تعلقة بالتعویض عن الاضرار 
الناحمة عن حوادث السيارات التابعة لإحدى أشخاص القانون العام الواردة بالمادة 7 من 
ق.]. م إلى المحاكم (القضاء ء العادي) إلى التشابه في ظروف وقوع حوادث المرور بغنض 
النظر عن مالك السیارة :شخص معنوي عام (إدارة عامة ) أو شخص خاص ( طبيعي أو 


ولقد آخذ القضاء ء الفرنسي بمفهوم واسع للسيارة أو المركبة أو العربة سواء 
كانت برية أو بحرية أو جوية: ؛ بل حتی وان كانت من الآليات المستعملة في الأشغال 


العامة ولیس للنقل فقط. 


وا رار فان تا ات المادة 7 السابقة والاحتهادات التضادة الصادرة عن 
الغرفة ا حزائیة بالمحكمة العليا الستندة على الادة 3 من قانون الاجراءات ا حزائسة مسن 
حيث ارتباط الدعوى المدنية بالدعوی العمومية؛ وتلك الصادرة عن الغرفة الإدارية 
بالمحكمة العليا المستندة على المادة 7 من ق.!.م من حيث تأكيد طبيعة النزاع 
الإداري؛كانت قد أدت- تفاديا هذا التنازع وهذه الصمویات - إلى تعديل المادة 7 من 
ق.!.م ونزع الاختصاص بهذا الشأن من الغرف الإدارية بالجالس القسضائیة واسناده إلى 
المحاكم (القضاء العادي). 


Pp : 439.‏ )ام مہ 1١ De Laubadaire (A) et autres.‏ 
2 - آنظر اد یو الرجع السابق: ص : 117 وما بعدها. 
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المبحت السادس 
المنارعات العانده لاختصاص الحاكم 
الستي تعفد جاساتها یمقر الجالس القضائية 


324 بالرجوع إلى المادة الأولى (فقرة 3)ء نجدها تنص على مايل : 
۹ 5 8 ی 
الحجز العقاري: وتسوية فوائم التوزيع وبيع الشاع وحجز السفن والطائرات 
وبيعها قضائياء وتنفيذ الحكم الأجنبي ومعاشات التقاعد الخاصة بالعحن والمنازعات 


المتعلقة بحوادت العمل. ودعاوی الإفلاس والتسوية القضائية وطلسات بيسع المحلات 
التجارية المثقلة بقيد الرهن الحيازى". 


- وعلیه. فان النزاعات المتعلقة بإحدى الوضوعات الواردة بہذہ الفقرة والتي 
تكون الإدارة ( الأشخاص العامة المذكورةفي المادة 7 من ق !)ره هه مخترج عن 
اختصاص الغرفة الإدارية بالمحلس القضائي. وتؤول - استثناء - إلى اختصاص القضاء 
العادي ( الحکمة المنعقدة في مقر المجلس القضائى ) . 
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الفصل الثانی 
الاستدساءات الأخرى 
إن عدم الأخذ بالمعيار العضوي الکرس بموجب المادة السابعة من ق.!.م 
وا خروج علیه. لا ینحصر فقط في مجموعة الاستثناءات السابقة الواردة بالمادة 7 مكرر من 
قانون الإجراءات الدنيق وإنما یعود أيضا إلى نصوص قانونية أخرى خاصة بميادين 
ومنازعات متعددة 21 نذ کر منها: منازعات حقوق الجمارك؛ منازعات التنازل على أملاك 
الملبحث الأول 
منازعات حقوق الحمارك 
5- تنص المادة 273 من قانون الجمارك على ما یل : 
" تنظر الجهة القضائية المختصة بالبت فى القضايا المدنية فى الاعتراضات المتعلقة 
بدفع الحقوق والرسوم أو استردادها ومعارضات الإكراه وغبرها من القضايا الجمركية 
الأخرى التي لا تدخل بي اختصاص القضاء الجزائي '"2. 
وهكذاء فإن منازعات حقوق الجا ركالتي تكون فيها طرفا مصالح الجمارك؛ على 
الرغم من آنا من الإدارات العامة التي تدخل تحت نطاق المادة 7 من ق.إ.م. إنما تؤول -فى 
مجموعها - إلى اختصاص القضاء العادي. غير أن الحهات القضائية الإدارية غير مبعدة 


- د. مسعود شيهوب. ا مرجع السابق. ص: 0 وما بعدها 
- د. أحمد حيو المرجع السابق. ص : 102 وما بعدها. 
- وقارن: 
De Laubadaire (A), et autres, op.cit,pp : 438 et ۰‏ - 
''تنظر اشيئة القضائية التى تبت فى القضايا ا حزائیة فى المخالفات الحمر كية وكل المسائل ا حمر كية الشارة صن 
وتنظر آبضا 38 الخالفات الجمركية المقرونة أو التابعة آو الرتبطة بحنحه من اختصاص القانون العام 0 
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كليا من الجال الجمركي17) سواء بالنسبة لدعوى الالغاء (قرارات تنظيمية أو فردب 
متعلقة بادارة وتسيير إدارة ال ميارك ) أو دعوی التعویض ( مسوولية مصالح إدارة ا جم ر 
القائمة على أساس ا خطإ )2 . 
المبحث الثاني 
منازعات التنازل عن آملاك الخاصة للدولة 
6- بالرجوع للقانون رقم 01-1 ا مۇرخ في 1981-02-7 الذي يتضمن التد ز_ 
عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو الهني أو التجاري أو الحرني التابع 
للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسیبر العقاري والمؤسساتء نجد المادة 25 
منه تنص على ما يأتي :"يجوز للمترشح أن يرفع طعنا نزاعيا في حالة رفض الطعن المقده 
إلى اللجنة الولائية أو عند عدم تلقي رد في الآجال المحددة في المادة 34 أعلاہ''. 
وهكذاء بعقد هذا النص الاخنصاص القضائي إلى الهيئات القضائية التابب 
للقانون العام «Droit commun‏ أي : الحاکم العادية» 7 الرغم من صدور الق _ 
الطعون فيه من جهة إدارية . 
ويبدو أن الادة 35 السابقة إنما استندت إلى اعتبار عملية التنازل عن الاملا- 
العقارية لتلك الادارات من قبیل ما یسمی ب" آعمال التسيير '' de gestion‏ واه 
(ولیست من فيل أعمال السلطة Actes 080٤0۲1٥6‏ )» حييث تخصع الاو للقان _ 


1- آنظ خاصة : د - أ حسن بوسقيعة : 

- النازعات الجمركية. دار الحكمة» بدون إشارة آخری» .1997 . 

- توزيع الاختصاص بين النظامين القضائيين العادي والاداري نی جال النازعات الجمركية. جلة خن 
الدولة. سنة2002. العدد 2. ص : 47 وما بعدها . 


*- مجلس الدولة : قرار رقم : 128944 بتاریخ 8 06/ 1998: 

".. . بها أن الأمر یتعلق بمنازعة من منازعات القضاء الکامل... 

حیث أن السلسلة العقدية والعقد الودعین بالجمارك ضاعا . 

حيث أن الستأنف مسژول لأنه كان يشرف على حراسة الصوغ نحل النزاع فلهذا آصاب قضاة الدر جد 
الأول عندما حکموا عليه بقيمة الصوغ الضائع وبدفع التعویضات الستحقة من جراء ذلك " 
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الخاص ویختص بمنازعانها القضاء الغادي: متخلية بذلك عن العیار العضوي الذي‎ 
تکرسه الادة 7 من ق. إ.» لتقحم القیّار الوضتوعي.‎ 
وقد ذهب القانون رقم 30-90 ا لمؤرخ في 1990-12-1 لتعلتی بالأملاك الوطنية إلى‎ 
80 التمییز -داخل تلك الأملاك- بین ن الأملاك العامة و الأملاك الخاصة حيث تشر الادة‎ 
منه إلى خضوع الأملاك الخاصة لقواعد القانون ا خاص من حيث تسييرها واستعماها‎ 
.1 بل چا‎ 
nie - إلى التفر قة بین : بت مین یت مسج والذومن الخاص‎ 
البھٹالرابع۔‎ ٠. 
منازعات الضمان الاجتماعي‎ 
طبقا للقانون رقم 15-9 الؤرخ في 7/2 3 المتعلق بآلنازعات في ال‎ 327 
4999-11-4 الضت‌ان الاجت‌اعي المعدل وا نابو جب القانون رقم 9و-10النوزخ في‎ 
(2) 
فإن الا ختصاص بالفصل فیها یعود -طبقا للادة 4 منه ج إلى القضام اهادي ( المحكمة‎ 
. ) المختصة بالقضایا الاجتاعية‎ 


= 


أ- أنظر خاصة : الرسوم التنفيذي رقم 454-1 المؤرخ 1991-11-23 يحدد شروط إدارة الأملاك 
الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك. 
2 - مجلس الدولة : قرار رقم : 001304 بتاريخ 12/ 03/ 4 خ» ب/ الصندوق الوطني للعصده 
الاحت‌اعية . 
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الاب الشالث 
تسازع الأ ختصاص 
(محكمة التنازع,) 

8- على الرغم من اعتماد معيار عضوي لسهولة تحديد اختصاص 
القضاء الإداري بموجب الادة 7 من ق. إ. م» حیث يتم بمقتضاه توزيع 
الاختصاص بين القضاء الاداري والقضاء العادي: إلا أن الواقع يشير - 
دائما - تنازعا في الاختصاص يأخذ العدید من الصور والاشکال تتکفل 
هيئة قضائية آخری. ذات صبغة حكيمية» بالفصل ني ذلك التنازع هي : 
''محکمة التنازع 0086 مه ا٥٣۷‏ ط٦٣‏ "۳ المحدثة بموجب القانون العضوى 
رقم 03-8 المؤرخ ۴ 3 06/ 1998 

فا هو تشکیلھاء وتسييرهاء واختصاصها ؟. 
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الفصل الأول 
١‏ لتشكيل الأعضاء 


- تتشكل محكمة التنازع من عدة آعضاء هم : رئيس محكمة التنازع قضاة 


المحكمة. ومحافظ دولة. 
9۔ آو لا- رئيس محكمة التنازع : .- 


خلافا للوضع في فرنساء حيث یشول وزير العيدلناضة محكمة التضازع 
de confit‏ ۰۲۳1۳۵۱ فإن رئيس محكمة التنازع بالجزائر؛ هو قاض: إذ تنص المادة 7 من 
القانون العضوي رقم : 03-90 السابق. على ما يلي :۰ يعين رئيس محكمة التنازع لمدة 
ثلاث (3) سنوات. بالتناوب» من بین قضاة يا أو مجلس الدولة» من قبي - 
رئيس الحمھوریق با ل وبعد الأخذ بالرأي المطابق للمجلس الأعلى 


ے3 ۱ 3 ی 

0۔ ثانيا - قضاة المحكمة: 
إضافة لرئيس الحکمة. تتشكل محکمة التنازع من 6 قضاة» نصفهم (03 قضاة) من 

قضاة المحكمة العلیا (القضاء العادی)» والتصف الآخر (03 قضاة) من قضاة محلس 

الدولة (القضاء الاداري)» أي ۳9 ين فی مهمة عادية. 
ويضفي تشکیل محكمة التنازع على النحو السابق الطابع التحكيمي غا. 
يتم تعیین أعضاء حکمة التنازع بمرسوم رئاسي صادر عن رئيس الجمهورية؛ كما 

هو الحال بالنسبة لرئيس الحکمة. وذلك وفق الاجراءات التالية : 
1- اقتراح وزير العدل. 
2- الرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاة. 
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1۔ الا - محافظ الدولة: 

إضافة إلى تشكيلة محكمة التنازع المؤلفة من 7 قضاة ہما فيهم الرئیس؛ يعر 
بالمحكمة محافظ دولة ومساعد له بموجب مرسوم رئاسي. 

- ویعین محافظ الدولة ومساعده بمحکمة التنازع من بين القضاة. دون نحدب. 
للحهة القضائية التی ینتمیان إليهاء لمدة 3 سنوات» بالاجراءات والکیفیات نفسها التعت 
بتعیین فضاة حكمة التنازع. 


وتتمثل مهمة محافظ الدولة ومساعده فی تقدیم الطلبات واللاحظات الشفویه. 
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“اك 


الفصل النانی 
إضافة للدور النوط برئیس محكمة التنازع ني الاشراف على إدارة وتسییر الحکمة: 


تتوفر المحكمة علی: 

2- آولا- كتابة الضبط: التي یتولاها کاتب ضبط رئيسي يعين من قبل 
وزير العدل. 

وخلافا لكاتب الضبط الرئيسي بمجلس الدولة الذي يشترط فيه أن یکون قاضيا. 
وفقا للمادة 16 من القانون العضوي 8 - 01 التعلق بمحلس الدولة؛ فان المادة 10 مسن 
القانون العضوي 98 -03 التعلق بمحكمة التنازع لم تشترط دلك. 

3- انیا - الوسائل البشرية والمادية: حيث بضع وزير العدل تحت تصرف 
رئيس محكمة التنازع الوظفین والوسائل الضرورية لتسييرهاء کےا تشير المادة 11 من 
القانون العضوي 03-98. 

وعلى کل فان النظام الداخلی لمحكمة التنازع الذي يعده رئيس المحكمة 
وأعضاؤها ویوافقون عليه هو الذي حدد ختلف جوانب تسيير الحکمت خاصه من 


حيث: استدعاء الاعضاع وتوريع اللفات. واعداد التقاریر . 
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الفصل الثالث 
الا خاهسساص 
4 باعتبارها هيئة قضائية. فإن اختصاص محكمة التنازع یکمن في النظر 


رالفصل في تنازع الاختصاص. حيث تنص الادة 15 من القانون العضوي 98- 03 على م 


دلي : " لا ترفع آمام محكمة التنازع الا المواضيع التعلقة بتنازع الاختصاص ''. 
+ إن کاس مو ضوع اختصاص محكمة التنازع بقتسضی دید معیار ذلك 


الا ختصاص والاجراءات التبعة آمامها والقرار الصادر عنها. 


المبحث الأول 
معيار الا ختصاص 


یمکسن تحديد اختصاص حکمة التنازع من الناحية العضوية ومن الناحية 


6۴ 7 .4 
اجو ی کته 5 


المطلب الأول 
من الناحية العضوية 


5- لا ختص خكمة التنازع بالنظر بتنازع الاختصاص ہین جهات القسضاء 


الا داری فيما بينهاء أو حهات القضاء العادی فب| بينهاء اذ >2 هم الا دا الصدد ال 
3 سبط ۰ ي 2 ۰ 2 مر مہسد e‏ 
أحكام تنازع القضاة طبقا لقانون الاجراءات الدنیة(). 


لقد نصت ا ادة 152 (فقرة آخبرة) من الدستور على أن :''تؤسس محكمة تنازء 
و اشصل ف حالاات تنازع الاختصاص فين المحكمة العليا وحلس الدولة''. 


3 


مه 2 کپ فا الما 3 ۳ فاا 0 اه ۲ 
ر للث. فان لقانون العضوي 98 3 قد وسع من نطاق ذلك الا ختصاص 
ل ف المادة 3 منه على ما يل : 


1 
سب ۳ یه 


-۔ هه 


.300 :232 212 211 ۰210 ۰209 ۰208 207 .206 ,)205 11 
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''تختص غكمة التنازع في الفصل في منازعات الاختصاص بين ا حھات القضائية‎ 
الخاضعة للنظام القضائي العادي والجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري‎ 
." حسب الشروط المحددة في هذا القانون‎ 
وعلیسه فان اختصاص محكمة التنازع انس يطال وينصب عل التنازع في‎ 
الا ختصاص القائم بين ختلف هيئات القضاء العادي والاداري: الحاکم الادارية وجلس‎ 
الدولة من ناحیق والحاکم والحالس القضائية والمحكمة العلیا من ناحية آخری.‎ 
لطاب الثاني‎ 
من الناحية الوضوعية‎ 
كما هو ا حال في فرنسا(!). ومصر ا2 فان اختصاص محكمة التنازع بالجزائر‎ 6 
یتعلق وینصب على ختلف صور وآشکال التنازع والتمثلة نی: التنازع الإيجابيء والتنازع‎ 
السلبي» وتناقض(آو تنازع) الااحکام ونظام الاحالة.‎ 
Conflit positif - آو لا- التنازع ال جاببي‎ 37 
: تنص الادة 16 من القانون العضوي 03-98 على ما یل‎ 
''یکون تنازعا في الاختصاص عندما تقضى جهتان قضائيتان إحداهما خاضعة‎ 
للنظام القضائي العادي والآخر ى خاضعة للنظام القضائي الإداري» باختصاصه أو‎ 
بعدم اختصاصهع للفصل في نفس النزاع.‎ 
یقصد بنفس النزاع عندما یتقاضی الأطراف بنفس الصفة آمام جهة إدارية وآخری‎ 
." قضائیة ویکون الطلب مبنیا على نفس السبب ونفس الوضوع الطروح آمام القاضي‎ 
وعلیه. فان التنازع الويجابي يثور عندما تتمسك وتقتضی جهتي القضاء : العادي‎ - 
والإداري باختصاصها بنظر دعوی معينة. كأن يقضي مجلس الدولة باختصاصه في نفس‎ 
القضية التي تقضی الحکمة العلیا باختصاصها فیها.‎ 


De ۱3002081۳6 (A,), 0۳.614, pp: 470 et ۰‏ 1-۱۷۰ 
2 - د. عبد الغني بسيوني عبد اش الرجع السابق. ص : 398 وما بعدها. 
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اض ت ج 


8- ثانيا - التنازع السليي - Conflit négatif‏ 

ويتجل في حالة إصدار كل من القضاء العاذي والقضاء الإدازي حکمن : 
اختصاصها بنظر ذات النزاع» ومثاله أن يرفع شسخص دعتوى أمنام القنضاء 
(المحكمة) فيقضى بعدم اختصاصه» فيتوجه إلى القضاء الإداري لبرفع آمامه ذات النزا 
نیحکم بعدم اختصاصه كذلك. ۳۹ 

ومن ثم؛ فإن التنازع السلبي يقو كمأ جاء في الادة 16 في حالة قضاء جهة 
العادي والقضاء الإداري بعدم الا ختصاض في نفس النزاع. 

- وجدير بالملاحظة: أن ضوري التفازع الإيجنابي والتنازع السلبي لا تقومان 
بتوافر شرط '' نفس النزاع ۳ الذي يعني وحدة النزاع الطروح أمام جهتي القضاء: 
یستلزم توافر وجدة الأشخاص والوضوع والسبب: 


4- من حیث الأطراف: التقاضی بنفس الصفة آمام جهتي القضاء.. 

2- من حيث الطلب: يجب أن یکون الطلب القدم إلى ال جھتین القضائیتین واحدا 

3- من حيث السیب: كا يجب أن پستند الطلب آمام ا جھتین على نفس الننیپ. 

9- ثالنا - تتاقض الأحكام (*) ۱ 

- ومؤداة وجود حکمین متناقضین صدرا في موضوع ذعوی واحذة آحندهما 
عكمة عاديلة والآخر عن محكسة إدازية» الأمر الذي يترتب عنه إنکار 
.Deni de justice‏ 

وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 47 من القانون العضوي 03-98 السابق على 


وق حالة تناقض أحكام نهائية؛ ودون مراغاة للأحكام التصضوص علیها في 
الأو أعلاه: تفصل محكمة التنازع بعديا في الاختصاص" . 
- يقوم هذا الشكل من التنازع على توافر الشروط التالية: 


1 - ک5 تنازع: ملف رقم 10 بتاريخ : 09/ 10/ 2000. 
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1 - الطابع النهائي للقرارين المتناقضين, آ'' 

2- أن ينصب التنازع على الموضوع لا على الاختصاص. 

وما يلاحظ على الفقرة الثانية من الادة 17 آنا حاولت مجاراة محتوى المادة 15 التى 
تنص على آن: '' لا ترفع آمام محكمة التنازع إلا المواضيع المتعلقة بتنازع الاختعاص أن 
ينها حالة التنازع هنا أي تناقض وتعارض الآحكام» تقتضی - بالضرورة- أن تتعصرض 
وتتطرق محكمة التنازع إلى الوضوع. 

ولهذاء فان عبارة ١‏ تفصل محکمة التنازع بعدیا في الا ختصاص اء هي محل انتقاد 
من حيث التقلیل من الدور النتظر من محكمة التنازع الذي يتطلب بالضرورة التطرق إلى 
الجوانب الوضوعیة!" لتحکم بتنفيذ أحد القرارين» كما هو ا حال ني مسلك محكمة 
التنازع الفرنسية : ذلك أن موقفها نی هذه الحالة يختلسف عن موقفها في حالتي التنازع 
السلبي والتنازع الإيجابي حول الاختصاص. فهي ني حالة تناقض الأحكام لا تتعرض 
مشکلة تحدید المحكمة المختصة. وإنما تتصدى بنفسها لنظر الوضوع وتصدر حکم| فيه 
يحل محل الحكمين التناقضين. 


340- رایعا- الإحالة (4): Renvoi‏ 


- يشكل نظام الإحالة» طريقة لتفادي التنازع آي السعي لامجاد حل للنزاع 
الحتمل قبل حدوثه. حيث تنص ا مادة 18 من القانون العضوي 98 - 03 السابق على ما 
لی : 

۳ إذا لاحظ القاضى الخطر في خصومة أن هناك جهة قضائية قضت باختصاصها 
أو بعدم اختصاصهاء وأن قراره سيؤدي إلى تناقض في آحکام قضائية لنظامين ختلفین 
يتعين عليه إحالة ملف القضية بقرار مسبب غير قابل لأي طعن إلى حکمة التنازع للفصل 


1 - محكمة التنازع: ملف رقم 10 بتاريخ : 09 أكتوبر 2002. 
2 - رشيد خلوني. القضاء الإداري .الرجع السابق. ص: 225. 
3 - د. محمد رفعت عبد الوهاب ود. حسين عثمان. الرجع السابق. ص : 266 و267. وأنظر أيضا : 
۰ : م ,]۵۳۵.6 De Laubadaire (A),‏ - 
4 - محكمة التنازع: ملف رقم 01 بتاریخ 08 ماي 2000. 
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في موضوع الا ختصاص وفي هذه الحالة تتوقف کل الاجراءات إلى غاية صدور قرار 
حكمة التنازع. 

عند الإحالة يتعين على كاتب الضبط للجهة القضائية الخطرة إرسال نسخة من 
قرار الإحالة إلى حکمة التنازع مصحوبة بكل الوثائق التعلقة بالإجراءات في أجل شهر 
واحد ابتداء من تاريخ النطق بهذا القرار ". 

- وعليه. فان هذه ا حالة تقوم على الشروط التالية : 

1- صدور حكم قضائي بالاختصاص أو بعدم الاختصاص صادر عن جهة 
قضائية تابعة لنظام قضائي آخر يختلف عن النظام الذي يتبعه قاضي الإحالة. 

2- تقدير قاضي الإحالة أنه في حالة فصله نی الدعوى فان حكمه سيكون - حتم|- 
متناقضا مع الحكم الصادر عن القاضی الآخر. 

وهكذاء فإن نظام الإحالة له طابع وقائي؛ كما یہدف إلى تبسيط الإجراءات وتوفير 
الجهد والوقت بالنسبة التقاضین بموجب قرار مسبب غير قابل لأي طعن حسب المادة 


8 منه. 
البجث الثاني 
الإجسراءات 
- يرفع النزاع بموجب عريضة خلال أجل معين. 
المطاب الأول 
العريضة 
1- يجب أن تستوفي عريضة الدعوى المرفوعة آمام محكمة التنازع الشروط 
الأساسية التالية: 
1 - أن تكون مكتوبة. 


2- أن تكون موقعة من طرف محام معتمد لدى المحكمة العليا ولدى مجلس 
الدولة شأنها شأن عرائض الدعاوى المرفوعة - عموما - أمام هاتين اهيئتين القضائيتين. 
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آما بالنسبة للدولة (بمعناها الضیق)ء أي السلطات الادارية المركزية» فيحب 
توقیع العريضة من طرف الوزیر العنی» أو من طرف موظف موهل هذا الغرض: وهو ما 
یتماشی مع آحکام الادة 9 من ق. !. م» والسارية حیال المحكمة العلیا وجلس الدولة. 
وبالنسبة للجماعات العمومية الاخری (الولایات. البلدیات). والهيئات العمومية 
(المؤسسات العمومیة): فان تمثيلها یکون من طرف الشخص الوهل قانونا (الوالي» رئيس 
البلدیة ا مدیر)ء وإن كان ذلك لا یعفیها من ضرورة تمثيلها بمحام. 
3- أن تکون العريضة مرفقة بعدد من النسخ حسب عدد الأطراف الواجب 
وني حالة الاخلال بهذا الشرط تنذر كتابة ضبط محكمة التنازع الطرف العني 
لتقديم عدد النسخ اللازمة في أجل شهرء والا ترتب على ذلك عدم قبول العرسضةه 


وبالتالي الطعن. 
كما هو الوضع آمام المحكمة العليا ومجلس الدولة» طبقا للادة 241(فقرة آخبرة)من 
ق .۵.1 
المطلب الثاني 
اجل 


2 بالنسبة حالات وآنواع التنازع الثلاث الأولى (التنازع الإيجابي والسلبي 
وتناقض الأحکام) ترفع الدعوی آمام محكمة التنازع في أجل شهرین من التاریخ الذي 
یصبح فيه القرار الأخير نہائیاء أي غير قابل لآي طعن. 

آما في حالة الاحالة فیتعین على كتابة ضبسط الجهة القضائية آن 
ترسل قسسرار الإحالة مصح وبا بكل الوثا ئ ق إلى محكمة التنازع في 
ا جل شهر واحد مين تا رسخ النطسق بالقرار. 
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البح؛ الثالث 
الصسسرار 
- بعد إعداد التقریر تفصل محكمة التنازع في النزاع بموجب قرار يبلغ إلى 
الأطراف. 
امطاب الأول 
التقرير 
3 بعد إخطاره بالنزاع يقوم رئيس محكمة التنازع بتعيين أحد قضاة المحكمة 
مستشارا مقررا ليقدم تقریره كتابيا إلى كتابة الضبط قصد إرساله إلى محافظ 
الدولة. 
يجب على الطرف البلغ إليه أن يرد خلال شهر إذا كان مقیما بالجزائر وشهرين إذا 
ولي حالة عدم الرد ينذره المستشار المقرر ويمهله مدة شهر آخر من تاریخ منحه الأجل. 
- ومقارنة بسلطات العضو المقرر بالمحكمة العلیا( فان سلطات المستشار 
المطاب الثاني 
جلسة الحكم 
4- تعقد المحكمة جلستها بدعوة من رئيسهاء في تشكيلة تضم خمسة أعضاء 
على الآقل من بينهم :عضوان من مجلس الدولة وعضوان من المحكمة العليا. 
يرأس رئيس المحكمة ويضبط الجلسة طبقا ل ق.  .!‏ ويتم استخلافه» لوجود 
مانع» من طرف القاضى الأكثر أقدمية. 
- بعد تلاوة التقریر يمكن الأطراف أو محاميهم تقديم ملاحظاتهم الشفوية ثم 
تسمع مذكرة محافظ الدولة. 


1 - بموجب المواد من 244 إلى 1 من ق. !. م. 
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- تصدر قرارات محكمة التنازع بأغلبية الاصوات. مع ترجیح صوت الرئیس عند 
التساوي» وذلك خلال أجل آقصاه 6 اشهر من تاريخ تسجيل الدعوی فیها. 


الطلب الثالث 
تبليغ الصرار 

5- يتم تبليغ قرار محكمة التنازع من طرف كتابة الضبط إلى الأطراف المعنية» في 

أجل أقصاه شهر من تاريخ النطق به. 

وفي حالة الاحالت تقوم كتابة ضبط محكمة التنازع بإرسال ملف القضية مرفقا 
بنسخة من القرار إلى الجهة القضائية التي كانت قد أحالت القضية طبقا للمادة 18 من 
القانون العضوي 98- 03. 

- وعلى كل» فان قرارات محكمة التنازع تتميز بأنها: 

- غير قابلة لأي طعن» عاديا كان أو غير عاد: 

- وآنها ملزمة لقضاة النظامين القضائيين (الإداري والعادي). 
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القسم الثالث 
اکم أو القرار القضاني 


تتركز آثار القرار القضتائي أو الحكم الصادر عن هيئات القضاء 
الإداري (الغرف الإدارية» مجلس الدولة ) الفاصل في جميع الدعاوى التي 
تعرضنا إليهاء في البحث عن : 
- حجية القرار القضائي» 
- وطرق الطعن فيه. 


- وتنقیدہ . 
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الاب الأول 


حجية القرار القضاني 


06- يفصل القضاء الإداري(الغرفة الادارية. مجلس الدولة) في الدعويالإدارية 
الر فوعة أمامه إما: 

- برفضها شكلا ( لتخلف أحد شروطها ). أو لعدم التأسيس لسلامة أركان القرار 
الإداري المطعون فيه. 

- أو بالعكس. الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه لوجود عيب فيه في دعسوی 
الإلغاء. أو الحكم بالتعويض في دعوى التعويض لقيام مسؤولية الإدارة . 
وبصدوره والنطق به. فإن قرار اغیئة القضائية الإدارية. كأي عمل قضائي ( حكم ). يكون 
حائزا على حجية الشيئ المقضي به. حيث يعتبر عنوانا للحقيقة» حتى لا تتأبد المنازعات إلى 
ما لانہایة آمام القضای وحتی يتم ا حفاظ على وحدة الأحكام القضائية وعدم تعارضهاء 
ضمانا لاستقرار المراكز القانونية في الجتمء!'' . 

وحجية الشيئ القضی به قرينة قانونية من وضع المشرع. حيث نصت المادة 338 من 


القانون الدنی على مايل : 


1 - مجلس الدولة. ملف رقم:005240 بتاریخ : 28/ 2002 : 
" إن الحلس الأعلى للقضاء يبقى ملتزما بالقرارات الصادرة نہائیا عن مجلس الدولة ولا یبقی له تطبيقا 
للقرار سوى إعادة النظر في العقوبة التي سبق النطق مها وذلك بتبني عقوبة أقل درجة . 
حيث أنه وبالتمسك بعقوبة العزل بالرغم من حجية الثيء المقضي فيه فان قرار الجلس الأعلى للقضاء 
مشوب بالبطلان والعارض مق في طلب الإبطال '" . 
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"أن الأحكام التي حازت قوة الشیئ القضی به تکون حجة با فصلت فيه من 
الحقوق " 
وظاهر هذا النص لا يفصل بين : حجية الشيئ المقضي به. وقوة الشيئ القضي به . 


: Autorité de la chose jugéé: اولا - ححية الشیئ المقضى به‎ 


- يتصف بها كل حکم أو قرار قطعي ( دون القرارات والأحكام التمهيدية 
والتحضيرية والوقتية )» سواء كان : ابتدائیا أو نهائیا. حضوريا أو غيابيا. إلى أن تسزول عن 
القرار ححيته : 

- بإلغائه في المعارضة : إذا كان غيابيا. 

- بإلغائه في الاستئناف : إذا كان ابتدائیا حضورياء 

- بالتقض أو التماس إعادة النظر : إذا كان نهائیا . 

Force de la chose jugée ۰ ثانيا- قوة الشيئع المقضى به‎ 

وهي صفة يتسم بها القرار أو الحكم إذا أصبح غير قابل لأي طعن عاد . 

ومن ثم» فان أي قرار أو حكم يتمتع بقوة الشيء المقضى به هو حائز أيضا لحجية 
الشيئ القضی به» والعكس غير صحيح. 


وعلى کل. فان قيام ا حجیة مرهون بوحدة : الخصوم والسبب والمحل» سواء كانت 
نسبية أو مطلقة . 
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الفصل الأول 
الححية السيية - Autorité relative‏ 


7 يكون للقرار الصادر عن القضاء الإداري برفض الدعوى شكلا. نظرا لعدم 
توافر شروط رفعها. حجية نسبية. ما یسمح للمدعي نفسه أو غیره من ذوي المصلحة أن يرفع 
دعوى جديدة في نفس الموضوع دون أن يصطدم بحجة سبق الفصل في الخصومة . 

كما يكون -أيضا - للقرار القضائي الفاصل في موضوع دعساوی غير الالغاء : 
منازعات الحقوق ( التعويض. الصفقات ... ) حجية نسبیةء حيث يقتصر أثرها على أطراف 


الخصومة. لہا تتغلق ہم اک قانونية شخصية رذاتية. 
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الفصل الثانی 
الحجية المطلفة - ueاabso Autorité‏ 
8- یکون للقرار الصادر عن القضاء الإداري. بعد قبول دعوى الالغاء شکلا. 
والفاصل في الوضوع بإلغاء القرار الاداری المطعون فيه لعيب يشوبه. ححية مطلقة حيث 
يسري على الكافة 0۳۱۳65 2و۳ لاآن قرار الولغاء له طابع موضوعي وعيني إذ یؤکد حقيقة 
عدم مشروعية القرار الاداري. سواء تعلق الأمر بالدعي أو الغير» غير أن لهذا الأخير ا حر 
ني إثارة الطعن المسمى ''بمعارضة الخصم الثالث " آو ''اعتراض الغير ال خارج عن 
الخصومة '". وذلك سواء أمام الغرف الإدارية وفقا للمواد من 1 إلى 193 مسن ق. إ. م۰ أو 
أمام مجلس الدولة بناء على المادة 286 منه . 
کم يترتب على قرار القضاء الاداري ) الغرفة الإدارية. مجلم الدولة ) بالغاء القسرار 
الإداري الطعون فيه آثر رجعي حیث يزيل كافة الآثار المترتبة على هذا الأأخير واعتباره کأن [ 


-266- 


WWW. ز‎ 41611017 . 0 


الجزء التائی- الدعاوى الاداریه 


ae ase اا كتفکسصیی0‎ ier ty Ama r مسي الصاح - ب« سيد‎ r ns < 


الاب الشاي 


الطعن ني القرار القضاني الإداري 


9- تخضع القرارات الصادرة عن اطیئات القضائية الادارية للطعون 
القضائیه! الواردة بقانون الاجراءات المدنية : ( التماس اعادة النظ 
واعتراض الغیر لخارج عن ا خصومة والعارضة والاستثناف والنقض ). 

وبالاستناد إلى قانون الإجراءات المدنية!" وقرارات القضاء 
الاداری ۰4 فان الطعون المقبولة ضد قرارات مجلس الدواة إنما تتمشل في : 


1 - يقوم تصنيف الطعون في الأحكام أو القرارات القضائية على تقسيمين رئيسين : 
الأول : ویستند إل جهة الطعن. حیث یمیز فیه يون : 
الطعون الاستدراكية ( 5861236121100 ) : وترفع أمام اخهة القضائية نفسها التي صدر عنها اخكم :الست 
إعادة النظر. المعارضة. اعتراض الغير ا خارج عن الخصومة. ودعوى تصحيح الأخطاء المادية . 
الطعون التصحيحية(  )1861011261017‏ وترفع إلى جهة قضائية أخرى غير الجهة التي كان قد صدر عنها 
اخکم : الااستکناف. النقض . 
الثاني : ویستند إلى اعتبارات موضوعية تتعلق با حکم دانه. حيث یمیز فيه بين : 
الطعون العادية : العارضة. والاستثناف 
الطعون غير العادية : بافی الطعون . 
2 - الواد : ۰7 174 س قانون الاجراءات الدنية . 
3 - الواد : 286 (العارضة. اعتراض الغير اخارج عن الخصومة ): 294 ( تصحیح اخطا المادي ). 295 ( التعادر 
اعادة النظر ) . 
4 - مجلس الدولة : 
- ملف رقم 7455 بتاریخ 2002-06-24 : 
" السهو عن الفصل في آحد الطلبات يعتبر خطأ ماديا یفتح الجال للطعن في القرار بطريق تسصحیح اخط۔! 
الادي " 
- ملف رقم 7304 بتاریخ 09-23 20027 : 
- ملف رقم 7304 بتاریخ 2002-09-23 : 
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الطعون الاستدراكية ( ): المعارضق اعتراض الغير الخارج 
عن ا خصو مة» ودعوى تصحيح الأخطاء الماديةء التىاس إعادة النظر . 

ونظرا لا میتھاء سنقتصر - هنا - على استعراض کل من : 

الطعن بالاستئناف و الطعن بالنقض في قرارات الغرف الادارية أمام 
مجلس الدولة . 


1 0 7 0 f» 3 

وحيث أنه من غير افعقول وغير النطقي أن يقوم مجلس الدولة بالفصل بالطعن بالنقض الرفوع آمامه ضد 
si ۳‏ 0 ۳ م 3 1 ۰ 8 
قرار صادر عنه ذلك. أن القرر قانوناه ان الطعن بالنقض يكون آمام جهة قضائية تعلو الجهة التى أصد ت 
القرار حل الطعن . 
...ان كل قرار صادر عن مجلس الدولة يمكن أن يتم الطعن فيه أمام بطریسق التماس إعادة النظر أو بطريق 
اعتراض الغير الخارج عن الخصومة او بتصحیح خطإ مادي. طبقا لقانون الإجراءات المدنية " . 0 
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الفصل الاول 
Appel Jill‏ 


4 


مھید . 

0- لقد نصت المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية على أن : 

" تختص المجالس القضائية ( الغرفة الإدارية ) بالفصل ابتدائیا بحكم قابل 
للاستئناف آمام المحكمة العليا ( مجلس الدولة)؛ في جیع القضايا أيا كانت طبيعتها التي 
تكون الدولة أو الولايات أو البلديات أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة 


كما جاءت المادة 10 من القانون العضوي رقم 01-98 السابق لتنص على ما يلي : 

" يفصل مجلس الدولة في استئناف القرارات الصادرة ابتدائيا من قبل المحاكم 
الإدارية في جميع ا حالات مالم ينص القانون على خلاف ذلك '". 

وهو ما نصت عليه أيضا الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 02-98 
التعلق بالمحاكم الإداریة بقوها أن : 

" أحكام المحاكم الإدارية قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولةء مالم ينص القانون 
على خلاف ذلك ''. 

وهكذاء فقد وضع القانون قاعدة ومبدآ عاما تكون بمقتضاه جميع القرارات 
الصادرة ابتدائيا من المحاكم الإدارية ( الغرف الإدارية ) قابلة للطعن فيها بالاستئناف 
أمام مجلس الدولة''' إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. 


1 - على غرار ماهو سائد فی فرنسا منذ 1987 بإحداث مجالس إدارية استثنافیة بين المحاكم الإدارية بالقاعدة 
ومجلس الدولة في قمة النظام القضائي الإداري تخفيفا للعبء على مجلس الدولة. فإن الدعوة قائمة في الجزائر - 
اليوم- إلى إحداث محاكم استئناف إدارية. ولتكن - في البداية- الغرف الإدارية احهویف حتى يتفرغ وینصرف 
مجلس الدولة إلى دوره الأساسي في توحيد وتقويم الاجتهاد القضائي ني المنازعات الإدارية, وفقاللادة 152 
(فقرة 2) من الدستورہ والتي تنص على أن :۱ يؤسس مجلس دولة كهيئة مقومة لأعمال ا حھات القضائية 
الا دارية ٣‏ 
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البحث الأول 
شروط قبول الطعن بالاستدناف 


1- لقبول الطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة يجب توافر مجموعة من 
الشروط طبقا للقانون العضوي رقم98 -01 ولقانون الإجراءات المدنية الذي یبقی 
ساري المفعول بہذا الشأن» ذلك أن الادة 40 من القانون العضوي رقم 01-98 تنص عر 
أن : 

" تخضع الإجراءات ذات الطابع القنضائي أمام مجلس الدولة لأحكام قانوز 
الإجراءات المدنية ''. 

- وتتعلق هذه الشروط - أساسا - ب : 

القرار الستأنف فیه وبالطاعن, وبالإجراءات. وبالمواعيد(!). 


المطاب الأول 
محل الاستئناف 

2- يشترط في القرار الصادر عن الغرف الإدارية» المطعون فيه بالاستئناف أماه 
مجلس الدولة أن يكون : حکم ابتدائيا. 

يمكن القول أن الحكم الابتدائي هو الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى 
والقابل للطعن فيه بالاستئناف» خلافا للحكم النهائي الذي لا يقبل ذلك بغض النظر 
عن أي حكمة صدر 2 . 

ويثور بهذا الصدد. التمییز بین الحكم التمهيدي والحكم التحضيري 20 وذلك 
طبقا للمادة 106 (فقرة أولى ) من ق إ.م التي نصت على ما یل : 
1 - راجع. خاصة ۲ 

- بشير مهد الطعن با لا سختناف ضد الاحکام الادارية ۴ ا حزائر د. مج ا حزائر 11 ص: 37 وم 
بعدھا. 
2 - يسر ى ذلك خاصة ی ا مواد الدنية بتطبیق قاعدة النصاب طبقا للادة 2 من قانون الإجراءات الدنية. 
3 - يأخد اخکم القضائى عدة صور : 
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" في جميع الواد -ما لم ينص القانون على خلاف ذلك -يجوز استئناف کل حکم 
تمهيدي قبل الحكم القطعي في الدعوى . 

أما الحكم التحضيري فلا يجوز رفعه إلا مع الحكم القطعي ". وهو ما طبقه 
القضاء الاداري "؛ وان كان البعض يدعو إلى هجر هذا التمییز لعدم جدواه من حيث 
قبول الطعن فی الحكم الابتدائي مھما كان نوعه . 

كما يشترط في محل الطعن بالاستئناف أن يكون عملا قضائیا(حکم. قرار قضائي) 
صادرا عن المحاكم الإدارية . 

والواقع» أن هذه المحاكم. رغم صدور القانون التعلق بها منذ 1998 إلا آنا م 
تنصب بعد ما يقتضى تطبيق أحكام الادة 8 من القانون رقم 02-98 السابق التي تنص 
على مايل : 

''بصفة انتقالية» وق انتظار تنصيب المحاكم الإدارية المختصة إقليمياء تبقی 
الغرف الادارية بالحالس القضائية وكذا الغرف ا حھویة ختصة بالنظر في القضايا التی 
تعرض علیها طبقا لقانون الإجراءات المدنية ''۔ 


1 ا حکم التحضيري ویقصد به الحكم الذي لا يتعرض للموضوع» حيث لا تبدي الحکمة رأيها في 
النزاع (ا حکم بإجراء تحقيق ) . 
2 الحكم التمهيدي ویقصد بذلك ا حکم الذي آبدت الحکمة رأيها في موضوع النزاع قبل إصدار 
الحكم. مثل ال حکم بتعیین خبير لتقدیر عجز الضحية .. 
3 ا حکم القطعي والراد به الحكم الذي یفصل فی أصل ا حق حینا بقرر أنه يعود إلى أحد الأطراف. إلا 
أن الطابع القطعي للحكم لا يعني عدم قابليته للطعن . 
- راجع في ذلك : 
- سایح سنقوقة؛ الدلیل العملی في إجراءات الدعوى الدنیق دار ا هدى؛ عين ملیلة ال حزائر؛ 1996ء ص: 
2 وما بعدها . 
1 - أنظر : 
- مجلس الدولة» غ2 فهرس 257. بتاریخ 1999-06-14. 
- الغرفة الإدارية : قرارها بتاريخ 01-4- 1990 المنشور بالمجلة القضائیة ع1ء س1993. الذي قضى ہما 
يلى: " من المستقر عليه قانونا وقضاء أن ا حکم التحضيري يعد تدبيرا لإثبات عناصر التحقيق للمحكمة قبل 
الفصل في الوضوع. وبحفظ حقوق الأطراف. لايجوز استئنافه إلا مع الحكم القطعي ". 
2 - آنظر بشير محمد المرجع السابق ص : 63. 
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ومن نم فإن القسرارات الصادرة - حاليا - عن الغرف الإدارية المحلية ۳ 
الجهوية» هي - وحدها - التي تصلح لان تکون محلا للطعن بالاستئناف آمام جلس 
الدولۃ!'' دون سواها من ا جھات القضائية الادارية (العامة أو التخصصة). 

المطاب الثانی 
الطاعمن 
"اشخاص الخصوم 2 في الاستئناف" 

3- لتد وضع قانون الاجراءات الدنبة قاعدة عامة تسری على تلف الطعون . 

ومنها الطعن بالاستئناف سواء آمام القضاء العادي أو القضاء الإداري» حينما نص ني 


المادة 459 منه على ما يلى: 
"لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء مالم يكن حائزا لصفة وأهلية التقاضی 
وله مصلحة في ذلك. 


ويقرر القاضی من تلقاء نفسه انعدام الصفة أو الأهلية» كا يقرر من تلقاء نفسه 
عدم وجود إذن برفع الدعوی إذا كان هذا الإذن لازما '". 

- ومن ثم فإنه يشترط في أشخاص الخصومة في الطعن بالاستئناف توافر: الصفد. 
والأهلية» والصلحة كا رأينا في الطعن بالإلغاء (سابقاء فقرة 198 وما بعدها). 

4- آ) الصفة: القاعدة العامة هذا الصدد. أن الاستئناف يقتضى اتحاد أطراف 
الخصومتين الابتدائية والاستثنافیة فيه وذلك من أجل ضمان : ۱ 

- احترام مبد! التقاضی على درجتين من جهة. 

- مراعاة قاعدة نسبية آثر الأحکام من جهة أخرى . 

وتأكيدا لذلك يتم قبول استئناف الغير الذي كان تدخل في الخسصومة الابتدائية. 
خلافا لتدخل الغیر الااختصامي لول مرة في الخصومة الاستئنافية وعدم جواز إدخاله 


1 - محذى الدولة: قرار رقم : 2871 مرخ في : 12/ 11/ 2001. 
2 - آئظ ‏ بش محمد المرجع السابق. ص: 73. 
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5- ب) الأهلية:- لا ختلف آحکام أهلية التقاضی بالطعن بالاستئناف عنها 
بالنسبة لاحکام أهلية التقاضى بالطعن بالالغاء کم بينا في موضعه (سابقاء فقرة 
9ككرر). 

6- ج) المصلحة: - يجب لقبول الاستئناف آمام مجلس الدولة» كما كان الوضع 
أمام الغرفة الإدارية سابقا بالمحكمة العلياء أن تكون هناك مصلحة : 

- للمستأنف :من حيث عدم تنازله وذلك بعدم قبوله بالحكم أو القرار محل 
الااستکنافت 

- للمستأنف عليه: من حيث تنازله عن الحكم الصادر لمصلحته» إذ تصبح 

المطلب الثالث 
اللإجراءات 

37- ا قانون الإجراءات المدنية لقبول الاستئناف صر ورة الالتزام 

بالاجراءات التالیة!'': 


أ) تقديم عريضة مستوفية الشروط بعدد الخصوم» على أن تتضمن الاشارة إلى 
بيانات ومعلومات : تتعلق بالأطراف. واحتوائها على موجز للوقائع ووجه أو وجه 
الطعن بالاستئناف» مع ضرورة توقيعها من طرف محام مقبول أمام مجلس الدولة 
(المحكمة العلیا) إلا بالنسبة للدولة4. 


1 - تنص المادة 241 من ق.!.م على ما يلي : 
" يجب لقبول العريضة شكلا أن تكون مستوفية للشروط التالية : 

1) أن تشتمل على اسم ولقب ومهنة وموطن كل من اخصوم. 

2) أن يرفق مها صورة رسمية من ا حکم المطعون فيه. 

3 أن تحتوي على موجز للوقائع وكذلك الأوجه التي يبنى عليها الطعن الرفوع للمحكمة العلياء کم| 
يجب أن يرفق مها عدد من النسخ يمثل عدد الخصوم, وكذا الإيصال الثبت لدفع الرسم القضائي المقرر لإیداع 
العريضة ". 

2 - حيث نصت المادة 239 منه (الفقرة الأخيرة): 
" غير أن الدولة معفاة من وجوب تثیلها بمحام ". 
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ب) تقدیم نسخة من الحكم أو القرار الطعون فیه. 
ج) تقدیم الإيصال الثبت لدفع الرسم القضائي. 


سس سس 
- كما نصت الادة 0 من قانون ال جراءات الدنية التعلقة بالطعن بالنقض (التی تسري آیضا على الطعن 
لاستئناف بموجب الادة 1 ق.!.م) على ما يلي : 

" یرفع الطعسن بالنقض بعريضة مكتوبة موقع علیها من محام مقبول أمام المحكمة العليا ". 
وأنظر في هذا الشأن: 
- المحكمة العلیا الغرفة الادارية قرار رقم:62612حلسة: 4 03 1991: 

" حيث أنه تطبیقا للمادة 9 من فانون الم جراءات المدنية» تم استبعاد المذكرة ا حوابیة لرئیس بلدية دلس 
من الرافعات لانه لم یمثل بمحام مقبول لدی المحكمة العليا" . 

- مجلس الدولت قرار رقم 0 مۇرخ في 31/ 05/ 1999: 

- " حیث أنه یستخلص من عريضة الاستلناف بأن ولاية الشلف المثلة من فبل والیها أن هذا الأخير هو 
الذي حرر عريضة الاستثناف ووقع عليهاء حيث أنه یستخلص من لب هذا النزاع بن الولاية معنية هي مسن 
مصا حها الخاصة ول تكن تمثلة للحكومة المركزية . 

حيث أنه ونظرا لذلك كان على الوالي أن يلجأ إلى نيابة حامي معتمد لدى المحكمة العليا لكي يمثله أمام 
مجلس الدولة وذلك عملا بالمادة 239 من قانون الإجراءات المدنية . 

وبالتالي فولاية الشلف قد خرقت هذه المادة وبالتالي يصبح استثنافها غير مقبول شكلا عملا بالمادة 239 من 
قانون الإجراءات اللمدنیة'' . 

- مجلس الدولة. فرار غير منشور؛ فهرس 796 بتاريخ:20/ 12/ 1999: 

- " حيث أن بلدية وهران رفعت الاستئناف بواسطة رئيسهاء غير أنه وفقا للمادة 239 من قانون الاجراءات 
الدنيت فان الأصل في إجراءات التداعي أمام المحكمة العليا و مجلس الدولة لا تكون إلا بواسطة محامين 
مقبولین آمام تلك المحكمة ما یجعل الاستثناف ا حالی غير مقبول شکلا ". 

- مجلس الدولة قرار رقم 6 مۇرخ في 18/ 03/ 2002: 

- لا يوجد أي نص یعفیها ( الوسسة العمومية ذات الطابع الاداري) من وجوب تثيلها أمام مجلس 
الدولة بواسطة محام معتمد طبقا لقواعد المادة 240 من ق.!.م 

حیث أن المستأنفة تعتبر مؤسسة عمومية وتخضع للقانون الاداري» فان هذا الطابع لا بمنحها صفة " الدولة 
" بمفهوم القانون '". 


١ 
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الطلب الرابع 
العا 

8- لا ختلف أحكام ميعاد رفع الطعن بالاستئناف في المادة الادارية عنها 
بالنسبة للقرارات الصادرة في المادة الدنی سواء من حيث : 

أولا- مدة الاستئناف : وهي شهر واحد من تبليغ قرار أو حكم الحکمة أو 
الغرفة الإدارية» وفقا لما ورد في الفقرة الأخيرة من الادة 277 من ق.!.م. 

ثانيا- كيفية حساب الميعاد : يتم حساب الدة كاملة» وذلك وفقا لقانون 
الاجراءات ال مدنیة خاصة : الادة 461 والادة463 من كما هو مبین بالنسبة لیعاد رفع 
دعوی الالغاء ( سابقاء فقرة 201) . 

نالثا- تمديد ا میعاد : يمتد میعاد الاستثناف في ا حالات والأسباب التي توقف 
أو تقطع الیعاد. وفقا للمادة 104 و105 من قانون الا جراءات المدنية» كما بینا من قبل ( 
سابقا. فقرة202) مع ما قد ينور من تساؤل حول مدی تطبیق المادة 104 من ق .. م 
التعلقة آساسا بالطعن بالاستثناف آمام الحالس القضائية. في هذا الصدد. 

- ونظرا لطبيعة المنازعة الادارية» فان تاریخ سريان الیعاد بالنسبة للطعن 
بالاستئناف ضد قرارات المحاكم الإدارية (الغرف الإدارية) أمام مجلس الدولة تبدأ مسن 
تاريخ التبليغ الذي يجب أن يتم - خلافا للوضع في المادة الدنية - من طرف قلم كتاب 
الحلس القضائي إلى جمیع الأطراف وفقا للمادة 171( فقرة أخيرة ) من قانون الإجراءات 
الد 


1 - مجلس الدولة قرار غير منشور» فهرس 92 »صادر بتاریخ:31/ 01/ 2000 : 
وحيث اتفق الفقه» وما دأب عليه الاجتهاد القضائي الإداري على أنه ينتج عن انقضاء الواعید الضررۂ 
للاستئناف أو الطعن بالنقض ضد قرار قضائی أو إداري» استحالة النظر ني الطلب القضائي لکون شرط 
الیعاد من النظام العام باستثناء القرارات المنعدمة . 
وحيث كذلك أن الاستئناف يرفض إذا كان خارج ا یعاد القانوني» حتى ولو كان الطلب القضائي قائم) على 
اسان قانون صحيح ''. 
2 - مجلس الدولة: قرار رقم : 012045 مرخ في : 08/ 10/ 2002: 
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البحث الثاني 
انسارالاستننسافٰ 

9- يتميز الاستئناف في الادة الإدارية» حسب قواعد الاجراءات الدنیة بأثرين 

أساسياة : 
المطاب الأول 
الأثرغير الوقف 

- يتميز الاستئناف بطابعه غير الموقف7!) 6٥91۶‏ موںء 0 حيث تنص الفقرة 
الثالثة من الادة 1 من ف.إ.م. على مايل : 

''ولا یوقف الاستئناف تنفيذ الأحكام الصادرة فى المواد اللإاداریة''ء وهذا خلافا 
للاستئناف نی المادة الدنية وفقا للمادة 102 (فقرة أخيرة ) من ق.!.م التى تنص على ما يلى : 

" للاستئناف آثر موقف مالم ينص القانون على غير ذلك ". 


Sh‏ ےت 


اه سس ص ع مہا ہے ل٣۳‏ ھیے۔ 7ھ 


جح سس سس سسسسسسیر 
''حیث من الثابت أن التبلیغ عن طر بق كتابة الضبط یشکل الاجراء الأصلي والقانوني لتبلیغ القرارات 
الصادرة عن الجهات القضائية الادارية وأن تبلیغها عن طر يق الحضر القضائي یشکل إجراء تکمیلیا عند 
الحاجة فقط ..." 

1 - يجلس الدولة: قرار رقم : 199000 مؤرخ في : 01/ 02/ 1999. 

وأنظر أيضا :مجلس الدولة قرار غیر منشور؛ فهرس 92 صادر بتاریخ:31/ 1 2000. 

-''وحیث اتفق الفقه. وما دب عليه الاجتهاد القضائي الإداري على أنه ینتج عن انقضاء المواعيد المقررة 
للاستئناف أو الطعن بالنقض ضد قرار قضائي أو إداري» استحالة النظر في الطلب القضائى لكون شرط 
الميعاد من النظام العام, باستثناء القرارات المنعدمة ''۔ 

وحيث كذلك أن الاستئناف يرفض إذا كان خارج الیعاد القانوني» حتى ولو كان الطلب القضائى قائم) على 
وحيث بالنتيحة فإن القرار المبلغ إلى العارض يوم 27/ 05/ 7 تم اسستئنافه يوم 06/ 07/ 1997ء یکون 
خارج الأجل القانونی النوه عنه ف الفقرة الثانية من الادة 277 من قانون الإجراءات المدنية» ومن ٹم يتعين 
٩۲ . ۶‏ 

رقصضصه . 
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المطلب الثاني 

الأثرالناقل 
- كما هو ا حال بالنسبة لمجلس الدولة الفرنسي".فإن للطعن بالاستتناف أمام 
مجلس الدولة(كما كان الوضع بالنسبة للغرفة الإدارية سابقا بالمحكمة العلیا) آثر ناقل 
٢|ہ86۷‏ ٤٥16ء‏ نما یقتضی تحویل النزاع برمته إلى قاضى الاستئناف لیفصل فيه- مرة 
أخرى - بكل وكافة السلطات والوسائل التي یتمتع بها قاضی أول درجة (الغرفة أو 


المحكمة الإدارية). 
الفصل الثاني 
الل لص 
cassation‏ 
مھید: 


0- تنص الادة 11 من القانون العضوي رقم 01-98 السابق» على ما يلي: 


" یفصل مجلس الدولة فى الطعون بالنقض فی قرارات الجهات القضائية الإدارية 
الصادرة نہائیا و کذا الطعون بالتقض فی قرارات مجلس الحاسبة ''. 


یبقی قانون الاجراءات الدنية ساریا بشأن الطعون بالنقض فی قرارات الغرف 
شروط قبول الطعن بسالنقض(البحصث الأول) أو آوجهه (البحصث الثاني) 


آو آثا را حکم (البحث الثالث) . 


1- De laubadaire (A), ۵0.61), :م‎ 0۰ 
- Debbasch (C), 00.614, pp : 569, 0۰ 
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البحث الأول 
شروط قبول الطعن بالنشض 


1 كما هو الشأن بالنسبة للطعن بالاستئناف. فإن الطعن بالنقض في قرارات 
الغرف (الحاکم ) الادارية آمام مجلس الدولة. بتطلب توافر مجموعة من الشروط تتعلت 
بمحل الطعن أي القرار الطعون فیه والطاعن والشکل والاجراءات: والیعاد. 

المطلب الأول 
محل الطعن بالنقض 

2- طبقا للمادة 1 من القانون العضوي رقم 01-98 السالفة الذ کر فإن الطعز 
بالنقض ينصب على نوعين من القرارات هي : 

- القرارات الصادرة نہائیا عن الجهات القضائية الإدارية. 

- القرارات الصادرة عن مجلس المحاسبة . 

فالقرارات الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية( الغرف الإدارية بالأساس ) - 
یشترط لقبول الطعن فيها بالنقض آمام مجلس الدولة؛ في محل الطعن أن تكون قرارات 
قضائية نهائية- ۰۵6110187 لان الطعن بالنقض هو الملاذ الأخير للأطراف للدفاع عن 
حقوقهم. ما يقتضي - منطقيا- أن تستنفد جميع طرق الطعن الأخرى. وأن يصبح القرار 
المطعون فيه بالنقض نہائیا. 

ويكون القرار نہائیا إما بصدوره من محكمة آخر درجة أو محكمة أول درجة بي 
حدود النصاب الذي حدده القانون في طائفة معينة من النازعات!''. 

وهکذا. فالقرارات القابلة للاستئناف طبقا للمادة 10 من القانون العضوي 98- 
1 لا تصلح لان تكون محلا للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة. لأا صادرة ابتدائیا عن 
الغرف الإدارية . 
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واذا كانت القاعدة أن قرارات الغرف أو الحا کم الادارية يطعن فیها - آساسا- 
بالاستثناف. فقد ينص قانون صادر عن البرلان في مجال معین. على أن النازعات التى تثور 
بشأنه تفصل فیها الحاکم الإدارية بقرار لا يقبل الا الطعن بالنقض آمام مجلس الدولت 
كما هو الشأن بالنسبة لبعض النازعات الانتخابية ( سابقاء فقرة 291 )» طبقا للامر رقم 
07-7 المؤرخ في 6 مارس 1997 التضمن القانون العضوي التعلق بنظام الانتخابات 
العدل والتمم بالقانون العضوي رقم ۵4 المؤرخ في 7 فبراير ۰2004 حیث تنص الادة 
2 المعدلة على ما يل : 

" لكل ناخب الحق في النازعة في مشروعية عملیات التصویت آمام الجهة 
الو لائیة النتائج . 

تفصل الجهة القضائية الادارية الختصة في أجل آقصاه خسة (5) أيام كاملة ابتداء 

يبلغ القرار تلقائیا وفور صدوره إلى الأطراف العنية قصد تنفيذه . 

یکون القرار نہائیا وقابلا للطعن بالتقض آمام مجلس الدولة خلال عشرة (10) 
أيام كاملة ابتداء من تاريخ التبلیغ '". 
القرارات الصادرة عن ا حیئات القضائية الإدارية» حتى ولو كانت النصوص تقضی بأنها 
"غر قابلة لأى طعن ۲ (أأورنوعهم sans aucun‏ . 

المطلب الثاشى 
الطاعن 

3- كما هو الشأن بالنسبة لختلف الطعون أمام مجلس الدولة» فإن الطاعن 

المدنية: الصفة. الأهلية» المصلحة (سابقاء فقرة 198 وما بعدها). 


1-۷۰ De Laubadaire (A),op. cit, P: 3 
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وعلیه فإن القاعدة في الطعن بالنقض تقتضی إن یکون هناك اتحاد في آطراف 
اخصومة. على النحو التعلق بالطعن بالاستئناف ( سابقاه فقرة 353 وما بعدها ). 
اثطاب التالث 
الاجراءات 
4 لا ختلف الا جراءات التبعة لقبول الطعن بالنقض عنها بالنسبة للطعن 
بالاستئناف آمام مجلس الدولة ذلك أن إجراءات الطعن بالاستتناف التي تعرضنا إليها 
من قبل ( سابقا» فقرة 357). انا وضعت أصلا للطعن بالتقض ثم تم مدید سریانہا 
وتطبیقها على الطعن بالاستئناف بموجب الادة 281 من قانون الاجراءات الدنية. 
- وعلیه. یشترط في عريضة الطعن بالنقض أن تکون مستوفية الشروط والبیانات 
الشار إليها بالمادة 241 من ق.إ.مء مرفوقة بالقرار الطعون فيه وإيصال دفع الرسم 
القضائي. 
الطلب الرابع 
الميعاد 
5- تنص الادة 5 من قانون الإجراءات المدنية على ما يلي : 
" ميعاد تقديم الطعن بالتقض شهران من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه إلى 
الشخص نفسه أو فی موطنه الحقيقي أو المختار. 
ولايسري هذا الميعاد بالنسبة لكافة الأحكام الغيابية إلا من اليوم الذي تصبح فيه 
العارضة غير مقبولة ''. 
وعلیه. فإن شرط الميعاد, هذا الصدد. بخضع للقواعد لعامة الواردة بقانون 
الإجراءات المدنية (وفقا للمواد : 461 463 464) المتعلقة بحسابه وتمديده» التي لاتختلف 
-جوھریا - عم| هو سار حيال ميعاد الطعن بالاستئناف ( سابقاء فقرة » ذلك أن ق. إ. مه 
يشير بالنسبة للطعن بالنقض إلى القواعد التالية : 
4 - ا حکم الغيابي : يبدأ الحساب من اليوم الذي تصبح فيه المعارضة غير 
مقبولة» بفوات 10 أيام من تاریخ التبليغ (طبقا للمادة 98). 
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- الاقامة بالخارج: إذا كان آحد اخصوم یقیم با خارج يزاد شهر واحد للمیعاد 
لیصبح 3 آشهر (م 236). 

3 - الساعدة القضائية: آشارت الادة 237 من ق. !. م إلى حالة من حالات وقفب 
مدة الميعاد» وهي طلب الساعدة القضائیة لیستکمل الیعاد من تاريخ تبليغ قرار قبول أو 
رفض الطلب. 

المبحث الثاني 
6- إعمالا للمادة 40 من القانون العضوي رقم 01-8 المتعلق بمحلس الدولسة. 
فان قانون الاجراءات الدنية يسري على الطعون آمام مجلس الدولة. ومنها الطعن بالنقضس 
فى قرارات الغرف الادارية . 
وتطبیقا لذلكء فان الادة 233 من ق. !. م تنص على ما يلي : 
۲ الطعن بالنقض لا يبنى الا على آحد الأوجه التالية : 

1( عدم الاختصاص أو تجاوز السلطة. 

2 مخالفة أو اغفال قاعدة جوهرية في الاجراءات. 

3 انعدام الأساس القانونی للحکم. 

4) انعدام أو قصور أو تناقض الأسباب. 

5 خالفة أو خطأ فى تطبیق القانون الداخل أو قانون آجنبی متعلق بسالاحوال 
الشخصید. 

6 تناقض الأحكام النهائية الصادرة من حاكم مختلفة. " 

7- تتشابه وتتمائل آوحه النقض سمن حیث اخوهر - بارحه الإلغاء المترتبة 
على دعوى إلغاء القرارات الإدارية التي تعرضنا إليها بالتفصیل ف دعوی الا لغاء (سایشا. 
فقرة209 وما بعدها ) ؛ وكذا بأوجه النقض ف القضاء العادي (المحكمة العليا). 

ويتحلى ذلك خاصة فى الآوجه التالية : 
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۰ عدم الاختصاص (عدم اختصاص اخهة القضائية. من الناحية الم وضوعیة آو 
الا قلیمیة). 

e‏ عيب الشکل والاجراءات: (عدم احترام الإجراءات اللازمة لا صدار القرار آو 
الحكم القضائي). 

* الفة القانون (صدور القرار القضائي خرقا للقانون بمعناه الواسع). 

تشکل مخالفة القانون ذه! دا ۵6 ٢٢٥٠٢٢ا٥۷۱ء‏ الوجه الأكثر شیوعا وإثارة آمام جلس 
الدولة (الفرنسی) کقاضی نقض» الذى رسم حملة من البادیء مهذا الصدد : 


4 لا يمكن للطاعن بالنقض أن يشر أوجه جديدة «moyens nouveaux‏ إلا إذ 
تعلق الأمر بالنظام العام. 

ب) مراقبة الوقائع : القاعدة أن مجلس الدولة كقاضي نقض. تتمشل مهمته - 
أساسا - في مراقبة مدى احترام تطبیق القانون من طرف قاضي الموضوع ( الغرفة الإدارية 
)» إذ أنه قاضي قانون ولیس قاضي وقائع. 

ومع ذلك. فإن الاتجاه ا حدیث لمجلس الدولة الفرنسی أصبح يوسع من ساطت 
ومراقبته للوقائع!''ء سواء من حيث : 

- الوجود المادي للوقائع 5 des‏ ۴15۱6066 بناء على وثائق ومستندات 
اللف. 

- تکییف الوقائع qualifications des faits‏ إذ لے أن يراقب مدی تطایق 
الاحکام مع آسانیدها الواقعية. 

- آما من حیث تقدير الوقائع» مثل تقدیر درجة الخطأ التأديبي» فان مجلس الدولة 
الفرنسی يرفض مارسة رقابته على ذلك. شريطة عدم تشویه 08602401326100 تلك الوقائع. 


1-V- De Laubadaire (A), op. cit, :مم‎ 603, ۰ 
- Debbasch (C) ,op. cit, pp : 588 ۰ 
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المبحث الثالت 

8- إن تطبيق قواعد الاحراءات المدنية عا ى الأحكام والقرارات الصادرة عسن 
مس سو سواہ ا ی 
يتعلق بالقواعد السارية على أحكام وقرارات النقض 6355814100 .Jugement de‏ 

يفصل مجلس الدولة پرقتضن الطعسن سالنقضص شكلا. لکو نسه عر مشول 
6۷26 0001 تلسرا لع دم تسوافر شر وط اانقسض السالفة الد کر 
(سابقاء فقرة361 وما بعدها) . 

كرا برفضص الطعن - بعد قبوله شكلا - من الناحية الموضوعية إذ لم يكن مؤسسا 
.non 6‏ 

9 ادا ما قبل اسم ں الدولة الطعن شک 0 نو أ تر ميخ شر وط الطعن السسالقة ) 

وقله موضوعا إذا ما كان مؤسسا 1006ء نظ را لعسدم اله تسزام الجهات القسضائیه 

الاداریة(الغرف الا داریه) بالقانون بمعناه الواسع (وحود وجه من آوحه النتضص) ؛ فان 
مجلس الدولة يعمد اما : 

أ- إلى نقض ذلك القرار کلبا آو جزئیا مع الإحالة ۰۲60۷۵۷ حیث آنه: 

1- يحيل الدعوى إلى الحهة القضائية التي أصدرت الحكم المنقوص مشكلة 
تشکیلا آخرء أو يحيلها إلى جهة قضائية أخرى من نوع ودرجة الحهة التي أصدرت الحكم 

)1( ._ s. 

المنقوض" '. 

2 وإذا كان و حه التقضص قانيا عل عدم الاختصاص الا قليمي آو ٤‏ مو سو کے 3 
فان القضية تحال لنظرها آمام الحهة القضائية الختصة أصلاء حسب ما ورد بالمادة 267 مر 
ق.!.6 وهوما لایستقیم 0 ظل نظام الازدواحية القضائية . 


- إلى نقض الحكم أو القرار دون إحالة» حيث نصت الادة 269 من ق. |. م.غز 
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" إذ كان حکم الحکمة العلیا ( مجلس الدولة )فيا فصل فيه من نقاط قانونية لا 
يترك من النزاع ما يتطلب الحكم فيه فإنه ینقض ا حکم دون إحالة)ء 
- وإذا كان قرار النقض لا يتمتع -کما هو ا حال بالنسبة للقرار المنقوض- إلا 
بحجية نسبية فإنه يكون ملزما للجهة القضائية التي أحيلت ها القضیة حيث يجب عليها 
أن تطبق حکم الإحالة فیما يتعلق بالمسائل القانونية التي قطعت فيها جهة أو محكمة 
النقض (مجلس الدولة) (1). 


1 - أنظر المادة 268 من قانون الإجراءات المدنية. 
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الاب الشالت 


ان الفرار التضاني 


يستند تنفیذ القرارات القضائية الادارية إلى سس عامة ( القاعدة 


والاستثناء )ء على أن يتم ذلك بموجب عدة وسائل . 
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الفصل الأول 
الأسس العامة 
نظرا نا تتمتع من قوة الشيء المقضى به ( سابقا. فقرة 346). فانه يجب تنفید القرارات 
القضائية كقاعدة عامة. مع إمكانية و قف تنفيذها نی حالات معينة. 
البجث الأول 
القاعده العامة 
0 القاعدة أن یقوم جمیع الأشخاصء ومنها الأشخاص العنوية العامة (الإدارة 
العامة 5 بتنفيذ القرارات القضائية الصادرة نبائيا. وهوما تؤكذده المادة 5 من الدستور 
"على كل أجهزة الدولة الختصة أن تقوم في كل وقت وني كل مکان؛ وفی میم 
الظروف. بتنفيذ أحكام القضاء " . 
البجث الثاني 
الاستنناء ر وقف التنهيدك) 
استثناء من قاعدة تنفيذ القرارات القضائية الإدارية» يمكن وقف تنفيذهاء کا ينص 
عليه التشريع. ويطبقه القضاء الإداري . 
اثطاب الأول 
التشريع 
- تنص الادة 283 ( فقرة ثانية ) من قانون الإجراءات المدنية على مايل : 
" ويسوغ لرئيس الغرفة( الغرفة الإدارية القائمة سابقا بالمحكمة العليا) أن يأمر 
بحضور الأطراف أو من أبلغ قانونا بالحضور" . 
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ومن ثم. فان رئيس مجلس الدولة حول - وحده - بإصدار أمر یوقف بموجبه تنفیذ 
القرارات القضائية الإدارية الصادرة عن الغرف الإدارية والمطعون فيها أمامه استئنافا أو 
نقضا. حسب ملابسات ومعطيات القضیة . 

وتجدر الاشارة‌هنا إلى أن سلطة المجلس القضائی ( الغرفة الإدارية ) بوقف التنفیذ. 
كما هو منصوص عليها ني المادة 170 کمن ق.!.م۰ إنما تتعلق بالقرارات الإدارية( الأعمال 
الإدارية: 301010151584115 Actes‏ ) وليس بالقرارات القضائية ( الأعمال القضائية: ٥٤6٥ء۸‏ 


juridictionnels‏ ( ۔ 


الطاب الثاني 
القضاء 


- یتضح من موقف القضاء الاداري الجزائري سواء قرارات الغرفة الاداری 72 
القائمة سابقا بالمحكمة العليا. أو قرارات مجلس الدولة حاليا©). تطبیق وإعمال هذا 
الاستثناء من حيث وقف تنفيذ القرارات القضائية . 

- وعلى کل. فان الأمر بوقف تنفيذ القرارات القضائية يبقى - باعتباره استثناء - 
محفوف ومقيد بالشر وط الأساسية التالية : 


1 - یقتصر وقف التنفيذ على قرارات الغرف الإدارية. دون قرارات مجلس الدولة. 
ذلك أن مجلس الدولة لا بمکنه الأمر بوقف تنفيذ قرارات صادرة عند . 


1 - الغرفة الإداريةء قرار رقم 188163 بتاریخ 1997-12-1. 
2 - مجلس الدولة: قرار رقم : 199000 مؤرخ في : 01/ 02/ 1999: 
" حيث أنه یستخلص من نص ( المادة 283 فقرة 2 ) بأن رئيس الغرفة الإدارية ( رئيس مجلس الدولة -حالیا ) 
هو وحده الختص بالامر بوقف تنفيذ قرار قضائي . 
حيث أنه فعلاء فان الغرفة الإدارية لحلس قضاء عنابة قد استنفدت سلطاتہا القضائية ولا يمكنها إذن وقف 
تنفيذ قرار صادر عنها . 
حيث ومن جهة أخرى. ولكى يكون وقف التنفيذ مقبولاء فإنه يجب أن يكون القرار القضائی محل طلب الوقف 
ضوع استئناف .'' ۱ 
- مجلس الدولة: قرار رقم : 9451 مؤرخ في : 2002-04-30. 
- مجلس الدولة: قرار رقم : 9889 مؤرخ فی : 2002-04-30. 
3 - مجلس الدولة: 
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2-ضرورة الطعن آمام مجلس الدولة ( بالاستتناف مثلا» وذلك تطبیقا للمادة 10 من 
القانون العضوي رقم 01-98 السابق ) في قرار الغرفة الإدارية!؟ . 

3- يجب أن يستند وقف تنفيذ القرار القضائي - کما هو ا حال بالنسبة لوقف القرار 
الإداري - على " أوجه جدية من شأنها أن تحدث شک وکا فيا بخص الفصل النهائي ني 
النزاع. وكذلك فيهما بخص جسامة واستحالة إصلاح الضرار التي يمكن أن تنجر عن تنفيذ 
القرا 2)1( 

١ ر‎ 


- قرار رقم : 9889 مؤرخ في : 2002-04-30. 
- قرار رقم : 17054 مۇرخ نی : 2003-09-30. 
1 - مجلس الدولة: قرار رقم : 199000 مؤرخ في : 1 02/ 1999 الوارد سابقا. 
2 - مجلس الدولة: قرار رقم : 9451 مورخ في : 2002-04-30 
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الفصل الثانى 
وسائل التنميد 
عادة ما يميز - هنا - بين عدم تنفيذ القرارات القضائية الصادرة بناء على دعوی 
الإلغاء وتلك المترتبة عن دعوى التعويض 5 
كما یٹور التساؤل عن مدى أمكانية اللجوء إلى أسلوب الغرامات التهديدية» وكذا 
مدی فعالية ونجاعة توقيع العقوبة الجزائية من أجل إجبار الإدارة والموظفين على تنفيذ 
القرارات القضائية والانصياع ها . 
البجث الأول 
دعوى الالکاء 
الإدارية» اما : 
أ ) رفع دعوى إلغاء جديدة أمام الغرفة الإدارية ضد كل قرار تصدره الادارة ويأتي 
مخالفا للقرار القضائی. ضانا واحتراما لححية الشىء المقضى به ( سابقا. فقرة 346). 
ب) أو رفع دعوى تعويض للمطالبة بجبر الأضرار المترتبة عن عدم تنفيذ الإدارة 
للقرار القضائى . 
المبحث الثاني 
دعوى التعویض 
2- تنص المادة 689 من القانون المدني على ما ی : 
"لا يجوز التصرف في أموال الدولة أو ححزها أو تملكها بالتقادم. غير أن 
القوانين التی تخصص هذه الأموال لأحدى المؤسسات المشار إليها نی المادة 688 تحدد 
كما تنص المادة 4 من القانون رقم 30-90 الورخ في 1990-12-01 التضمن قانون 
الأملاك الوطنية على ما یل : 
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"لاملا الوطنية العمومية غير قابلة للتصر ف فیها و لا للتقادم ولا للحجز ٠"‏ وهو 
ما تو کده آیضا المادة 66/ 2 منه. 

وهکذا. فقد بسط الشرع على أملاك الادارة وآموشا العامة - خلافا لأموال 
الاشخاص الخاصة!!- حماية مدنية خاصة ومتميزة من حيث عدم إمكانية الحجز عليه 
للوفاء بالديون الواقعة على عاتق الإدارة» تأسيسا على افتراض ملاءة الأشخاص العنوية 
العامة من جھة؛ وضمان مبدأ استمرارية المرافق العامة 2) من جهة أخرى . 

3 وعليه. فقد صدر القانون رقم 02-1 المؤرخ في 1991-01-08 المتعلق بتنفيذ 
بعض القرارات القضائیة حيث تنص المادة 5 من على ما يلي : 

" يمكن أن بحصل على مبلغ الديون لدىالخزينة العمومية ... المتقاضون 
المستفيدون من أحكام القضاء التي تتضمن إدانة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات 
العمومية ذات الطابع الإداري " . 

لقد وضع القانون السابق المسار الإ جرائي التالی : 

- عدم تحصيل مبالغ التعويض» رغم مرور شهرین من إيداع اللف لدى القائہ 

- إيداع طلب التحصيل على مستوى الخزينة. مرفوقا بنسخة تنفيذية لقرار الغرفة 
الاداریق 


- یقوم آمین الخزينة بتسدید البلغ الحکوم به خلال 3 أشهر. 


1 - ينص قانون ال جراءات الدنية على طرق وآليات للتنفيذ الجبري لأحكام القضاء. وفقا للمواد من 340 
إلى471 '' التنفیذ الجبري لأحكام الحاکم والجالس القضائية والعقود الرسمية " 
یراج بهذا الشأن : 
أ- عمارة بلغیث. التنفیذ الجبري وإشكالاته. دار العلوم عنابق 2004 . 
-2 - آنظر : د- محمد الصغير بعلی؛ القانون الاداري .الرجع السابق ؛ص: 225 وما بعدها . 
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المبحث النالث 
الغرامة التهدیدیه(1- 6مھ 

- ما هو موقف التشریع والقضاء والفقه من هذا الوضوع ؟ 

4- آولا- على الستوی التشریعی : لقد آخذ قانون الاجراءات الدنية 
بنظام التهديدات الالیة» حيث تنص الادة 340 7 على ما يل : 

ٍذا رفض المدين تنفیذ التزام بعمل. أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل یثست 
القائم بالتنفيذ ذلك في حضر ويحيل صاحب المصلحة إلى المحكمة للمطالبة بالتعویضات أو 
التهديدات المالية» مالم يكن قد قضی بالتهديدات ا الیة من قبل ''. 

کہا تنص المادة 471 منه على ما يى : 

"يجوز للحهات القضائية: بناء على طلب الخصوم أن تصدر أحكاما بتهديدات 
مالية في حدود اختصاصهاء وعليها بعد ذلك مراجعتها وتصفية قيمتها . 

3 ويجوز لقاضی الأمور المستعجلة بناء على طلب الخصوم أن يصدر أحكاما 
بتهديدات مالية وهذه التهديدات يجب مراجعتها وتصفيتها بمعرفة الحهة القضاتية المختصة. 
ولا يجوز أن يتعدى مقدار التهديد ا ا ی مقدار التعويض عن الضرر الفعلی الذي نشا ". 

5- ثانيا- على المستوى القضائي : لقد ذهب مجلس الدولة إلى عدم إمكانية 
تطبيق نظام الغرامة التهديدية حيال الإدارات العمومية» حینم| قضى ب يلي : 

"- حیث أنه وني الأخير. وبا أن الغرامة التهديدية التزام ينطق به القاضي كعقوبة. 
فإنه ينبغي أن يطبق عليها مبدأ قانونية ا حرائم والعقوبات. وبالتالي يجب سنها بقانون. 

-حيث أنه لايجوز للقاضی في المسائل الإدارية: النطق بالغرامة التهديدية مادام 
لایوجد أي قانون يرخص صراحة بها . وأن القرار المستأنف بإرفاقه قرار الطرد بغرامة 


1 - يراجع: أ- غناى رمضان : عن موقف مجلس الدولة من الغرامة التهديديتة. مجلة مجلس الدولة. 
عدد 4 - 2003: ص :145 وما بعدها. 
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تہدیدیة قد جاهل هذا المبدأء ما یستوجب بالنتيجة قبول طلب وقف التنفيذ 1۳ وهو القرار 
الذي يثير عدة تعلیقات وملاحظات 2 من حيث أن : 

- الغرامة التهديدية ليست ''جزاء ولا عقوبة ٠"‏ بالعنی الجنائي حتی تحتاج إلى 
نص قانوني يكرسها احتراما لبد الشر عیة 

كما أن استبعاد تطبیق المادة 340 والمادة 471 من ق. إ. م في السائل الادارية غير میرن 
ذلك آنا تطبق على القر ارات القضائية الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية ( مجلس 
الدولت الغرف الإدارية )ء كما تطبق على تلك الصادرة عن القضاء العادي . 

6- ج- على المستوى الفقهی: يتجه الفقه ضمانا لمصداقية قوة الشيء المقضي به 
واحتراما لحقوق الأفراد. إلى ضرورة الأخذ بنظام الغرامة التهديدية في المجال الإداري 
للعديد من الاعتبارات؛ کم هو سائد في فرنسال؟؟ . 


1 - مجلس الدولة : رقم اللف: 014989 - ( 2003-4-8) » قضية e.3:‏ وزارة التربية الوطنية. 
2- آنظر : غناي رمضان. الرجع السابق» ص : 153 وما بعدها . 
3 - لقد مر الوضع في فرنسا بفترتین : 
قبل 1980 لم يكن یعترف القضاء الاداري ( مجلس الدولة ) لنفسه بتوجیه آوامر مصحوبة بغرامة تہدیدییة إلى 
الادارة . 
بعد قانون 07-16- 1980. أصبح یسمح للمستفید من قرارات الا لغاء القضائيق في حالة امتناع الادارة صن 
تنفيذهاء اللجو ء إلى مجلس الدولة لتقریر غرامات تهديدية على الإدارة بعد مرور شهر من التبليغ . 
وبفضل ذلك تم ضمان حسن تنفیذ القرارات القضائية في فرنسا. 
پراجع .خاصة : 
- أحمد یو النازعات الإداریق الرجع السابق» ص : 200 وما بعدها . 
op.cit , pp: 834 etS.‏ و Chapus © .,Droit du contentieux administratif‏ - 
Debbasch (C), op.cit, pp :553 et S.‏ - 
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المبحت الرابع 
العقوبة الجزائية 
7- تنص المادة 138 من قانون العقوبات على ما يلى : 
"کل موظف عمومی | ستعما سلطة وظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتنع أو 
اعترض أو عر قل عمدا تنفيذه يعاقب با حبس من ستة آشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة 


۲ 
من 5.000 دج إلى 50.000 دج" . 
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آولا- النصوص القانونية : 


:3 


الأمر رقم 6 - 154 العدل والتمم المؤرخ في 8 جوان 1966 التضمن 
قانون الاجراءات الدنية. 


القانون رقم 08-90 الکورخ في 19990-04-7 التضمن القانون 


الا 
القانون رقم 09-90 الکورخ في 19990-04-7 التضمن قانون 
الولاية. 

الامر رقم 95 - 23 الورخ في 26 آوت 5 التضمن القانون الأساسي 
لقضاة مجلس المحاسبة. 

الأمر رقم 95 - 20 المؤرخ في 17 جويلية 1995 المتعلق بمحلس 
المبعاسة: 


الامر رقم 07-7 المؤرخ في 6 مارس 7 199 المتضمن قانون الانتخابات 
العدل والتمم بموجب القانون العضوي رقم 01-04 الورخ في 7 فبراير 
4 . 

القانون العضوي رقم 98 - 01 المؤرخ فی 30 ماي 1998 التعلق 
باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله. 


القانون رقم 98 -02 المؤرخ في 0 ماى 8 المتعلق بالمحاكم الإدارية. 
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. القانون العضوي رقم 8 - 03 الورخ فی 3 جوان 1998 التعلق 


. الرسوم رقم 131-88 الورخ فی 4 يوليو سنة 1988ء الذي ينظم 


العلاقات بين الادارة والمواطن. 


. المرسوم الرئاسى رقم 98 - 187 الورخ في 30 ماي 1998 التضمن تعیین 


أفشياء حلس الدولة. 


1 الرسوم التنفيذي رقم 98 - 261 المؤرخ فى 29 أوت 1998 المحدد 


لأشكال وكيفيات الإجراءات فى المادة الاستشارية لدى مجلس الدولة. 


. المرسوم التنفيذي رقم 98 - 263 المؤرخ في 29 أوت 1998 المحدد 


لإجراءات تعیین وتصنيف رؤساء مصالح وأقسام مجلس الدولة المعدل 
بالرسوم تنفيذي رقم 166-03مؤرخ في 7 صفر عام 1424 الموافق 9 
آبریل سنة 2003 . 

الرسوم التتفيذي رقم 98 - 322 الرخ في 13 آکتوبر 1998 الحدد 


تصنیف وظیفة الأمين العام لحلس الدولة. 


. الرسوم التنفيذي رقم 356-8 الحدد لکیفیات تطبیق آحکام القانون 


رقم و و-2 0 التعلق بالحاکم الادارية. 


. الرسوم التنفيذي رقم 165-3 المؤرخ في 9 آفریل 2003 التعلق بشروط 


وکیفیات تعیین مستشاري الدولة في مهمة غير عادية. 


. النظام الداخلي لمجلس الدولة الؤرخ في 26 ماي 2002 . 
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امراج سح 


ثانيا = الولف ات : 
أ) باللغة العربية: 


.1 


د. أحسن بوسقيعة . المنازعات الجمركية ء دار ا حکمة: بدون إشارة أخرى 
1997 . 

أحمد حيو ا منازعات الإدارية ء د . م ح ء الجزائر. 

د. أحمد مطاطلةء نظام الادارة والقضاء في عهد الأمير عبد القادر الجزائر, 


1 . 
بشير بلعید. القضاء المستعجل في الأمور الإداریة دون دار نش بسكرة. 
3:. 


بشير محمد الطعن بالاستثناف ضد الأحكام الادارية في ا حزائر د. م.ج 
ا حزائر 1991 . 

بلغيث عمارة» التنفيذ الجبري وإشكالاته » دار العلومء عنابة ء 2004 . 

د. حسن السيد بسيوني. دور القضاء في النازعة الإداريةء دراسة مقارنة 
للنظم القضائية في مصر وفرنسا وا جزائر؛ عالم الکتب. القاهرق 1988. 
د. حمدي عبد النعم ديوان المظالم» نشأته وتطوره واختصاصاته مقارن 
بالنظم القضائية دار الجيل» بیروت. لبنان؛ 1988. 

د. خالد سمارة الزعبي» القرار الإداري بين التظرية والتطبيق -دراسة 
مقارنق المركز العربي للخدمات الطلابیة عبان » الأردن ء 1993. 


. رشيد خلوئی: 


- قانون النازعات الإدارية» شروط قبول الدعوی الإدارية» د. مج 
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لمراج ج 


الجزائر. 


- القضاء الإداري : تنظيم واختصاص. د. م. سس ا حزائر؛ 2002 . 


س 5 


1 4 


1 سایح سنقوقة. الدلیل العملي في اجراءات الدعوی الدنیف دار ادى عبن 


2 د. سلیمان محمد الطماوی: 


ال ےار ات م 5 CF Û‏ 
4 5 7 ما ۵ ای ایا ھی پا کر بی کت 
یر نج 51 ۳ 5 


f 


١. + 0‏ 5 5 1 0 + کے ا جم 2 
- النظ ية العامة للقر ارات الاداریت. دار الفكر العربي.. القاهرة. مصر . 


3. د. عبد الغنى بسيوني عبد الله: 


- القضاء الاداری منشاء العارف الاسكتدرية. مض 96 8 1. 


مصر. 0 199. 


4 وزارة العدل» آعمال ملتقی قضاة الغرف الإذارية» 24-22/ 12/ 1996ء 


الدیوان الوطنی للأشغال التربوية: اخزاثره 2 199. 


Ua 


۰ ۰ ۳ ۶ مه او 5 sf, Î ۰٠‏ 
ا ۲ عار بوضياف. الو حیز القانون الاداری» دار رحکانه: اخراثر . 


6. د. عار عوابدي: 


ار 2۹ ۶ اا ماه ادا 3 
یچ القانون الإداري. ألم سسة الو طليه للکتاب. ویک 
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اللراججلع 
سی ے0 4ح ا سس 


- النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري؛ د.م.ج. 
الجزائر. 

- قشضاء التف‌سیر في القانون الإداري الجزائريء دار هومة. الجزائر, 
- نظرية القرارات الإدارية بین علم الادارة والقانون الاداري» دار هومة › 


الجزائر. 3 . 

7. د. عيد عبد المنعم الحكيم» الرقابة على أعمال الإدارة في الشريعة الإسلامية 
والنظم العاصرة دار الفكر العربی» مص 6 . 

8. فريجة حسن: منازعات الضرائب الباشرة في الجزائر, د.م.ح. اراس 
0 . 

و1 الماوردي» الأحكام السلطانبة والولایات الدینیةق ۵م ا حزائں 2 9 1. 

20 د. حفوظ لعشب» المسؤولية نی القانون الإداري: ۵م الجزائر. 
4 9 [. 

1 2. د. حمد فواد عبد الباسط القسرار الإداري » دار الفكسر اخامعي. 
الاسکندریة مصر. 2000 . 

22 د. محمد الصغير بعل : 


- تنظیم القطاع العام نی الجزائر, د.م.ج» الجزائر» 1991 . 

- تشریع العمل في ا جحزائر دار العلوم عنابة »الجزائر »2000 . 
- مجلس الدولة .دار العلوم. عنابة ا حزائر 2004 . 
- قانون الإدارة المحلية الجزائرية:؛ دار العلوم» عنابة .الجزائر, 2004 . 


ہے القانون الإدارى ۾ دار العلوم عثابىة +ا حزائ 4 2. 
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المراج ت 


سس ی ی و لاس يجح تی ب09+صص+ف + ٴ ٘ ٘ جيه از مه و وش سس ہے 
١‏ ہے ار وا سج جد سا یی یہ م بجي ياس نج 95 


د. محمد الصغر بعلي » و د- بسری أو العلاء المالية العامسة. دار العلوم. 
عنابة. 3 00 2. 

توف اس قاسم جعفر: ولابة المظالم في الاسلام وتطبیقها في المملكة 
العربية السعودية. دار النهضة العر بیه. القاهر ة. 87 19. 

د. محمد رفعت عبد الوصاب و د. حسين عثمان محمد عثمان: الشضاء 
الا داری: دار الطوعات اد یدق مصرء 2000 . 


393 


- مبادئ وأحكام القانون الإداري: مؤسسة شباب اخامعد. الإسكندرية. 


د. عو فاروق عبد ایت ظا اطرفق 7 في القانون الجزائري بس 
الفهومین التقليدي والاشتراکي (دراسة شار نا وهم رار ۲9237 
محمد کرد على لاد دارة الإسلامية ف عز ی ۱ 

د. مسعود شیهوت. البادی العامة للمنازعات الاداریسك د.م م 2999 


اطیزاثر. 
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لجع 


ب) باللغة الفرنسية : 


Alexandre (J), Droit fiscal algérien, O.P.U,Alger, 0 


2. Bontems( C), Manuel des institutions algériennes, T1,cujas, 


Paris, 1976. 


3. Boussoumah ( M ), Lentreprise socialiste en Algérie , o.p.u, 


Alger , 1982. 


4. Chapus (René),Droit du contenticux administratif, 
Montchestien, 5ème édition, Paris, 1995. 


5. Collot ©, Les institutions de نز‎ Algérie durant la période 
colonialc, (1830-1962), O.P.U{Alger), C.N.R.S. (Paris), 77 


6. CorinncLepage-Jessua, Isabelle Cassin, Les élections 
municipales- , Litec , 2eme édition, Paris ,2000. 


7. Debbasch (©), Contentieux administratif, Dalloz, paris, 
1978. 


8. De Laubadaire (A), Venezia (J.C), Gaudemet (y), Traité de 
Droit administratif, LG.DJ, Paris, 1999. 


9. Le tourneur (M), Bauchet (J), Meric(]), Le conseil d'état et les 
tribunaux administratifs, Armand Colin, Paris, 1970. 


10. Momy (R), étude comparée des conscils de préfectures en 
France et en Algérie, thèse, Alger, 1931. 


11. Rivero(]), Droit administratif ,Daloz, Paris ,1980. 


12. Vedel (G), Droit administratif, P.U.F, Paris, France ,2 


-300- 


0 . 41611017 ز WWW.‏ 
اکر جس سج 


ثانيا -- الملقفالات: 
أ) باللغة العربية: 

1. د.أحسن بوسقيعة. توزيع الاختصاص بين النظامين القضائيين العادي 
والإداري في جال المنازعسات الجمركية: مجلة مجلس الدولة :2002ء 
العبكدلد 2 

2. بن ناصر محمد. إجراءات الاستعجال في الادة الإدارية» محلة مجلس الدولة 
.احزائر»3 200 » العدد 4. 

3. بوصوف موسی ( محافظ الدولة الساعد ) نظام حافظ الدولة في جلس 
الدولة والحاکم الإدارية» مجلة مجلس الدولة 2003ء العدد 4 . 

4. رابح قنطارء النزاع ا حبائی نشرة القضاة الجزائر. 1999 العدد3 5. 

:. عبد العزيز أمقران, عن السشکوی السضريبية في منازعات الضرائب 
الباشرق مجلة مجلس الدولة 2003 ء عدد خاص. 

4. د. عبد الرزاق زوین قراءة حول المركز القانوني لرئيس مجلس الدولة. مجلة 
مجلس الدولت 2002 . العدد الأول. 

تہ د. عبد الفتاح حسنء القضاء الاداري في الإسلام مجلة مجلس الدولة 
(مصر )۰ 1960 (سنوات 8ء 9ء 10). 

8. د. عیسی ریاض. ملاحظات حول تعدیل قانون الاجراءات الدنية وآثره 
على طبيعة الغرفة الادارية في التنظیم القضائی ا حزائري: آعمال ملتقی قضاة 
الغرف الاداریة» وزارة العدل 1990 . 

9. غناي رمضان : عن موقف مجلس الدولة من الغرامة التھدیدیة محلة مجلس 


الدولت 2003 العدد 4. 
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.١‏ فريدة أبركان» رقابة القاضی الاداری على السلطة التقديرية للادارت مجلة 


مجلس الدولة. 2002 « العدد الأول. 


7 محمد آبو زهرة ولاية الظام في الإسلام مجلة دنيا القانون. السنة الثالثةه 


عدد ۰1 2. 


۱ د. محمد سليم العوا قضاء الظال في الشريعة الاسلامية وتطبيقه في المملكة 


العربية السعودية. مجلة ادارة قضايا ا حکومة (مصر). ۰1974 عدد 4. 


. د. خمد فتح اللہ بر کات. النظم القانونية والقضائية ف الو لایات التبحدة 


الأمريكية؛ محلة مجلس الدولة (مصر). من السنة الثالثة عشرة إلى ا خامسة 


عشرة . 


. د. محمود سعد الدين الشريف» وقف تنفيذ القرار الإدارى : مجلة مجلس 


الدولة المصرىء السنتین 5 و6 . 


. د. يحيى ا حمل: بعض ملامح تطور القانون الإداري في انجلترا خلال القرن 


العشرین. جلة العلوم الإدارية ( مصر ). السنة الثانية عشرة. 0 العدد 


الأول . 
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ب) باللغة الفرنسية : 


Bontems (c), Les origincs de la justicc administrative en 


Algérie, (Revue Algéricnnc), 1915. 

El hassar ( M (, ۵ propos de l'article 7 du code algerien de 
procédurc civilc, (Revue Algéricnnc), 1969. 

Fenaux. (E) , l'article 7 du code algerien de procédure civilc, 


(Revue Algéricnne), 1969. 


Guillicn (RJ, les commissaires du souvernements prés les 


juridictions administratives ct spécialcment prés le conseil 


d'état français, R.D.P, 1955. 


Lapanne-Joinvillc( J بر‎ La justice administrative en Algérie, 


Actualité juridique, 1967. 


-303- 


WWW. ز‎ 4161101۷ . COM 


الباب الأول مبدأالمشروعية O O o‏ و 
الفصل الأول مصادر مدا المشروعية 10100 
المبحث الأول المصادر المكتوبة ا ۱ 
الطلب الأول التشريع الأساسي (الدستور) Ce‏ 
الطلب الثاني التشريع العادي ''القانون'' TOs Ee‏ 
الطلب الثالث التشریع الفرعي ''اللائحي'' - التنظیم - Oe GS‏ 
البحث الثاني الصادر غير المكتوبة (غير الدونة) ا تا 
الطلب الأول العرف - ی م اس 
المطلب الثاني المبادئ العامة للقانون SG‏ او ال گ1 
الفصل الثاني نطاق وحدود مبداً المشروعية E a‏ 
البحث الأول السلطة التقديرية جو مجر مس سمى سس تک 
البحث الثاني الظروف الاستثنائية ل ا 
الطلب الأول حالة احصار وحالة الطراری 9s‏ 
المطلب الشاني الحالة الاستثنائية ہبی و زو ار سوت ویو وم 210 
الطلب الثالث حالة ارب فو سس سس سس تد 
المبحث الثالث آعمال السيادة (أعمال ا حکومة) یمیس سسم 2 
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٭ الباب الثاني أشكال الرقابة على أعمال الاداره العامة 
الفصل الأول الرقابة الإدارية ا ہم" 
الفصل الثانی الرقابة السیاسیة سم سس سمس 


الفصل الثالسث الرقابة التشريعية (البرلانية) 0سس0 


الباب الثالث أنظمة الرقابه القضائية على اعمال الاداره 
الفصل الأول قضاء المظالم - (دیوان الظام) نمی O‏ 
البحث الأول التعريف 0ص-‪ھٗھََ"'" 


البحث الثاني تشكيل ديوان الظام وس ھ۶۷َیسیءی ءکءءٴٔ+ 0000 


البحت الثالث الاختصاصات ی 
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الفصل الثاني نظام القضاء الوحد مس ہس حسم 
الت الاول الاسس 50000 
البحث الثاني التضور PEERS‏ اسه طب وال رکا 
البحث الثالث التقدیسر 0ص -- - و 
الفصل الثالث نظام القضاء الزدوج - (النموذج الفرنسی) ا 
البحث الأول النشأة والتطور 0 ی 


الرحلة الأولى: 1789 - السنسة الثامنة: الادارة القاضية 


الر حلة الثانیسة: من السنة الثامنة - 1872 : القضاء المحججوز 


المرحلة الثالشة: ما بعد 1872. القضاء الشوضص رت 
الیحث الثان النظام القانونی لمحلس الدولة 5ک " 


و ءا و و و مه 


۵ وه و و و و و۰ 


۵ و و و و و و 


و و و و موه 


- 0ب ع نعم 


4 و و وهام وه 


--- يم 


و هو مهو وه 


ووم ع6 موه 
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البحث الثاني الحاکم الادارية في فرنسا و | 
الطلب الأول المحاكم الادارية شزرو تو رام اص و ا 
الطلب الثاني المحاكم الادارية الاستئنافية 578 ھہ"" 
الجزء الأول - تنظيم ا یئات القضائية الإدارية ,67 ل 5 
القسم التمھیدي ۔ تطور تنظيم قضاء النازعات الإدارية بالجزائر 75 وب 
الباب الأول المرحلة الاستعمارية ور سم وس سس می ا5 
الفصل الأول مجلس الإدارة al SRS‏ 
الفصل الثاني مجلس النازعات عا لما وت دموا و و مسب وب 62 
الفصل الثالث مجالس المديريات ooo‏ 
الفصل الرابع مجالس العمالات ۲ الحافظات "۲ 000 0 10 
الفصل الخامس المحاكم الإدارية yy‏ 
الباب الثاني مرحلة الاستقلال ارم ببس وسو a‏ 
الفصل الأول المحاكم الادارية - (الفترة الأولى: 1962- 1965) ......66 
الفصل الثاني الغسرف الإدارية (الفترة الثانية: 65 19- 8 199) ہو 87 
الفصل الثالث مجلس الدولة والحاکم الإدارية 
(الفترة الثالثة: ما بعد 8 199) جو امو ESSEN‏ 
القسم الأول المحاكم الإدارية و را امو ام N‏ ت2 
الباب الأول المبادئ العامة وضو 1[ 1[ 001011 
الفصل الأول الغرفة الإدارية 1 1[ 00000000 
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البحث الأول التطور 7 و a‏ 
البحث الثان الاشکنسال 07 پت و" 


الفصل الثاني الاساس التشريعي 90 مم 


الباب الثاني أعضاء المحكمة الادارية ی 
الفصل الأول رئيس المحكمة الادارية 0012ھ 


الفصل الثاني محانظ الدولة (ومساعدوه) 02 0090 4888 لودو و 


الفصل الثالث الستشارون -يِ ‏ ۵ 


الباب الثالت التسيير .ة۹ ١٠"‏ ٠ں‏ سر 
البا بالرابع الاختصاص ل ا 7 
لقسم الثاني مجلس الدولة 000007 5 1 0سبٰ بب پ2,ى 


الباب الأول الأسس العامة 1 


الفصل الأول الأساس الدستوري ag‏ 
الفصل الثاني الأساس التشریعی 00 951 
الفصل الثالث الأساس التنظیمی yy‏ 
الفصل الرابع النظام الداخلي yT‏ 


الباب الثاني اللأعضاء 7 000 09-0-080--01-0 2919 
التصل الازل الصاف ات ب yy‏ 
البحث الأول رئاسة المجحلس ا 100 


الطلب الأول التعيين O‏ 


الباب الثالث التسيير 
الفصل الأول مکتب الحلس yy‏ 


البحث الأول التشکیل 001000000" 
البحث الثاني الا ختصاصات وتو مج م ول 
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الطلب الثاني الصلاحيات o‏ 
البحث الثانی محافظ الدولة 00م 


الطلب الأول التعيين دمسمسس سسس ےت 


المطلب الثاني الصلاحیات و اق تق و ara a‏ وج و ور پر ون 
البحث الثالث مسنتشسارو الدولسة SE‏ 


الطلب الأول - مستشار دولة فى مهمة عادية .. 


الفصل الثاني الم ركز القانونی وو 


الفصل الثاني التشکیلات القضائیة والاستشارية ا 
البحث الأول التشكيلات القضائية سم موس 


الطلب الأول الغرف والأقسام 00 
الطلب الثاني الغرف الحتمعة 7 
البحث الناق التشکیلات الاستشاري 2 070 
الطلب الأول الجمعية العامة 7 
الطلب الثاني - اللحنة الدائمة e‏ 


الفصل الثالث الأمانة العامة os‏ 


المبحث الأول الأمين العام ۶ص0 
البحث الثاني المي اكل اه 
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الفصل الرابع كتابة الضبط ا ٣ا‏ 


الباب الرابع اختصاصات مجلس الدولة2 0ص ِ۸ "۶۴ 


الفصل الأول الاختصاصات القضائية 100000 


البحث الأول مجلس الدولة قاضى اختصاص rese‏ ھا 
المبحث الثانی مجلس الدولة قاضى استئنساف م ا ٢٢۹‏ 
المبحث الثالث مجلس الدولية قاضم نشضص ماود و سا عو ل و 3۱ 


الفصل الثاني الاختصاصات الاستشارية جشسمکی 0 


المبحث الأول نطاق ومجال الاستشارة یمم 0 3< 
البحث الان الاجسراءات 5 ککٗ ۱ 


الجزء الثانی - الدعوى الإدارية O‏ 


القسم التمهيدي ‏ ماهیه الدعوی الإداریة رس‌م می ی 


الفصل الأول تعريف الدعوی الادارية وص ا ا آ2 


الفصل الثانی ا خصائص العامة للدعوى الإدارية اي و ا 6 12 


القسم الأول أنواع الدعاوی الإدارية 9909 | 


الباب الأول دعوى الالغاء ا ب ل ا 
الفصل الأول شروط قبول دعوی الالغاء 00007 ۱9١س“س‏ 27| 
البحت الأول محل الطعن بالالغاء 980 1 
المطلب التمهيدي ماهية القرار الإداري م 
الطلب الأول الغر فة الادارية "سو سم 12125 

الطلب الثاني مجلس الدولة E ED SOE‏ 
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البحت الثان الطاعسن ویو جو وو و و2 ی 


الطلب الأول الصفة ہم جسمججھ می ا یت 
الطلب الثانى الأهلية جٌٗو-ملفوومسحممسمحئ-سس سے 
الطلب الثالث المصلحة یه 
البحث الثالث الميعاد وو چو وچ ERR‏ 
المطلب الأول الغرفة الإدارية 1010010101 


الطلب الثاني مجلس الدولة 1[ 
البحث الرابع الاجراءات والأشکال جج مات ساس سی 


ابحث الخامس الطعن الاداری امسق E ET‏ 


المطلب الأول الغرفة الإدارية ا 
الطلب الثانی جلس الدولة Ee ees‏ و او وريه هاه بو وأو و 3846ی aaa‏ 


البحث السادس انتقاء الدعوی الوازية أو انتقاء الطعن القابل 0220 
الفصل الثاني أو جه آو آسباب آو وسائل الالغاء و سے سس 
البحث الأول انعدام السبب SEDE‏ 


المطلب الأول ماهية السبب لكر اطي ادي و ا 
الطلب الئان عيوب السبب ا سس ےت 
المحث الثاني عدم الاختصاص 301701000000000« 
الطلب الأول ماهية الاختصاص yT‏ 
المطلب الثاني عيوب الاختصاص 00 
البحث الثالث خالفة القانون gy‏ ظط5ط1 
الطلب الأول ماهية المحل 1[ 


الطلب الثاني عيوب الحل 6 
البحث الرابع عيب الشکل والاجراءات س س ۱ 
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الطلب الأول ماهية الاجراءات والأشكال 0909۶ سر 

الطلب الثاني عيوب الشکل والاجراءات 00000 

المبحث ا خامس عيب الانحراف بالسلطة (إساءة استعمال السلطة) 97ھ ۶ 

الطلب الأول ماهية ادف میس اس سس سسسسسىت-۔ و 

الطلب الثاني عيوب الهدف (مظاهر الانحراف بالسلطة ) > اطاط یه جم وص 0 ۶ [ 

الفصل الثالث آثار رفع دعوی الالغاء 7 - - 9‪ ‪9 و )۶ 
البحث الأول القاعدة العامة الطابع غير الوقف للطعن القضائي ستسش.شتجے مم" 

البحث الثاني الاستثناء درم م۱ ۱ ۱1 

وقف التنفیذ او شا ماع وم سوه e‏ یہ ها ار او فلوو ع جص موز 184 

الطلب الأول على الستوی الاداري ,8577 ۱ 

الطلب الثاني على الستوی القضائی ذ 

الباب الثاني دعوی التطسير مأس سج E‏ 
الفصل الأول شروط قبول دعوی التفسر Ss sss‏ سی 159 
الفصل الثاني التحريك ام مم بب ی ای صا 
الفصل الثالث سلطة القاضى O‏ 
الباب الثالث دعوى تقديرالشرعية سمیسم ند مس * 56* ھا 
الفصل الأول شروط قبول دعوی تقدیر مدی الشرعية وسو-مومومی 185 
الفصل الثاني التحريك مم سسمسمس حسسسسسص ىہ "ھ1ا 
الفصل الثالث من حيث سلطة القاضی سس مہ جس تھگھ7 
الباب اٹرابع دعوى التعويض المسؤولية الاداريك ١‏ ع ا الا و LS‏ 
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الفصل الأول شروط دعوی التعوییض 002 7+۰7 -> 192 
البحث الأول القرار السابق سحصسص اا O‏ 
البحث الثاني الأجل 7 تو9 2 
امب حث الثالث الطاعن سم نے O O‏ 

الفصل الثانى ساس السوولية الادارية مسممشفشسمس 2 
البحث الأول السوولية الادارية على أساس الخطاً ۶ص 0 ب۶ 
المبحث الثاني المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر ( نظرية المخاطر) 0ھ 0 

الباب الخامس دعاوى الفَضاء الكامل الأخرى a o‏ وي الات 

الفصل الأول النازعات الانتخابية المحلية TT‏ 
البحث الأول القائمة الانتخابية 1 2 
المبحث الثاني الترشح لی سس و AVI‏ 
البحث الثالث قائمة أعضاء مكاتب التصويت a‏ 
المبحث الرابع مشروعية عملیات التصويت دمیر سس ساوت ATS O‏ 

الفصل الثانی المنازعات الضريبية 00-9 22*00 
المبحث الأول المرحلة الإدارية (الشكوى الإدارية) اله 
البحث الثاني المرحلة القضائية 00 000000000 . ... 

الفصل الثالث منازعات الصفقات العمومية ايا اش ا 7221 
المبحث التمهيدى تحديد الصفقات العمومية سی ل 2 
البحث الأول مرحلة الإبرام 2250 
البحث الثاني مرحلة التفد ھ0 سی سا تا سس 00000 


WWW. ز‎ 4161101 . 0 


القسم الثاني الاختصاص القضاني 1۳ 


الباب الأول معيار الا ختصاص 7 09 09 1 


الفصل الأول الدولة ( السلطات الادارية المركزية) رس سم 
الفصل الثاني ا میثات العمومية الوطنية (افیئات الوطنية الستقلة ) - 
الفصل الثالث - المنظمات المهنية الوطنية 15107000000 


الفصل الرابع الولاية 0 O‏ 


الفصل ا خامس البلدية موم O‏ ل سس سا تب 
الفصل السادس ا مو سسة العمومية ذات الصغة الإدارية الوه اع ولط ی 
البحف الأول المؤسسات العمومية الصناعية والتحارية 000000 


المبحث الثانى المؤسسات العمومية الاقتصادية 0" 


الباب الثاني الاستتناءات 0 سر و ل ل ا ا 
الفصل الأول استثناءات الادة 7 مكرر (ق. إ. م ) O‏ 
البحث الأول مخالفات الطرق 202000 2 21 

البحث الثاني الإيحارات وو ا E‏ او وخ 

الک الال هار دوو سح 

البحث الرابع الادة الاجتماعية سس O‏ 


البحث الخامس التعويض عن حوادث السيارات الادارية a‏ 


البحث السادس النازعات العائدة لا ختصاص الحاکم الستي تعد حلساتہا بمقر 


ااي ااا موس س-ٌہس سس 0 


الفصل الثاني الاستثناءات الأخرى 0یس سس ل 
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البحث الأول منازعات حقوق الجمارك ا 2 

المبحث الثاني منازعات التنازل عن أملاك الخاصة للدولة سنہ E‏ 

البحث الرابع منازعات الضمان الاجتماعی Ieee hes‏ 

الباب الثالث تنازع الاختصاص :محکمة التنازع؛ 990 ہم 
الفصل الأول التشكيل (الأعضاء) مت سس آ2 
الفصل الثانی التسيسير واو کک و مهايور وو ويه اس سپ« ۱۳ 3 25 
الفصل الثالث الاختصاص م 25 
البحث الأول معيار الاختصاص د00 E‏ 

المطلب الأول من الناحية العضوية ہسمجمےعومئلسس E‏ 

المطلب الثاني من الناحية الموضوعية ب 2 

الحث الثاني الاجراءات نمو دی اس 

المطلب الأول العريضة و ا 

المطلب الثاني الأجل وی E‏ ور ار 257 

الحصست الثالث ال ررر عو مرو و هو و 01011 0 26C‏ 

المطلب الأول التقرير ا ا ل و ب ل و اتد 

المطلب الثاني جلسة الحكم لسع معو اوس و و موه فعس حو ممم ع E‏ 

الطلب الثالث تبلیغ القرار نی هر ام و دوگ و ما هگب عو 1 26 

القسم الثالت ‏ الحكم أو القرار القضاني موس ٗ۷س O‏ 
الباب الأول حجية القرار القضائي ار 0-0-0000 
الفصل الأول الحجية النسبية دم سسیفم RR‏ 2 
الفصل الثانی الحجية المطلقة 1[ 1[ ره 
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الفصل الأول الاستئناف yy‏ 253 
البحث الأول شروط قسول الطعن بالاستثداف سس سس 
الطلب الأول محل الاستتناف چ ‏ کٹ O‏ 
الطلب الثانى الطاعن ''أشخاص الخصومة فی الاستضاف"" 2 


الطلب الثالث الاجراءات 0000007 تت*"" 


الطلب الرابع الميعاد یس اا 7 


البحث الثانى آثار الاستئنصاف 0 م), 


الطلب الأول الأثرغير الموقف 0 000۶ -:ؾے- 
الطلب الثاني الأثر الناقل مسبت سس مسسف۵ٌٌٗیس سا 


الفصل الثاني النقضص سو ا م ل کی ری وو EEE Find‏ اھ وھ NER‏ امه و ظعاو سو کک 


البحث الأول شروط قبول الطعن بالنقسض .... 0 


لطت الأو لكل الع القن سمه ممه موه 0000 
الطلب الثاني الصطاعسن 9۶ھ" 
لطلب الثالث الا جراءات یه هه ا eseren iiss‏ 


المطلب الرابع الميعاد یووم مهو وم وی مه وم موم و و وی و موم وه و کا 
البحث الثاني آوجه النقضص ا و ل و 


المحث الغالث آثار الطعن بالنقضص ل ی و وی و 


الباب الثالث تنطين القرار القضائي r‏ 


۰ 


الفصل الأول الأسس العامة 111-0989 2123131 


البحث الأول القاعدة العامة ۹ة1862 19418118 00 


البحث الثاز الاستئنتاء ( وقف التنفید) ۴ 4 ِووِِ وت“ 


الطلب الأول التشریع ۷۷۷۷۷۷۷9۹9۹۷۹۷۷ رہ سی واف بود ید ےد ہہ ہیں ہے 


272 


275 


82 


که کے 


بی ب يله 


0 
سی ہے جہ 
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الطلب الثانی القضاء و ف RS‏ مد ی اج فاق SRE ASAS‏ وه وک 
الفصل الثاني وسائل التنفيذ ۱0[ 
البحث الأول دعوى الإلغاء 


e EES Ê TEE Sa EOE Sa MSE البحث الثاني دعوی التعويض‎ 
البحث الثالث الغرامة التهديدية‎ 


زج و و و و و و و هم و و و و و و و و و و و و و و و وم و مه و و و و و و و و وه 


اللبحث الرابع العقوبة الجزائية 1[ [ 1 220101010101001 


sonofalgeria.blogspot.com 
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* الأستاذ الد کتور متا سا تن لإداري بكي اشرق ام 
ر غنابف وعميدها السابل. ا 
فصل عل ال او نوزم جا رار ول ظ 
عدة بحرث ومؤلفات: منها : 1 
۱ = ننظهم القطاع لال :شرع العمل لرا ولا ملس 
٠ ٠‏ الدولة وقانون الادارة المحلية اجزائریة رالقالرن الاداري, 
۱ * پنضسمن هاا المزلف على : قسم آمهيدي پتعرض - باجاز- إلى : مہدإ المشروعية 
واألراع الرفابة على الإدارة. رالانظمة الفضائیة الإداربة القارلۂ ؛ وجزئین رئيسيين : 
الجزء الأول - يستعرض هاا الجزء ننظيم رهيكاة القضاء الإداري؛ وذلك ٠‏ 
٠‏ | من خلال ؛ نع مسار النطور الذي عرفته الميئات القضائية الفاصلة في النازعات الإدارية: ٹم | 
۱ الطرن إلى تنظيم الميداث القضالية الإدارية اخالیا المترنبة على التعديل الدسترري لسنة 1990 
٠‏ «المتسفلة لي :المحاكم الإدارية (الغرف الإدارية ): رجاس الدولة. 
1 الجزء الثالي - وہنصب على دراسة الدعاری الإدارية بالنطرق إلى المسائل 
| التالیة: حندید ماهية الدعری الإدارية؛ والعطرق إلى ختلف أنواع الدعاری الإدارية التي | 
٠‏ بخنص بها اللضاء الإداري الجزائري؛ ٹم إثارة قضية الاختصاص اللضائي الإداري من ۱ 
| حيث! : بط لمیر واستٹناءالہ ومشكلة التازع في الاختصاص القضائي الارتہا عل | 
oe ۲‏ سوہ سوا 


یہ کون ممووٗو "سیت می "ھدب OO MOA‏ 


مح تحص مج جو فی یجمصحہ ہج 
1 
0 


